باليمارزيا] لالت لول 


ظ ةله م 


وو هم سس 0 
ظ غفدد ل واوالرة وذيعاره - 
جز الأول 
5 ظ 
1 و مس 
0 ابر 
القظ سرافبازة . ' حن لشن عاقيا 3-03 


عامقا ٠١‏ 00 - فع لاض هافن 1210104 


هاه 


ظ لا الإهذداء لا 


.. إل الذي حفظوا لأصول واغقتوزا “ما‎ ٠ 

© إلى الذين اهتموا ؛ بحفظ السئن والأحكام لمنصوصة في القران . 

© إلى الذين نظروا في أقوال ااي 0 
لطرائق النظر .. ظ 4 

© إلى الذين خلعوا ربقة التقليد , واتبعوا الحجة 1 

© إلى الذين لم يغلقوا باب الاجتباد .. حتى يرث الله لقن ون علا ! 


ل المقدمة [] 


ِ إن لحمد ل » تمده ونستعيه ونستغفره ٠‏ ونعوة بل من شرور فسن 
0 أن لا إله د الله وحده لا 7 لدع 0 د عبده 
ورسوله . 0 
يأيا ال الذي امنوا انوا ١‏ الله 0 ُقَابَه ولا تهون ئنَ إلا وأنع 
جارد 1 
يأيها ادام اتقوا 2 الذي خلقكُم من نفس واحدة وخلق منها 
زوججها ونث منهما رجالاً كثيراً ونْسّاءً واتقوا الله اللبي تسائلون به د 
إن الله كان عليكم رقيياً 4" . ار 
© يأيها الذين امنوا اتقوا وفوا قلا سديداً يملع لكم ناكم 
0 
ظ وز لكم واكم ومن لع لذ ورولة فد ناز فروً عنيا 106 


امال اهدي بساك ان ر العبير افد هدي ملة ةوكر الامو 
ناوا سحي وال بل را بسي بان 


00 0 577 1 0 50 
0( النساء : ( ١‏ . 
2 اعرد ابر 6 - ١لا‏ ). 


ظ قن للها ان ورهن انلف في الدين ‏ وتحصيل 3 
“قال الله تعالى : << فلوله كه فْرَ من كُل فرقةٍ منهم طائفةٌ لِيعََقَهُوا في الدين 6 0 
وقال لله تعالى : «(«فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون لل ان 

ين جات قال : معت معاوية خطيياً يقول : مععت : 
النبي عله يقول. : ومن يرد اله به خيراً يففَّهْهِ في الدين 0" . 


وعن كثير بن قيْس » قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق ؛ 
فجاءه رجل فقال وا ل يي 
بلغني أنك تُحَدَئه عن رسول الله َل ما جكت الحاجة » قال : فإفي سمعت 
رسول الله عه يقول سنا لع بلك ينادان لوليا 
من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضعُ أجنحتها رضاً لطالب العلم » وإن العالم . 
0 السموات ومّنْ في الأرض » والحيتان في جوف املعو إن 

فضل العالم على العابدٍ كفضل القمر ليلة البدرٍ على سائر رٍ الكواكب » وإِن العلماء 
ورثة الأنبياء » إن الأنبياة م يوزثوا ارا وال 0 


أخذه أخذ بحظ ا 1 


00 9ط ).2 

(5) «التجل ا 0م 0 000 

3( رجه البخاري ( 911/5 رقم 7115 )ور 134/1 رقم 11و 135/15 
ل ل ا ' 

2)9:. وهو تحديك تجسن ظ اا ظ ان 
أخرجه أبو داود ( 06١‏ ”5 
ارما ا ررد رار وات ل واع اي او بان 
3 وم الاحبيان:والدارس. ( اريلنة 1 0 ١‏ ا 
وأورد البخاري طرفاً من الحديث في « صحيحه » في العلم ١‏ باب : العلم قبل القول . ' 
والعمل عو اث )١‏ الاطرف يمن ديت أعرحه راود 


/ 


:رضي إل له عنه قال . : إن الثاس 00008 وا 3 0 
.ما دكت 0 سو حي الو 4 


1 00 وأصحوا ا فأولتك ارت ا وأنا 0 الخد > 
ا إحوانا م الهاجرين كان يلم بلأساق »وإ إخوانا من الأنصار ظ 
ظ كان يَشْعَلْهمْ العمل في أموالهم » وإن أبا هريرة كان .يلزمٌ. رسول لله عله بشبّع 
بطن ». ويحضر ما لاا يحضرون » ويحفظ ما لا يحفظوف ٠.١‏ 


وعن أني هريرة رضي الله عنه قال :قال رول لذ قله + < نسل 
عن عِلم, فكتمة , ألجمةُ الله بلجام . من نار يوم القيامة »9 . ظ 


0 ارسي » ران جا 41 مسطينا مل حذيكا إن درطا موحي مار 
الكناني » وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده ؛ لكن له شواهد يتقوى با » . 
اقلت : وقد 0 الخلاف أيضاً الحافظ ابن عبد البر فى" 8 يان م ( وأطال . 
الاتراعف رمم دك 03000 

..) صحيح صسيح لريب والترهيث 5 900 /6م ) التعليفة و‎ ٠ وقال المحدث الألباني في‎ ٠ 
وهما مجهولان + لكن‎ ٠ كثير بن قينس‎ ٠ ودار الحديث على «داود بن جميل 6 عن‎ ٠. 
أخر جه أبو داود من طريق أخرى عن أي الدرداء يسند حسن © . ظ‎ 
1 56 وقد حي الآلآق وكذلك شعيب الأرنزوط 1 5 تحرج 0 السنة الور‎ 


0 15 ف القزة 2-109 2.00 


00 أخر جه البخاري في صحيحه ١‏ نين رقم 1 2 

(0) وهو حديث خحسن, 0 ال الل 
أخرعةه الحد 1 ١‏ حك 62 الرباني ). ا 0 ٠١١‏ /4- مع العون)» ‏ 
والترمذي ( 7 /17. : - مع التحفة ) وقال : حديث حسن » ووافقه الشيخ عبد القادر . 

ا ا الو ا ا ا ماسر 


روانقيا الالال لي + سس م ل 


18 


ولا ثبت في الحث على تحصيل العلم , لالس ف وتعليمه 5 


لطالبه» وامحتاج إليه » والعمل بمقتضاه بصدق وإخلاص ؛ اندفع الراغيون في 0 


وات لله » والخائفون من عقابه إلى الاشتغال بالعلم ؛ حتى التدرة مهم 9 
الأوقات » ورحلوا في طلبه حتى تمزقت منهم الأقدام 0 00 
ظ 0 فأتمرت تلك الجهود الكبيرة ٠‏ والعزام . القوية والعقول المبدعة 0 
. إسلامية رائعة » ملأت الخافقين في جميع فنون العلم والمعرفة . ومن هؤلاء الأفذاذ . 
لعالم محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) الذي لم ينشأ بالأندلس مثله كلأ وعلماً 
وفضلا سسا من العلوم النقلية والعقليه وبرع بها . ا 

وكنابه هذا [ بداية امجتهد ع يدل على علو شأنه في الفقه 520 
مذهبه ا مالكي فقط ‏ بل وفي الفقه الإسلامي عامة . فإنه يستعرض المسألة على 


0" مذهب الإمام مالك » ثم على سائر آراء الفقهاء المعتبرين عند جماعة المسلمين » 


كالامام أحمد. بن حنبل , وأبي أحنيفة النعمان ‏ ومحمد بن إذريس ن الشافعي 0 
وإسحاق بن راهويه . 1 وأ : ثور , ٠‏ وسفيان الثوري ' قاو ؛ والأر 0 
| وغيرهم. 00 0 300 ظ 

ولا يقي "بذك : بل يق أحيا. بآراءالجيدين من هذه اذاهب من . 
أصحاب ألي حنيفة ة والشافعي وغيرهم راد هذه المسألة من جميع وجوهها ؛ 


فيبين أوجه الانفاق فيما اتفقوا عليه » وأوجه الاختتلاف فيما اختلفوا فيه 0 


مورداً حجج كل واحد منيم » ثم يرجح بعد كل ذلك ما يراه صواباً . 
فرخم لله أبا لوليدء رانك بعتم ونحن معه يارب 5 


ا ترك اريف 1 
0000 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد”" ؛ 
ويكنى بأبي الوليد. ابعر ال 02 راسي الجماعة بها . 0 
0 والده' 5 أبو العباس ‏ أحمد 0 أبي الوليد بن رشد الإمام 8 الفقيه. 
العالم القاضي » المعروف بالجلالة والدين المثين . أخذ عن والده » وبه تفقه » 
ولازم أبا بكر البطليوسي » وسمع أبا محمد بن عتاب » وابن مغيث » وابني بقي: 
أبا القاسم , وأبا الحسن » وابن العربي , 'والصدفي » وابن تليد وجماعة . 
وأخذ عنه العلم ابنه أبو الوليد المعروف بالحفيد ‏ وأبو القاسم بن مضاء  »‏ 
وغيرهما ا و دي 


للغاية له سنة ( اكه ) أوتولي اسنة ايد 


© أرلاده : علف:القاضئي ابن رشد ولداً طبياً عان فا الطب ء يقبال له 


أبو محمد عبد الله باوجلبب أيضاً - 0 قد والبسيديرا لجنا 
نا 0 
الكور .0 


. يشترك في تسسمية ( أبن رشد ) .رجلان "عن أعيان 2 اللكي‎ 200١ 
أحدهها : : ابن رشد ( الجدّ ) وهو محمد بن أحمد بن أحمد بن واقله القرطي‎ 
لمالكي , أبو الوليد » الفقيه 0 صاحب كتاب : : [ المقدمات لأوائل ملنولة”‎ 1 
ْ | .) الامام مالك ] المتوق اسنة 0 هه‎ 
تالاسر + ابن ارك و شق 0< رعو ناح الدرعة أعازة..‎ 
000 مخلوف : شجرة النؤر الزكية في طبقات. المالكية‎ )5( 
. غ' 26 ابن أي أصيبعة 8 واد الأنباء ئّ طبقات. الأطباء صاالاه‎ 


١١ 


وسمع منه العلم أبنه القاضي أحمد لمتوفى اسنة ( 555ه)”" 

ل) سيرته ولد يقوطبة سنة ( .٠ه‏ ) قبل وفا القاضي جده أن الوليد 0 
ظ ره باخ 0 بها ودرس الفقه » وبرع به » وسمع الحديث : وأتقن ‏ 

الطب » وأقبل على علم الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيا" . 

ولم ينشأ بالأندلس مثله كلا وعلماً وفضلاً » فقد عني بالعلم من صغره - 

إلى كبره » حتى حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه , 
وليلة بنائه على. أهله"؟ . وقال عنه المنذري : بيته بيت العلم والريا سة 7 1.. 


وول قضاء قرطبة بعد أني محمد بن مغيث » وحمدت سيرته » وعظم 
0 ' وكان قد قضى مدة في إشبيلية قبل قرطبة » وكان مكيناً عند المخصور » 
وجماً في دولته » وكذلك أيضاً كان ولده الناصر يحترمه كثيراً » ولما كان المنصور 
بقرطبة وهو متوجه إلى غزو ألفونس الثاني ملك البرتغال » وذلك في عام 
لا ا ريا ار ير كبري ارا راي 


0 ثقاففه ومكائته العلمية ار ا من العلوم التقلية والعقلية : 
اوبرع بماء وقد وصفه اناق رارع فقال : (كالة من أهل العلم والتفئن 


)00 غلوف + شجرة النور الزكية في طيقات: للالكية ص ؛ .1١11/- ١‏ 
)2 المنذري ف التكملة .)885/١١‏ 
(6) ابن العماد : شذرات الذهب ( »6 ١‏ 3 ). 
5( .ابن فرحون : الديباج المذهمب ص كار ؟ ' 
(08) المنذري : التكملة لوفيات النقلة ( ١‏ ا ) . 
3 الصفدي : الواني بالوفيات ( 119/5 ) . 
07 انين أبى اضيعة : عيوك الأنباء صااءل“اه لماه . 


١ ؟‎ 


فى العارف ) ويمكننا تحديد عناصر ثقافته بالواة التالية : 
4 60 الفقه 0 الحديث :هه الأصول 62 الخلااف ف لكدم . 
00١‏ الأدب والعربية .. 0 الطب . (8) الفلسفة والمنطق . 
0 أقوال العلماء فيه 05 : ( ففيه حافظ مشهورء شاراة ظ 
.ف علوم جئة ».وله توالاف اتدل على خعرفةة).. 0 
0 .قال ابن أ صيبعة '"' : شه افطل من تمل للم وعد 
4 علم الفقه والخلاف ).. ْ 
قال ابن قنفذ القسنطيني”© ١‏ الفقية القاضي ١‏ الحافظ الحفيد , أ الوليد 
وق رشد صاحب البداية وله وغيرها ) . ظ 
قال القري” : ( قكب الإمام ابن و مذهب مالك : ريا الى يسبق 
إليه ) . ظ 
ظ قال ابن 5 ا الفقه + والأصول ؛ ب-0 الكدم ؛ 0 ينشأ 
اللي . مثله علا وعلماً ع 


)© شسيوخه : عرض الموط عن وان واي عليه حفظ©. ظ 
وأخذا الفقه عن 5 القاسم 3 بشكوال , 'وأبي مرواق / عبد املك بن 
مد يجو رح وغيرها" 


)١١‏ ف 0 -- و 


(5) “في عيون الأثيل ص .7.87 


... (*) ١في‏ الوفيات صالمو؟ + 994 ؟ . 


1 افع ف نفح الطيب ( 5 4" 1 


)8١ 0 1‏ 2 في الديباج المزذهب صءعك8؟ . 


0 ئ 5 الصفدي : الوافي بالوفيات ( ” 5 ) » وابن فرحون اياج المذهب م ص١‏ /' 
5 ظ 8 المنذري : التكملة لوفيات النقلة ( 955/١‏ ). 


١7 


| وأني بكر بن سمحون . 
٠‏ 'وأبي جعفر بن عبد العزيز . 
وأجازه الإمام أبو عبد الله الماذ رعي(0) 
واشتغل على الفقيه الحافظ أن عد سير رذ" 
وأخذ علم الطب عن أي روات رين عريول” + 
أي جعفر بن هارون لذن :أي عه كيرا ن الوم ان ”5 


٠ 4 


وأبو ايو نول عاك عون 00 أحمد ا سئة (135ه. حدث 
ظ 4 000 
عنه أبو الربيع بن سام الكلاعي ‏ »-وأبو القاسم | بن الطيلسان”. 00 


0 مؤلفاته. : لقذ ألف في شتى فنون المعرفة التي كان قد حصلها ؛ » كالفقه 
او ع عن قال 
الضبي ( وله تواليف تدل على معرقه )) " ش 000 

'ومؤلفاته في غاية الإتقان ير يقول ابن العماد ١‏ : ورتين كثيرة 


00000 
انا 


تسافا جع ؤت اني حلفا الأ عضا مها أحرق في أامه» وف 
0 1 د الريحرل: ل المذهب صوم؟ . 7 # الا ظ 
ف ا اك ةك : عيون الأنباء صء 0( 
(6) الصفدي : الوافي بالوفيات ( 5 /114) . 
أ أن أميدة اعون اناك 2 
)25 ابن فرحو : الذنياج للذحب ه14 وغلوف + شجزة لون لركية هه 
0 0 : التكملة لوفيات النقلة ( )2 ظ 


م 1 9 كدرات الذهب و الوم 


١ 


المنصور حين وشو به إليه » ونسبوا إليه أمورا دينية وسياسية )"ا 
0 ومن أهم مؤلفات . 
0 َ أصول الفقه ع : وقد أشار إليه اللؤلف في هذا الكتاب [ بداية 5 
في كتاب الصلاة » فصل:الأوقات نبي عن الصلاة فها ٠‏ . ظ 
7-[ بداية لمجتهد » وناية المتتصد ] : وهو كتابنا هذا في الفقه على مذهب إمام 
ظ المدينة المنورة مالك بن أ أنس رحمه الله . ولد ]شرق فار الرلارين رعدري الله . 
كتب الفقه وأبوابه جميعها بدءأ من كتاب الطهارة .. وانتهاء بكتاب الأقضية . 
*- [ البيان والتحصيل في اختلاف أهل العلم 1 ظ 
جع افيه اختلاف أهل العلم مع .الصحابة والتابعين راصم . ونصر 
مذاهبهم ؛. وبين مواضع الاحتيالات التي هي مثار الاختلاف . ظ 
4- شرح كتاب [ المقدمات ] في الفقه لجده 0" 
8- مخفصر [ المستصفى ] في علم الأصول لغزالي” . 0 
اي و ا 3 
ظ - [ الكليات في .الطب 0 د 
وهناك كتب أخرى / في الات عدة. 00 7 


زا خلوف : . امر لور اساي وار 0ء ظ 
م الصفدي : الوافي بالوفيات ( ١‏ 1 ) ؛ والنباهي في تاريخ قضاة لأندلس 01١١‏ 
00 والبغدادي. هدية العارفين ( ؟ /4. )2 ظ 
ْ ضة ‏ الصفدي : الوافي بالوفيات” ان ما 0 ظ 
(:) الصفدي : الواني بالوفيات ( 5 1١١8/‏ )2 والمقري : نفح 5 عالقط)ن. 
(ه) ذكره النباهي في تاريخ قضاة الا و 0 
6 الصفدي : الواني الات (؟/114)» والباعي ف تارع قضلة الأدلس و ١‏ ).2 


١٠ 


3 ٠ 0 الا في تحقيق الكتاب ترجه‎ 2١ 


5 ضبط الألفاظ الغرية مع شرحهاء وذلك مدر أل بيت 
ك [ النهاية ] » و [ غريب الحديث ] للهروي » و [ لسان العرب ] » وغيرها . 
- ضبط أسماء الأماكن مع بيان ا وه إلى كتب البلدان » 
ك [ معجم البلدان ] لياقرت الحموي غيره . 
- بيان مواضع الآيات من السور ا ظ 
ثانياً : تخر ّ “الأحاديث من مظانها. انه ' واتبعت في ذلك لخطوات التالية: 
)2 التخري هو 00ل عن لوطع لايك من يق مر لاه ية التي أخرجته يسنده - 
ا - كصحيح البخاري ومسلم » وسنن أبي داود » والترمذي والنساني , 
وابن ماجه » معد أمدء وموطأً مالك » ومستدرك الام وصحيخي ابن 
خزيمة ا حبان 2 وسئن التارطي والدارمي . والمعاجم الثلاث للطيراني » 3 
ومصنف حي الراك وابن أي شيبة ) والسئن الكبري للبييقي ) وشرح البيقة”. . 
للبغوي .. وكتب التفسير والفقه والتارع ) التي تستشهد بالأحاديث لكن بشرط أن . : 
در بأسانيدها لع ب ار 5 0 ٠‏ 
000 ظ 
ايوم ا ل الات اسايقة لها فلا يعتر العزو إليا قرعا عل لاملا 
0 في فن التخريج . وإثما هو تعريف القارىء بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا ‏ ظ 
. وهذا التوع من العوو + يلجا إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية : فينزل . 
في عزو تزولاً خم مستحسن » وهو خو لاني بأهل لعل لا سيما أهل الحديث .- 


.١١ 


اينات درف كل عدينت يون الضية ار الععق قار مجلا إذانكانة ريفو 
الصحيحين أو أحدهما ؛ فلا أذكر مرتبته ؛ لاتفاق المسلمين على أن ما في الصحيحين 
7ت ع ع 

؟- عزوت الاحاديث إلى مصادرها الاصلية . 

مانت إذا غرورت: الحديت إلى لا و أغ رهاق صحيحة وام 
في غيره فابينه . 

4- إذا عزوت القددف إن الكما أن اسان أ ابح :داو د 
أعنى في سننهم ء وأما في غيرها فابينه . 

ه- إذا عزوت الحديث إلى الببيقي مطلقاً أعني أنه أخرجه في السنن الكبرى » 
وأما في غيرها فأبينه . ظ 0 

5- إذا عزوت الحديث إلى إلنا؟ خطلقا على أنه أخرحفة ف المسعد نك 6 وام 
في غيره فابينه . 

لا- أثبت أقوال المحدثين في كل حديث غالبا . 

4- أورد الأحاديث التي أشار إليها المؤلف » ول يذكرها . 

ثالفاً : وضعت العناوين الضرورية وجعلتها بين قوسين هكذا [ ... ] . 
رابعاً : ترجمت بإيجاز لبعض أعلام الكتاب . ظ 
اها +.وقعة فهرساً لوضوعات: الكتاضه. 

ساذيا + القت مصادر ومراجع التحقيق في اخر الكتا ييا 


- ومن تلك الكتب التي لانن نسية ا املاب كين الفط علوم المراء لابن 

حجر واصابة العمر للسيوطي » ورياض الصالحين للنووي » وفتح سرامي 

وتبل الأوطار للشو كاني .. وغيرها .. انظر كتاب « أصول التخريح ودراسة الأسانيد ‏ ( 

للد كتور : محمود الطحان صلا ١88-‏ . وكتاب « طرق تخريح حديث رسول الله 
وه( للدكتور : أبو محمد عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الحادي .. 
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اللهم إن أسألك السداد في القول . والاستقامة في العمل » والثبات على 
5 إفي أسألك سلامة القلب » وصحة الروح » ونشاط النفس .. 
اللهم اجعل ما كتبناه في صحيفة أعمالنا يوم العرض عليك . 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 
محمد صبحي حسن حلاق 
أبو مصعب 
صنعاء ‏ صباح يوم الجمعة 
5 / ربيع ثاني / ١٠1١ه‏ 
4 نوفمبر ‏ تشرين الثاني 946١م‏ 
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كثيراً ما يشير ابن رشد في كتابه إلى مصطلحات اتخذها لنفسه » ونبه 

القارىء إليها في مواضع متفرقة نذكر منها : 

"قال ف الباب التاق من أبؤات الغشل ‏ المسألة الأوى :“العمل من التقاء 
الختانين: (ومتى قلت : ثابت ‏ للحديث ‏ فإنما أعني “ينا أخرجة البيخارئ 
أو مسلم ء أو ما اجتمعا عليه ) . ظ 

؟- وقال في' كتاب التيمم . الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة » المسألة 
الثالثة : في عدد ضربات التيمم : (إذا قلت: الجمهور . فالفقهاء الثلاثة 
معدودول فييم ( أعني 0 مالك والشافعي وأبا حنيفة ) : 

#- وقال في الباب الثاني من أبواب الوضوء » في مسألة غسل الوجه : ( مع 
أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس 
في شيء منها التخليل ) . فهو يسمّي الأحاديث اثارّاء وقد درج على ذلك 
في كتابه كله . 0 ١‏ 


« مَنْ يرد الله به حيرا يِفَقَهَهُ في الدَّينٍ لدي ار 

أما بعد حمد الله بجميع محامده . والصلاة والسلام على محمد رسوله واله 
وأصحابه » فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسىي”' على جهة التذكرة 
من مسائل الأحكام المتفق عليها وانختلف فيها بأدلتها » والتنبيه على نكت الخلاف 
فيا هما محري بجحرى الاصول والقواغد لما عسى أن يرد على امجتهد من المسائل 
المسكوت عنها في الشر.ع » وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في 
الم به تعلقأ قرنيا 0 مدر ع 
لل أن فشا م 


وقبل ذلك فلنذكر 5 أصناف الطرق التي تتلقى منها | الأحكاء الشرعية ١‏ 
و أصناف الأأحكام الشرعية » وم فيا ماف التي أوجبت الاختلاف 


بأوجز ما يمكننا في ذلك . فتقول: 


إن الطرق التي منها تُلقَيتُ الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس 
ثلاثة : إما لفظ . وإما فعل . وإما إقرار » وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام 
1 ومو دوت مدن عن ون حلديت: معازية ولي لذ قن وروقك لقاع ريه ل قود 
المحقق ص 8 . 
8 ذف اتتشخةا.فاس. 7 التثبية لنفسى #بدل. أن الرية 7 ظ 
(؟) التقليد في الاصطلاح : هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله . انظر الفائدة الخامسة 
« التقليد » وأدلة القائلين به والرد عليها » في كتابنا : و مدخل : إرشاد الأمة إلى فقه 
الكتاب والسئة © . ١‏ 
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فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس'" . وقال أهل الظاهر : 
ماو ان اي وي و 
الألفاظ وم منبا ا من السمع أربعة : .ثلائة متفق عليها » ورابع 
مختلف فيه . أما الثلاثة المنفق عليها : فلفظ عام يحمل على عمومه . أو خاص 
العمومر »وق ذا : يدل «التببية بالأعل :عل الآفق م.وبالادق عل الأعل. 
وبالمساوي على المساوي ؛ فمتثال الأول قوله تعالى : # حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الميكَة 
بر ل" 6 هه 0 ا 3 واه 8 
والدّم ولخم الخنرير © ' . فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول 
لجميع أصناف الخنازير » ما لم يكن هما يقال عليه الاسم بالاشتراك » مثل خنزير 
لماء » ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى : <[ مح مِنْ أُمْوالهمُ صَدَقَةَ تُطَهْرَهُمْ 
ركهم بها 74" . فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع 
أنواع المال » ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : 3 فلا تقل لهُما 
أف 0 وهو من باب التنبيه بالأدنى عل الأعلى ‏ فإنه يفهم من هذا نحريم 
الضرب والشتم وما فوق ذلك . وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة 


)١(‏ القياس في الاصطلاح : هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه » بما وزد فيه نص 
على حكمه في الحكم ؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . 
ل رين رشي ب و د ب 
المنصوض عليه » لتساوي الواقعتين في علة الحكم . انظر ابي السابق . الفائدة 
الكاذطة ".امبف الاق القياس 

هه عررة: الأفكة ا 

(6) سورة التوبة ى 1١٠١7١‏ ). 

(5:)» سورة الأسراء : 5١9‏ ). 
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الأمرء وإنا فاق يفتيغة القن دور افيه الأمن . و قلارك: المنعيض تر كه نا 
أن يأتي بصيغة النبي » وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النبي » وإذا أت هذه 
الألفاظ ببذه الصيغ » فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب 
على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على 
أحدهما ؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه . وكذلك الحال 
في صيغ النبي هل تدل على الكراهية أو التحريم , أو لا تدل على واحد منهما ؟ 
فيه الخلاف المذكور أيضا . والأعيان التي يتعلق بها الحكم : إما أن يدل عليبا 
بلفظ يدل. على معنى واحد فط » وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه 
بالنص . ولا خلاف في وجوب العمل به » وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على 
كار مزع منت والنحك + وبفت]! اتنمينا نا :ود إن" أن تكن باقعا للد امعان 
السواء > ووعو :الس يدر فى أضيول: لفق الي زو ا علافو ال أنه الا بويعب 
خكما ينوزنا أن تكرة و قدا عا بسع الك الغا كار و يسفق بجوخالا شمن 
بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهراً » ويسمى بالإضافة إلى المعاني 
التي دلالته عليها أقل محتملاً » وإذا ورد مطلقاً حمل على تلك المعاني التي هو 
أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على امحتمل » فيعرض الخلاف للفقهاء في 
أقاويل الشارع , لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين 
الذي غلق به الحكم » ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك 
العين بن ايليا الكل ١ه‏ البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الاو ار 
والنواهي . وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم تقي ءااش :ذلك 
الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك 
الشيء الذي نفي عنه » وهو الذي يعرف بدليل الخطاب » وهو أصل مختلف 


00 : ابر ١‏ ل في 1 الا و بير جوزي 1ن : 
فيه » مثل قوله ع في .سائمّة العَنَم الزكاة) ‏ فان قوما فهموا منه ان 
:4 اده ديذا الفط 
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لا زكاة في غير السائمة . وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء 
ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه؛ لشببه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك 
الحكم أو لعلة جامعة بينبما » ولذلك كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه , 
وقياس علة » والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس 
يكون على الخاص الذي أريد به الخاص » فيلحق به غيره » أعني : أن المسكوت 
عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ؛ لأن 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإنما هو من 
باب دلالة اللفظ . وهذان الصنفان يتقاربان دا لأعهما إالحاق مسكوت عنه 
بمنطوق به » وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً . فمثال القياس : إلحاق شارب 
الخمر بالقاذف في الحد , والصداق بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات 
اللققاتت أو ب لكي أو بالطعوم فور ينات الخاص أريد به العام » فتأمل هذا 
فإن فيه غموضا . التن الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه . وأما 
الثاني فليس ينبغي لما أن تنازع فيه ؛ لأنه من باب السمع » والذي يرد ذلك 


- بل أخرج البخاري 5١8 - 5١1/80‏ رقم ١4104‏ )ءوابن ماجة ( 55/١‏ رقم 
)ء وابن خزيمة ( 70/1 رقم ©»١‏ والدارقطني (1/١١١رقم٠)ء‏ 
والبييقي ( 85/4 ) من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني أي 
عن ثمامة بن عبد الله » عن أنس وفيه : « وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرينَ ومائةٍ شاة » . ١‏ ظ 
وأتخرجة أبو داود ( 7١54/7‏ رقم ١6517‏ )© والنساني ( 5 ١8/‏ رقم 5440 )2ع 
وأحمد .)١١-١١/١١‏ والدارقطني ( ١١5/5‏ رقم 8 ). والحاكم 59./١(‏ - 
1 ) » والبهقي ( 4 /85 ) من طريق حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب 
من قافة بود عبقة اللددين أبس و عن أشن بيد شالف و فيه + ولوق ساكمة الغفي: إذا 
كانت أربعين ففيبا شاة إلى عشرين ومائة » فاذا ازدادت على عشرين ومائة ففيها شاتان 
إلى أن تبلغ مائتين .. » . 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الآرواء ( * /755 رقم ا" 
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يرد نوعا من خختطاب العرب . وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى 
جنا" الأحكاء ار عية تن ,وقال قرم + الأفال امف تيه حكن اذ لين ا 
صيغ » والذين قالوا : إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل . 
عليه » فقال قوم : تدل على الوجوب », وقال قوم : تدل على الندب » وانختار . 
عند امحققين أنها إن أنت بيانا بجمل واجب دلت على الوجوب » وإن أتت بيانا 
لس 0 ن لم تأت بيانا مجمل » فإن كانت من 

جتنن القزبة دلت عل النذبه حوزن نك من ححس الماحات ولت قل الابائحة .: 
وأما الإقرار : فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها. الأحكام 
أو تستنبط . وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة » إلا أنه 
إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع ‏ 
وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق » 
لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع ازائد. يعد النبي. عله إد كان الا 
يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة . وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق 
اللفظية للمكلفين . ٠‏ فهي بالجملة : إما أمر بشيء » وإما نبي عنه » وإما تخيير فيه . 
والأمر إن فهمَ منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي : واجباً » وإن هم منه 
الثنواب غل الفعل + بوانتقى الققات م الترله سي © تدبا موالتيئ أيضا إن فيم 
منه الجزم وتعلّق العقاب بالفعل سمي: محرماً » ومحظوراً » وإن فهم منه الحث على 
تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي: مكروهاً » فتكون أصناف الأحكام الشرعية 
المتلقاة.من هذه الطرق خمسة: واجب » ومندوب » ومحظور » لكر و 
فيه وهو المباح . وأما أسباب الاختلاف بالجدس فستة : ظ 
أحدها : تردد الألفاظ بين هذه الطرق اريم أعنى * بين أن يكون اللفظ ‏ 
غاما توراقريةة انقاض أو عاضا يزاف يه القافنه أو نعاما وزاد يه العادنم أو عاضا 
زرافده اناه ع أن كرون وليل معلاو أذ ل ركوق لد 
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والثاني ‏ إلا شتراك الذي في الألفاظ . وذلك إما في اللفظ ارد كلفظ القرء 
الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض . وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على 
الوجوب أو الندب ؟ ولفظ النبي هل يحمل على التحريم أو الكراهية ؟ وإما في 
اللفظ المركب مثل قوله تعالى : <9 إِلّا الّذِينَ تابُوَا 4''' . فإنه يحتمل أن بعد 
على الفاسق فقط ع ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد » فتكون التوبة رافعة 
"ليق ودر كهادة القاذف . 
والغالث : اختلاف الاعراب . 
والرابع : ترد اللفظ بين حمله على الحقيقة » أو حمله على نوع من أنواع الجازء 
التي هي : إما الحذف » وإما الزيادة » وإما التقديم » وإما التآخير » وإما تردده 
على الحقيقة أو الاستعارة . 
والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقييذه تارة » مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة : 
وتقييدها بالايمان تارة . 
والسادس : التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع 
الأحكام يها مع يعض ع و كلاق :انعا رض الذي ا قد ف الافعال. أو فى 
الاقرارات » أو تعارض القياسات أنفسها » أو التعارض الذي يتركب من: هذه 
الأصناف الثلاثة؛ أعني: معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس » ومعارضة 
الفعل للإقرار أو للقياس » ومعارضة الإقرار للقياس . 

قال القاضي روطي ال 


وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء » فلنشرع فيما قصدنا له » مستعينين 


.) ١5١ ( : سورة البقرة‎ )١( 
. أي القاضي أبو الوليد بن رشد صاحب هذا الكتاب » وهذا من كلام الناسخ‎ )٠( 
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بالله » ولنبدا من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم . 


1) لأا شرط من شروط الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » والشرط 
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١‏ كتاب الطهارة من الحدث 


فنقول : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من 
الفط وطيارة هع انميق واتفقوا عل أن الظيارة ود تقدرف ناه أميؤات: : 
وووك موقيل و وبةل د بن وق انع وذ للك تعر الله ١‏ :لوطاو 
الواردة في ذلك » فلنبداً من ذلك بالقول في الوضوء » فنقول : 


[ أبواب الوضوء ] 


إن القول حيط باصضول :هذه الغبادة يتتحصر ف خمسة أبوات” : 
الباب الآول : في الدليل على وجوبها » وعلى من تجب . ومتى تجب . 
الثاني : في معرفة أفعاها . 
الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الاء . 
الخامس : في معرفة الأشياء التى تفعل من أجلها . 
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© الباب الأول © 
[ الدليل على وجؤب الوضوء., وعلى من يجب ١‏ ومتى يجب ] 


فأما الدليل على وجوبها : فالكتاب والسنّة » والإجماع . أُمّا الكتاب : 
فقوله تعالى : لإ يأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - 
وأئِدِيَكُمْ إلى المَرَافِقَ 4" الآية . فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا 
الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخخل وقتها . وأما السنة فقوله 
ال لج حل المسمل بثو اللزوو ب وعدن وذ غلول "راواه 


.) 5١ : سورة اللمائدة‎ )١١ 
رقم ١/4؟١؟). ظ‎ ٠١4/١ أخرجه مسلم‎ 0 
0.) 1797 رقم‎ ٠٠١/1١ ( وابن ماجه‎ »)١ /ه رقم‎ ١ ( والترمذي‎ 
ا‎ ١1 ص ه5٠١ رقم‎ ١ وأبو داود الطيالسي‎ ») 7١/١ وأحمد‎ 
كلهم من حديث‎ ١55 والحاكم في معرفة علوم الحديث ص‎ .») :7/ ١ ( والبييقي‎ 
٠ ١ . أبن عمر‎ 
هذه سنة صحيحة لا معارض لا » وقال الترمذي : « هذا الحديث‎ ١ : وقال الحا‎ 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن » وتعقبه أحمد شاكر قائلا : « سياتي قريبا.أن في‎ 
الباب عن أي هريرة ... وهو أصح من حديث ابن عمر ... قلت: وهو الحديث الاني.‎ 
كلاهما من حديث‎ ) 88/ ١ ( رقم 9ه ) والنساني‎ 48/١ ( وأخرجه أبو داود‎ © 
[ أسامة. بن عمير . ظ‎ 
. رقم #ارالاع من تحدريك انيل‎ ٠٠١/١ ( وأخرجه ابن ماجه‎ © 
. رقم 704 ) من حديث أي بكرة‎ ٠٠١/١( وأخرجه ابن ماجه أيضاً‎ © 
وفي الباب عن جماعة حتى عد متواتراء فأورده الحافظ السيوطي في «قطف الأزهار‎ 
المتنائرة في الاخبار المتواترة) (ص ٠ه رقم ؟١١). والكتاني في «نظم المتنائر من الحديث المتواترة‎ 
.)8 (ص 75 رقم 4 ؟)؛والزبيدي في «لقط اللا لىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة؛ (ص 77 رقم‎ 
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عله : دلا يقبل الله صَلاةَ مَنْ أخدّث حتّى يَتوضًا ”2 . وهذان الحديثان 
ابتان عند أئمة ئمة النقل . وأما الإجماع » فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في 
ذلك خلاف , ولو كان هناك خلاف لنقل » إذ العادات تقتضي ذلك . 


وأما من تجب عليه : فهو البالغ العاقل » وذلك أيضا ثابت بالسنة 


والإجماع . أما السنة فقوله عَيَِ : ١‏ رُفِعَ القلمُ عَنْ ثلاث » فذكر : : الصبيٌ حتّى 


0 


ككل والتفون حت ل ' ا 


أخر جه البخاري 5١9/1١6(‏ رقم 56504 ) بلفظ:« لا يقبل الله صلاة أحدم إذا 
5558 حتى 0 ) . 


الي 57 
© وأخرجه مسلم ( 6/١‏ اد للد : ولا تقبل صلاة أحدك إذا أحدث 


حتى يتوضاً . 


5 واعرعنة أبو داود 494/١‏ رقم بلع لكراه صلاة أحد م إذا أحث 
حتى يتوضأ ) . 

© وأخرجه الترمذي ( ١‏ / د ل ا يي 
أحدث حتى يتوضاً » وقال الا ل 0 ال 


0 حديث ألي هريرة . 
0( 


ع ع وا ص ا 1 
وابن ماجه ( 551/١‏ رقم ٠ 4١‏ ).ء والدارمي »)١7١/5(‏ وأحمد(57/.. 

معد و ا ال 000 
اارو اه بن سورع جادين إل امايداد ومن ره .عن الأسوة عن 
عائشة ... قال الحا م : « صحيح على شرط مسلم »© ووافقه الذهبي 00 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على « الرسالة » ص 8ه : ١‏ حديث صحيح .. 


قلت اود جر مدهي عدي ل بن أي طالب » وا, اد اوكني شاه 
ذكرتها في « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة . ْ 


شد" 


وأما الإجماع , فإنه لم ينقل في ذلك خلاف », واختلف الفقهاء هل من 
شرط وجوبها الإسلام , أم لا ؟ وهى مسألة قليلة الغناء في الفقه ؛ لأنها راجعة 
إلى الحكم الأعروي . 

وأما متى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة » أو أراد الإنسان الفعل الذي 
الوضوء شرط فيه » وإن ن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت » أما وجوبه عند دخول 
وقتا وعدي ع ماري ري تعالى  :‏ يأبها الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة 04" الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة » ومن 
وميا و 00 
ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلهاء واختلاف الناس في ذلك. 


ُ7/747/7ر ““ل“د11111 1-|ا|:1/14ا_ا0101 0 اللي ]0060600000 


.) سورة المائدة : (1ا‎ )١١ 


تصن 


0 الباب الثاني 0 
[ معرفة أفعال الوضوء ] 


وأما معرفة فعل الوضوء » فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى : 
«إيأيُها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . وما ورد من ذلك أيضا في 
. صفة وضوء النبي عَيلّه في الآثار الثابتة » ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة 
تجري مجحرى الأمهات » وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان » وصفة الأفعال 
وأعدادها » ٠‏ عيينها » وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك . 


« المسألة الأولى من الشروط : 


[َ النية في الوضوء ] 

اختلف: علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا ؟ بعد 
اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى : : وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
نخلصين له الدين 2 . ولقوله ع . « إغا الأعمال بالنيات 0" الحديث 
)1( سورة المائدة : 9 5). ظ 

(5) سورة البينة : ( 5 ) . [ ْ 
00 أخرجه البخاري ( 4/١‏ رقم ١‏ م و را رقم ه5١1 2)١19.1/‏ 
والترمذي (:/9ا١‏ رقم ا514١)2‏ وأبو داود ( "8١/5‏ رقم ١.؟١15)ء‏ 
والنسابي ( ١‏ /8ه ) » وابن ماجه ١5١5/17‏ رقم 47517 )2, وأحمد في المسند 
768/١(‏ 476 )ء والدارقطني ( 50/١‏ رقم ١‏ ) ومالك في الموطأ برواية محمد 
ابن الحسن الشيبافي ( صاة” رقم 18 ) ء والبييقي ( 5١/1١‏ )ء وأبو نعم في 

الحلية ( 567/5 ) كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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03 0 1 2 . " 0 / اء 0 

وأحمد وأبي ثور وداود . وذهب فريق اخر إلى أنها ليست بشرط » وهو مذهب 
0 2 00 
الي حنيفة والثوري . . 

وسبب اختلافهم ترود الفسضوة ين أن يكون عبادة محضة . أعني : غير 
معقولة المعنى » وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها . وبين أن يكون عبادة 
معقولة المعنى كغسل النجاسة . فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى 
النية » والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية » والوضوء فيه شبه من 
العبادتين ؛ ولذلك وقع الخلاف فيه » وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة » والفقه أن 
ينظر باءهما هو اقوى شبها فيلحق به . 


© المسألة الثانية من الأحكام : 
[ غسل اليدين ] 


اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخاها في إناء الوضوء , فذهب قوم 
إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق » وإن تيقن طهارة اليد » وهو مشهور مذهب 
مالك والشافعي . وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده ؛ وهو أيضاً مروي 
عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم » وبه قال داود ‏ 
وأصحابه . وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النبارء فأوجبوا ذلك في نوم الليل 
ول يوجبوه في نوم النهار » وبه قال أحمد » فتحصل في ذلك أربعة أقوال : قول 
إنه سنة بإطلاق » وقول إنه استحباب للشاك 4 وقول إنه واجب على المنتبه من 
النوم » وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم التهار » والسبب في 
ش ا الشهرة على الألسنة » لا الشهرة الاصطلاحية . 
(؟) الراجح اشتراط النية لصحة الوضوء . والله أعلم . 


وم 


اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أي هريرة أنه مَل 


قال : ( إذا استيقظ أحدّكمْ من لُومِه لخدي ده قبل أن الحلا الإناء ؛ فان 
ادك الا يدري 7 ا اا وفي بعض روايك"" فيسلا كنا ) . 
فمن ل ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما'في اية الوضوء معارضة ١‏ 
وبين آية الوضوء ؛ حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب . وجعل ذلك 
فرضاً من فروض الوضوء » ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل ؛ 
أوجب ذلك من نوم الليل فقط , ومن لم يفهم منه ذلك » وإنما فهم منه النوم 
فقط ؛ أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهار أو ليلا » ومن رأى أن بين 
و ال ياقة والا ب مارفا كان اهن ال .1 ملسو ونه حص اد وى وي 
كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب 


6 ) "١ 8/8 وخا | لضت رقم‎ 2) ١51 رفم‎ ١5/5 5 الخر عه الليغارق:‎ )1١١ 
وأحد في" المسيين :79 /94:46 4012 4+ :والشافعئ الا اقيم‎ 
والببهقي في السنن‎ » ) 5546 557/١ ( ومالك (1/١5؟ رقم 8 ) » وأبو عوانة‎ 
7؛ ) من طرق عن أي هريرة . ظ‎ 845/1١ ( الكبرى‎ 

(؟) أخرجها مسلم ( 568/1١‏ رقم 0م /7078 ) ء والترمذي ( 55/1١‏ رقم 55 ) وقال 
: حديث حسن صحيح , والنسالي ( 5/1١‏ رقم ١‏ ) و(١94/1‏ رقم .)1١5١‏ وأحمد 
في المسند ( 5 /5905141م* 40584215562 هه ) وأبو عوانة 9 557/1١‏ 755142)ء 
وابن ماجه ( ١‏ /8؟١‏ رقم *54 ) » والشافعي في الأم ( "9/١‏ )ء وابن أي شيبة 
ُ المصنف ( 48/1١‏ ) . والدارمي ( 6/١‏ ) » وابن خزيمة ( ١‏ /5ه رقم 14 ) 

0 ١/هل‏ رقم ١44‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١/ ١‏ ).»والخطيب 
في تاريخ بغداد "٠ ./1١١(‏ )ءوابن الحارود في المنتقى ( رقم 4 ) 2, والدارقطني 
يك ع زفي ماسوو 1 الاق و قو ند التيلقي: 3ر805 )جز روابق داود 
7/١١‏ لوز ةسيك وو رو ا وود ١‏ رقم ١4‏ )من طرق عن 
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إل الندى"" ع وشى تأكد ده هذا النذب. تارق علش عل ذلك قال + انه 
من عتنفين: النقدة 4 ونيو .ل بيدا كلد فده هذا الندي قال :إن لمن سنس 
اذوب التشغب »+ ,روهز لأ عل اليد عندهو بيده الخال إذا قفدت طهارها + 
أعني : من يقول:إن ذلك سنة » من يقول:إنه ندب . ومن لم يفهم من هؤلاء 
من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام ) 
كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقط » ومن فهم منه علة الشك » 
وجعله من باب الخاص أريد به العام ؛ كان ذلك عنده للشاك ع دنه فى على 
النائم » والظاهر من هذا الحديث أنه مم يقصد به حكم اليد في الوضوء , وإغا 
قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به » إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة 0 


من تقل من عله عه يَدَيْه قَبْل إدخالهمًا في الإناء في أكثر أَحْيَّانِهِ )”"" 


)1١(‏ وهو الراجح 
وإليه ذهب الجمهور » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك . 
ولو عمسن المسسيفظل لير ا 
ولا يفتك الما ععن كر اهل العل 
انظر ال لاسي العام ور ارس لام 

| الزرقاني عل فورظ فاللق و ا 

احص سم عي ا ا 
© ( منهم ) عؤان بن عفان رضي الله عنه : أخرجه البخاري ( 509/١‏ رقم 159 )2 
000000" مداع ء و (113/1؟ رقم 154)ءو( ١58/4‏ رقم 1984)غ 
و(١١20/1١رقم7475)ء‏ ومسلم(١/ه‏ :8 رقم 0095/14 رابو داود 
(١1/ولا‏ -ام رقم 1١١5‏ -.١١)ء.‏ وابن ماجه (١/ه١٠‏ رقم 2)1١85‏ 
والنضاق 4/13نث رقع 6 ارج و5 فد رقع ف ) + والببيقي :6451/1 
عه اره 56 ) ؛ والدارقطني ( 87/١‏ )ء وأبو عوانة في المسند ( 559/١‏ ) . 
© ( ومنهم ) على بن أبي طالب رضي الله عنه : أخرجه أحمد 2)١١4/1١(‏ 
واللوفلي 300/3 وقم ين متوابو جارد 119 لبك تلباتو اللا لت" 


اي او وا لا مرا )» وابن ماجه ( 1١‏ /ه5١‏ رقم 565 )6د 
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فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال 
الوضوء . ويحتمل أن يكون من حكم الماء » أعني : أن لا ينجس ٠‏ أو يقع فيه 
شك إن قلبا: إن الشك مؤثر ؛ ظ 


ل المسالة الغالئة من الأركان 1 


ا , لمضمضة والاستدشاق ] 


اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : قول : إنبما 
سنتان في الوضوء , وهو قول مالك والشافعي وأبي خنيفة » وقول : إنهما فرض 
فرض والمضمضة سنة » وبه قال أبو ثور » وأبو عبيدة » وجماعة من أهل الظاهر . 
وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك . 
هل هي زيادة تقتضي معارضة اية الوضوء . أو لا تقتضي ذلك ؟ فمن رأي 
أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الاية » إذ المقصود من 
الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه؛ أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب . 
ومن ل ير أنها تقتضي معارضة ؛ حملها على الظاهر من الوجوب . ومن استوت 
والنساني ( 59/١‏ - .ما رقم 94١‏ - 15 ) وهو حديث صحيح . 
© ( ومنهم ) عبد الله بن زيد : أخرجه البخاري ( 585/١‏ رقم ١88‏ )), 
و(١/9:4؟رقم85١).‏ و(١/1597‏ رقم ١9١)ء‏ و 597/1١‏ 
رقم .)1١91+‏ و “85/١0‏ رقم ,2)1١91‏ و(١/9“05‏ رقم ١99‏ )2 ومسلم 
(١1/١٠١؟‏ رقم6م١ا1/ه؟؟)2,‏ و(١/١١5؟‏ رقم 9١1“*5/1)ء‏ والترمذي 
55/1١‏ رقم لا؛). و(١/.ه‏ رقم ه“ ).2 وأبو داود (١/5هم‏ -8م 
فى لوو كلع ونوا ناجه :114/9 رقم 881 )ب واليان 
١١‏ الا رقم 91و98 ). وابن خزيمة ( 88/1١‏ رقم “/ا١‏ ). 


كن 


عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب ؛ لم يفرق بين 
امنضمضة والاستنشاق . ومن كان عنده القو ل محمولاً على الوجوب . والفعل 
000 على الندب ؛ فرق بين المضمضة والاستنشاق ». ( وذلك أن المضمضة 
تقلت يون قله 1 و ليق عد" اعروم ‏ "وريو آنا" الامسشان قم اموه مق 
ع اباي ماكر بكتري للدي اع ل 
مَن اسْتَجْمَرٌ فليُوتر ». خرّجه مالك في موطيه”'' والبخاري في صحيحه'" 


من حديث ني هريرة . 
« المسألة الرابعة من تحديد المحال : 
خسل الوه 
اتنفق العلماء على أن غسل الوجه بالحملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : 


. قلت : بل نقلت من موف كله أيكنا ] القلاخه نمق فعله,‎ )١( 
أما الفعا نالفي" أجاذيك حيقة :وستولم: علد وم "كته ورمنياء تعديك تعدا‎ © 
. وغل + وعبد الله بن زيد .وقد تقدم. تخرييها في. التعليقة 'السابقة‎ 
بإسناد صحيح‎ ) ١44 رقم‎ ٠٠١/١ ( أما الأمر فقد أخرج أبو داود في السئن‎ © 
. » من حديث لقيط بن صبرة : 9 إذا توضأت فمضمض‎ 
وروى الدولابي في حديث‎ « : ) ١ رقم‎ 81١/١ ( وكالابرن خر في التلخيص‎ 
الثوري من جمعة » من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه : « وبالغ في المضمضمة‎ 
وقال الماوردي : لا انتتحباب في المضمضة ؛‎ ... ٠ والاستنشاق إلا أن تكون صائماً‎ 
. لأنه لم يرد فيها الخبرء ورواية الدولابي ترد عليه » وكذا رواية ألي داود .. » اه‎ 
.)١ رقم‎ ١9/1١ ) 
ري‎ 1 
قلق« حرس ولي 0ه اك ررس كمي رواحت ررم 111 )ب‎ 
رقم 87 )» والبهيقي‎ 55/١ والنساني‎ ,.) ١4.8 رقم‎ 97/1١ ( وأبو داود‎ 
. ) 547/1١ ( وأبو عوانة‎ ء)15/1١(‎ 
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فاغسلوا وجوهكم 4" ' . واختلفوا منه في ثلائة مواضع : في غسل البياض 
الذي بين العذار والأذن » وني غسل ما انسدل من اللحية » وفي. تخليل اللحية . 
فالمشهور من مذهب فاللق. آنه ليس الياضن الذي بين العذار والأذن من الوجه ‏ 
وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمْرَدٍ والمُلتّحي فيكون في المذهب في ذلك 
ثلاثة أقوال . وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه . وأما ما أنسدل من 
اللحية » فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه » ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي 
في أحد قوليه » وسبب اختلافهم في هاتين المسالتين هو خفاء تناول اسم الوجه 
لهذين الموضعين » أعني : هل يتناوهما أو لا يتناوهما ؟ وأما تخليل اللحية فمذهب 
مالك أنه ليس واجباً » وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء » وأوجبه ابن 
عبد الحكه'”" من أصحاب مالك » وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في 

سيعة اانا اع أ ا ا 
مع أن الآثار يداه التي ورد فييا صفة وضوئه عله ليس في شيء منها 
التخليل ' . 


.) " ( : سورة المائدة‎ )١١ 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , أبو عبد الله » سمع من أبيه » وابن وهب وأشهب 
وابن القاسم » وشعيب بن الليث وغيرهم » من أصحاب مالك والليث » وصحب 
الشافعي » وكتب كتبه » وأخذ عنه ... او العتهاء يراليه وان 1 كيه رمن 
الغرت في العلم والفقه من الأندلس . وقال ابن عبد البر: دكان فقيباً نبيلاً جليلاً » 
وجيباً في زمانه » توفي سنة (174ه) انظر ترجمته في « ترتيب المدارك » ( ” /55 - 
٠‏ ) للقاضي عياض ٠.‏ 

(99) قلت : بل ورد التخليل في عدة أحاديف : 
© ( مبا ) : ما أخرجه الترمذي 55/1١(‏ رقم ١؟)‏ وقال: ا 
وابن خزيمة (١/8/ا‏ رقم .)١15١7” 20181١‏ عن عهان رضي الله عنه : « أن النبي عيطة ا 
كان يخلل لَحيتَهُ في الوضوء » . 
وأخرجه ابن ماجه ( ١44/1١‏ رقم ) بلفظ : « أن رسول الله ع توضأ 
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» المسألة الخامسة من التحديد : 


[ غسل اليدين ] 


فق سلبان عل ادل اذى لزاون ان روش رازه لقره 
تعالى : 9 وأيديكم إلى المرافق 04" . واختلفوا في إدخال المرافق فيها » فذهب 
الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها » وذهب بعض أهل 
الظاهر » وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في 
الغسل ؛ والسبب ف اختلافهم في ذلك ؛ الاشتر اك الذي في حرف إلى وفي 
اسم اليد في كلام العرب» وذلك أن حرف ( إلى ) مرة يدل في كلام العرب 
على الغاية » ومرة يكون بمعنين مع ء واليد أيضًا في كلام العرب تطلق على ثلاثة 
معان :على الكف فقط » وعلى الكف والذراع » وعلى الكف والذراع والعضد . 


د ا فخلل لحيته 6 وأعرجه ابن خبان (ضدل/اة رقع 16 والخام 145/10) 
وهو حديث حسن . ظ ' 
وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: «أصح شيء في هذا الباب حديث عامر 
ا ل اي لزيلعي 
في نصب الراية ( 54/١‏ ) عن البخاري أنه حشن الحديث . 
ا صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم ).2 
© ( ومنها ) : ما أخرجه الترمذي ( 44/١‏ رقم 59 )4 وابن 50000 
رقم 455 ) والطيالسي ( عسةم رقم ه14 )» والخام في للستدرك ( 148/1 ) 
وصححه ء وأقره الذهبي . من حديث عمار قال : «رأيت رسول الله عله يخلل 
ا 000 
ل اي رقم ( 45" ). 

.) 1( : سورة المائدة‎ )١( 
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فمن جعل ( إلى ) بمعنى مع(" , أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء ؛ 
أوجب دخولها في الغسل”' . ومن فهم من ( إلى ) الغاية » ومن اليد ما دون 
المرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في المحدود ؛ لم يدخلهما في الغسل » وخيرّج ' 
مسلم في صحيحه' ' عن أي هريرة أنه غسل يده الهنى حتى أشرع في العضد 
ثم اليسرى كذلك » ثم غسل رجله ابمنى حتى أشرع في الساق » ثم غسل اليسرى 
كذلك م م قال هكذا راث روسول ان ملك دوسا + .وهو مفية القول فد 
أوجب إدخاها في الغسل ؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء ؛ وجب 
ألا بسار يل أذ السين إلا يليل + وإ كلت ول ع ف كلخ ارب أقور 
في معنى الغاية منها في معنى مع » وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه 
فيما فوق العضد . فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح » وقول 
من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين » إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب » والمسألة 
محتملة كا ترى . وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت 
فيه » وإن لم تككن من جنسه لم تدخل فيه . 
« المسألة السادسة من التحديد : 
[ مسح الرأس ] 

انفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء . واختلفوا في القدر 
امجرىء منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله » وذهب الشافعي وبعض 
أصححاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض » ومن أصحاب مالك 


. ) هنا في نسخة فاس بمعنى ( من‎ )١( 
فيا هنا :زيادة ع لآن “إلى ) عتده ركو عمى: من" وميد ال ارس الع 2د‎ .)١١ 
.) 515/74 رقم‎ 5١/10 (0 

قلت : وأخرجه أبو عوانة ( ١‏ /4؟ ) » والبيقي في السنن الكبري ( ١‏ /51 ) . 
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من حد هذا البعض بالثلث . ومنهم من حده بالثلثين . وأما أبو حنيفة فحده 
بالربع » وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ء فقال : إن مسحه 2 
باقل من ثلاثة أصابع ل يجزه . وأما الشافعي فلم يحد ني الماسح ولا في الممسوح 
وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب » وذلك 
أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : 9 تبت بِالدّهْن 4'' . على قراءة من 
قرأ تنبت .بضم التاء وكشر الباء من أنبت » ومرة تدل على التبعيض ‏ مثل قول 
القائل : أخحذدث بثوبه وبعضده ) ولا معنى لإنكار هذا في - كلام العرب » أعني 
كون الباء مبعضة » وهو قول الكوفيين من النحويين » فمن راها زائدة ؛ أوجب 
مسح الراس كله ؛ ومعنى الزائدة هاهنا كونها مو كدة ,ع ومن راها مبعضة ؛ 
الي ا ا بر ير مدي المفيزة :3 أن التبى 
2 ا فمسح بناصيته وَعَلَى العِمامُة ) خرجه 00-6 . وإن سلمنا أن 
)١(‏ سورة المؤمنون : ( ٠١‏ ). [ 
(١؟)‏ في صحيحه (١/١؟١؟‏ رقم 20 /كلا"” )ء و(١/١76‏ رقم 704/8١‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود ٠١4/١‏ رقم 2)١٠٠‏ والترمذي ١7١/1١‏ 
الوا )وال سيرع سس محر لهال 1/1 لالاتري لاوا 
20٠4‏ 5١٠)ء‏ وار بن ماجه ( ١8١/١‏ رقم 545 ) ولم يذكر فيه المسح عل 
الناصية والعمامة . وأبو عوانة 56٠ .- ؟ه9/١ ١‏ )ع وأ بن الجارود رفم( 8 )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3٠١/١‏ ) » والدارقطني ( ١97/١‏ ) » والبييقي 
(8/1ه)»ء وأحمد (غ /44؟ )ء والطيالسي ( ضه؟ رقم 599). 02 
© تنبيه أول : وقع لمسلم رقم ( 8١‏ /7074 ) في سنده وهم حيث جعله من 
رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه » وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١7١/350‏ ). 
© تنبيه آخر : أصل الحديث عند البخاري ( 705/١‏ رقم 70 ) لكن في ذكر 
المسح على الخفين فقط . ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
ووهم فيه ابن الجوزي » وتبعه بعض الحفاظ ؛ فعزوه للمتفق عليه وهو من أفراد مسلم 
[ انظر تلخيص الخحبير ( ١‏ /8ه رقم 8ه ) . ونصب الراية للزيلعي ( ١/١‏ )] . 
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| الباء 2 حي أضن احتّال اير 4 وهو هل الواجب الأخذ 1 وائل الأسماء 


©« المسألة السابعة من الأعداد : 
[ التخليث في الوضوء ] 


اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة-مرة 
إذا أأسبغ ؛ وإن الاثنين والثلاث مندوب ليما ٠‏ لا صح: ١‏ أنه يك توضا مرّة 


مر وَتَوْضا مرَئَيْنِ مَرَئَينِ وَتَوْضَاً ثلاثا ثلاثاً '"" . ولأن الأمر ليس يقتضي إلا 
الفعل مرّة مرّة » أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء » واختلفوا في تكرير 
مسح الرأس هل هو فضيلة » أم ليس في تكريره فضيلة ؟ فذهب الشافعي إلى 
أنه من توضاً ثلاثاً ثلاث يسح رأسه أيضا ثلاثا » وأكثر الفقهاء يرون أن المسح 


. أما الوضوء مرة مرة‎ © )١١ 
2») 1” رقم‎ 4.0/1١ رقم لاه١ )2 والترمذدي‎ 5٠ه/‎ ١ ( لا “أخرجه البخاري‎ 
وابن ماجه‎ .) 8١ رقم‎ 715/١ ( )»ء والنساني‎ ١8 رقم‎ 40/1١ ( وأبو داود‎ 
عن ابن عباس . قال اونا الي جار بردم‎ ) 4١١ رقم‎ ١5/1( 
. وأما الوضوء مرتين مرتين‎ © 
رقم 5١1)ء ل والبيقي‎ 798/1١ ( لل أخرجه البخاري‎ 
عن عبد الله بن زيد:« أن النبي عَيْه‎ ) ٠ رقم‎ 9/١ « والدارقطني‎ » ) 79/1( 
. 6 توضا عرتين مرتين‎ 
. أما الوضوء ثلاثاً ثلاثاً‎ © 
: //ه ) عن ألي أنس‎ ١ ( رقم 750/94 )ء وأحمد‎ 7١1/1١ ( لا أخرجه مسلم‎ 
امعان تاق بامتافد اك قال الا ارك ووه مول اذ عكر واف اتوي لاا‎ 
المقاعد : قيل : دكاكين عند دار عثان .وقيل : درج . وقيل : موضع بقرب‎ © 
. المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك‎ 


0 


لا فضيلة في تكريره ؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة . 
عدبت الواح ذا الك مو اطريق وسار روم وها اكير رودلل أن كر 
الاخادية: الى .وو قا أنه توه ثانا ثانا عرد مورت زان وغيره لم ينقل 
فيا إلا أنه مسح واحدة فقط . وفي بعض الروايات عن عهان في صفة وضوئه 
أنه عَيُهِ مسح برأسه ثلاث" » وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 
عموم ما روي أنه مُه توضأ مرّة مرّة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً » وذلك أن 
التهرديه عمو هذا اللفظظ روزن تانتمن الما ضباق هر عل واه شائر عفنا 
الوضوء ؛ إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين » فإن: صحّحت يجب المصير 
إلمما ؛ لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره . وأكثر العلماء 
أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء . وروي عن ابن 
الا أنه قال : إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته » وهو اختيار ابن 
)١١‏ الحديت الذئ أخريتة ا 0 

ابن عفان توضأ » .. وقال فيه : ومسح رأسه ثلاثا ثم قال : رأيت رسول الله ْله 

توضا هكذا. وقال : ١‏ من توضاً دون هذا كفاه).. وهو حديث صحيح2, 


وللحديث الذي أخرجه أيضا أبو داود ( 81١/١‏ رقم 1٠١١‏ ) عن شقيق بن سلمة 
قال : رأيت عهان بن عفان غسل ذراعيه ثلاث ثلاثا.ء ومسح رأسه ثلاث » ثم قال : 
رأيت رسول الله عله فعل هذا ا تا ظ 
وقد قال الحافظ في الفتح ( ١‏ /. ) :2 وقد روى أبو داود من وجهين : صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث كت يع الات والرياد» من الدنه 
مقبولة ) اه 
وذكر الحافظ في التلخيص (١/6م)‏ : «أن ابن الجوزي مال في ١‏ كشف المشكل ) 
إلى تصحيح. التكرير وااغفنا رق" اللي ار ا ا 
الألباني في ١‏ تمام المنة » ص-اة ؛ لأن رواية المرة الواحدة » وإن 0 
رواية التثليث ؛ إذ الكلام في اله شينة + وارة شأنها أن تفعل أحياناً » وتترك اانا 0 
(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي .سلمة » الفقيه 
المالكى . كنيته أبو مروان .. قال الباجي : والماجشون : المورّد » بالفارسية . قال - 


ه: 


5 * 
0 


ا 


)0( ميا 
ومالك والشافعي 1 


ويستحب في صفة المسح أَنٍ يبدأ بمقدم رأسه . فيمر يديه إلى قفاه » ثم 


يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت”' . وبعض 


العلماء يختار أن هذا افق مو آخر اراس وذلك اها مروي من صفة وضوثكه 


(00 


الدارقطني : سمي بذلك لحمرة في وجهه . 


كان فصيحاً فقيباً دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن مات . تفقه بأبيه وبمالك » وذاكر 
الشافعي » وتفقه به ابن حبيب وسحنون . توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين . وهو ابن 
بضع وستين اسنة . ترتيب المدارك » وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
لق عد 0" 

ع ا ا ا ان . يكنى 
أبا مروان . أصله من طليطلة - في الأندلس - وانتقل جده إلى قرطبة » ثم انتقل أبوه 
إلى البيرة » سمع بالأندلس عن زياد بن عبد الرحمن ثم رحل للمدينة فسمع ابن 
الماجشون 0 الإفتاء بقرطبة 
على مذهب مالك من كتبه : [ الواضحة ] في السنن والفقه » الم يؤلف مثلها . 
و[ الجوامع ] » بعت المجابة د كتاب : [ غريب الحديث ] . 
ع را ا 0 
منه حك واسييق: «مننة اواترتيت المدار لك :3 لو احير ع كد 

أخرجه البخاري ( ١89/١‏ رقم ١88‏ ) ع و (0 5954/١‏ رقم 1١45‏ )ء 
5997/١0‏ رقم ١9١1))و "97/١‏ رقم 705/1١96 ) ١97‏ رقم 
/91١1)ءو ٠١/١‏ رقم 99١)غ,‏ ومسلم ( 5١١/١‏ رقم 5755/١8‏ )2 
و( 5١١/1‏ رقم 75١5/19‏ )ء وأبو داود 65/1١‏ -88 رقم 2)1١50-1١14‏ 
والترمذي 77/١‏ رقم 47 ) و(١/50ه‏ رقم ٠5‏ )ء والنسالي "١/١‏ 
رقم /91 98٠‏ )»2 وابن ماه وا لافنا رق لع 14 والح ري 11 11 
رقم 17 ) , وأحمد في المسند ( + /58 ) » ومالك في الموطاً ( ١8/ ١‏ رقم 1١‏ )2 
والبييقي ( 591/1١‏ )2 وابن الجارود ( رقم : 7 )2 وعبد الرزاق في المصنف 
5/١(‏ رقم ه). [ 
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© المسألة الثامنة من تعيين المحالٌ : 


1 المسح على العمامة ] 


اختلف العلماء في المسح على العمامة » فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ‏ 


1 0( _ ش 6 7 أو ٠‏ |5 7 . و 
وابو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ) ومنع من ذلك جماعة منهم مالك 


(01) 


0 


(02 


أخرجه أحمد (50/مه*:9ه؟ ).2 وأبو داود ( 69/١‏ -.9 رقم 5؟١١)2‏ 
والترمذي ( 58/١‏ دك : حديث حسن »2 وحديث عبد الله بن زيد 
أصح من هذا وأجود إسنادا . والبييقي ( 50/1١‏ ). 
وقال أبو الأشبال : حديث الربيع حديث صحيح . وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه 
ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد المتقدم » ولكنهما عن حادثتين 
عبيب يعاري يندا عقي انلع إل امير 1 الت 1 يبا ندم 
الرأس » وكان يبدأ بمؤخره » وكل جائز 
وأما الشارح العلامة المبا ركفوري رحمه الله 0 الترمذي حسنه للخلاف في 
عبن الله بن مد بن عتين + وليس كذلك:؛ لأن ابن عقيل ثقة .:: بواية ؤللق أن 
الترمذي صحح حديث الربيع من طريق ابن عقيل - رقم 54 - وهو نفس هذا 
الحديث برواية أخرى . ظ 
هو الامام : إبراهم بن خالد بن ألي فاو الك + العاقين ايان الشهير 
بي ثور الفقيه . ولد سنة ( ١7١ه‏ ) وتوفي سنة ( 1ه ) . [ انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء للذهبي ( 72/16 ) ] . ظ 
هو أبو.غبية الفاسون ين ملم" اموي الأزذي :4 ولنا براقي اق خراسان + سن 


(54١ه)‏ سمع الحديث . ونظر في الفقه والأدب والقراءات . أخذ عن ألي زيد 


الأنصاري . وأبي عَيِدة معمر بن المنى 4 والأصمعي 4 وأبي محمد اليزيدي . كان 
ديناً 000 حسن الرواية صحيح النقل من كتبه [ غريب الحديث | توفي سنة 
(564هه) [انظر تاريخ بغداد للخطيب ( 105/1١5‏ ) |. 


/ا 


والشافعي وأبو حنيفة » وسبب اختلافهم ني ذلك اختلافهم في وجوب العمل 
. بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره : ١‏ أنه عَيّه مسح بنَاصِيته وَعَلَى 
العمامّة »”'' وقياساً على الخف ». ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة ‏ 
وهذا الحديث إنما ردّه من ردَّه » إما لأنه لم يصح عنده » وإمّا لأن ظاهر الكتاب 
عارضه عنده » أعني : الأمر فيه بمسح الرأس » وإما .لأنه لم يشتهر العمل به عند 

يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الأحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم 
ظ من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل » وهو حديث خرجه مسلم » وقال فيه 
أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول » وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة 
ولم يذكر الناصية » ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح 
على الناصية » إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد . 


2))١6٠. رقم‎ ٠١54/1١ ( ا ١م /ه*ء وأبو داود‎ )1١ 
وقال: حديث حسن صحيح ء والنسالي‎ )٠٠١ رقم‎ 170/١ ( والترمذي‎ 0 
والطيالسي في المسند ( صه؟ رقم 548 ) ء وابن الجارود‎ ») ٠١ رقم‎ 7/١١ 
- 589/ ١ ( وأبو عوانة‎ » ) ١4 4/ 4 ( في المنتقى ( رقم :8*8 ) » وأحمد في المسند‎ 

).ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 0./1)» والدارقطني ( .)١ 9/١‏ 
والبييقتي ( 1١‏ /8ه ). من طرق عن المغيرة بن شعبة .. 

والحديث أصله عند البخاري ( 5.5/1١‏ -5017 رقم ١٠7‏ 00 
المسح على الخفين فقط , ٠‏ ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 

© وأما ( الغير ) الذي أشار إليه ابن رشد فهم جماعة بلغوا حد التواتر تقريبا ؛ لانمم 
ستة عشر صحابياً وهم مع المغيرة : عمرو بن أمية الضمري » وبلال » وسلمان , 
وثوبان » وأبو طلحة » وأنس بن مالك » وأبو ذر » وأبو أمامة » وصفوان بن عسال , 
وأبو موسى الأشعري » وخزيمة بن ثابت » وأبو سعيد الخدري » وأبو هريرة . 
وانوا اواسف + كيار عن مداه لت انظ خرخ لد « إرشاد 
الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 
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ه المسألة التاسعة من الأركان : 
[ مسح الآذنين ] 


0 اختلفوا في مسح الأذنين هو هل سنة أو فريضة ؟ وهل يجدد لما الماء. 
أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة » وأنه يجدد لما الماء » وممن قال بهذا 
القول جماعة من أصحاب مالك » ويتأوّلون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما: 
إنهما من الرأس . وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك” ' إلا أنهما. 
يمسحان مع الرأس بماء واحد . وقال الشافعي: مسحهما سنة » ويجدد لما الماء . 
وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك » ويتاولون أيضا أنه قوله لا 
مسحهما سنة أو فرضأ اختلافهم في الآثار بيه 00 شف 2876 
أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من :. شيعم الواسن فكرق: حكمهها أن 
يحمل على الندب لكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على 
الوجوب » أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس 
1 2( 1 ع > 

في الوجوب ؛ فمن أوجبهما جعلها مبينة مجمل الكتاب » ومن لم يوجبهما 
6 وامحب ررحي يدهي مكلا ور . انظر شرح فتح القدير لابن المهمام 

01 
66 إن مسح الأذنين رفن م للحديث: الذي اعوج الطبراني في الكبير . ( "91/5٠١‏ 

رقم ن, الي لنبي عوك عله قال : ) اتجهوا رن »القن 


و ران 
ب الصحيحة )١١1/١؟ه‏ 07 ) عقب الحديث : 8 وهذا سند 
صحيح ورجاله كلهم ثقات » ولا أعلم له علة » ومن الغرائب أن هذه الطريق مع | 
صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتاخرين كالزيلعي » وابن حجر » وغيرهما' 
ممن ليس مختصاً في التخرج . بل أغفله أيضاً الحافظ الهيئمي فلم يورده في « مجمع. 


ة. 


جعلها زائدة كالمضمضة » والاثار الواردة بذلك كثيرة » وإن كانت لم تست في 
الضحيحين فهي قد اشتبر العمل بها . وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه 
تردد الأذنين بين أن يكونا حضوا قرا بذاته من أعضاء الوضوء » أو يكوا دا 
من الرأس' ' . وقد شد قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه » وذهب 
اخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه ؛ وذلك لتردد . 
هذا العضو بين أن يكون جزءاً من الوجه » أو جزءاً من الرأس . وهذا لا معنى 
له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به . والشافعي يستحتب فيهما 
الككرار » كا يستحبه في مسح الرأس 


ه المسألة العاشرة من الصفات : 
غسل الرجلين ] 


اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء » واختلفوا في نوع 
طهارتهما » فقال قوم: طهارتهما الغسل . وهم الجمهورء وقال قوم : فرضهما 
الزو اثن 1 مع أنه عل لى شرطه .. ؛ أه .. 
وتعقب الشبخ مدي عبد الجيد السلفي الث الال قال : « وكان الطيثمي اغفله ؛ 
لأن أصل الحديث موجود في السنن , فرواه أبو داود'( 45/١‏ رقم ١4١‏ ) » وابن 
باه 45/10 وق ]ضهن و السان فى الكو )هن وات 
قلت : وللحديث طرق كثيرة » عن جماعة من الصحابة منهم : أبو امامة وابو هريرة » 
وابن عمرو . وعائشة . وأبو مومى . وأنس , وسمرة بن جندب » وعبد الله بن زيد . 
وهي لا تخلو من ضعف . والكلام عليها يطول . فانظره في سنن الدارقطني ( ١‏ //91 - 
1 الع الراية ( 5٠0١- 3١8/ ١‏ )ء وتلخيص الخبير ( 91١/1١‏ -95)ء 
وه الصحيحة ٠‏ محدث الشام : محمد ناصر الدين الألباني ( 47/١‏ رقم 85 ) . 
فقد أجاد وأفاد . ظ 
)١١‏ فلك لأ يوعة ق الشنة نا روحب احذ ماء احديل الأذيين: 0 فيسحهما ماء الرامن 


المسح » وقال قوم : بل طهارتهما تجوز بالنوعين : الغسل والمسح » وإن ذلك 
راجع إلى اختيار المكلف » وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء , 
أعني : قراءة من قرأ : 3 وأرجلكم 4" بالنصب عطفاً على المغسول » وقراءة 
من قرأ: ف( وأرجلكم 4 بالنفض عطفاً على الممسوحء وذلك أن قراءة النصب ظاهرة 
في الغسل » وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل » فمن ذهب 
إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ؛ 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إخدى القرادتين فل القراءة (القاقية اصرف التأويل 
ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القر اءة التي ترجحت عنده ؛ ومن اعتقد أن 
دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء » وأنه ليست إحداهما على 
ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضاً ؛ جعل ذلك من الواجين اخير ككتارة 
مين وغير ذلك . وبه قال الطبري وداود . وللجمهور تأويلات في قراءة 
القن + ارده 3101ل معنلق غلن اللفكك ل عل اللفى + ]5 كان ذلك مواجود! 
يكلام العرت بعل قول, الشاعن : 

لين شا بيذ ولاس كرب نري طن رضن" 

بالخفض » ولو عطف على المعنى لرفع القطر . 

وأما الفريق الثاني » وهم الذين أوجبوا المسح , ؛ فإهم تأولوا قراءة النصب 
م “النميف: او لتقو ون ان لكين 4 ف ديوائة . تحقيق البستاني . صما" » من قصيدة 


«حَدِبٌ على المولى الضريك ») يمدخ بها هرما . 
© السوافي : الواحدة سافية : وهي الريح الف "تشقن «الترافمنة أي .تطيره . 


© المور : التراب . 

© القطر : المطر . 
مااع مويه 4 لط الم #هل لذو شاورقه لفن و كان كه أن ينعنم عل 
الفسواف 2 * ظ ظ ظ 


اه 


على أنبا عطف على الموضع 5 قال الشاعر : 
6 فلسنا بالجبال ولا الحديدا 22 


وقد رجح الجمهور قراءهم هذه بالثابت عنه عَيْيلُهِ إذ قال في قوم لم 
يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: « وَيْل للأغقاب مِنَ النَّارٍ »'"© قالوا : فهذا . 
يدل على أن الغسل هو الفرض ؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب  »‏ 
وهذا ليس فيه حجة ؛ لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل , 

ولاشك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم 5 أن من شرع 

“.لسسع تقرط اشع فقة دن فخبر نوق درورو وفك ود ل د نجنا 
في أثر آخر خرجه أيضا مسلو” " أنه قال : تحنلا غسح على أرجلنا فنادى : 
« ويل للأعقاب من النار ؛ . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج 
به في منع المسح » فهو أدل على جوازه منه على منعه ؛ لأن الوعيد إنما تعلق 
فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة » بل سكت عن نوعها » وذلك دليل على 
جوازها » وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين » ولكن 
من طريق المعنى » فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح ا أن المسح أشدٌّ مناسبة 
للرأس من الغسل » إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل » وينقى. 
دنس الرأس بالمسح وذلك أيضاً غالب » والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا 
للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيبما معنيين : معنى مصلحيا , 
)١(‏ © أخرجه البخاري ( ١47/١‏ رقم 5٠‏ )2و (١/1895١رقم95)ءو(١550/1‏ 
رقم ١51‏ )2 ومسلم ( 5١4/1١‏ رقم 55 5511١/‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو , 


اذك امن . ظ 
© وأخرجه البخاري ( ١51/1١‏ رقم ١١58‏ ). 
ومسلم ( ١١1/١‏ رقم 747/158 ) من حديث أي هريرة . 
© وأخرجه مسلم ( 7١/1١‏ رقم 510/50 ) من حديث عائشة . 
5١4/١١ )‏ رقم .)711١/71‏ ظ 


اه 


ومعنى عباديا » وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة » وبالعبادي ما 
رجع إلى زكاة النفس . وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في 
الغسل عند من أجاز المسح ؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى 
أعني : في قوله تعالى : 9 وأرجلكم إلى الكعبين 4'' . وقد تقدم القول في 
.اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى : ل إلى المرافق 4”' . لكن الاشتراك وقع 
هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد » ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل 
اشتراك حرف إلى فقط . وقد اختلفوا في الكعب ما هو . وذلك لاشتراك اسم 
الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته » فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد 
الشراك وقيل هما العظمان الناتهان في طرف الساق: 2 ولا خلاف فيما أحسب 
500 في الغسل عند من يرى أنبما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من 
القذم و" لذالك “قال :قوم" نه إذا اق الخد مع عو اخردوة ميحلت القانة فيه 
أعني : الشيء الذي يدل عليه حرف إلى » إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل 
فيه مثل قوله تعالى : ©( ثم أتمُوا الصيامَ إلى اللَيل #'" . 


« المسألة الحادية عشرة من الشروط : 
[ ترتيب أفعال الوضوء  ]‏ 
اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية . فال قوم : هو 
سنة » وهو الذي حكاه المنا رون من أضيحات مالك عن المذهب » وبه قال 
أبو حنيفة والثوري وداود . وقال قوم : هو فريضة » وبه قال الشافعي وأحمد 
(1) اللمائدة : (( 5 ). ظ 
١؟)‏ البقرة : ( لام١‏ ). 


اثلاث 


المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب » وقال أبو حنيفة : هو 
سنة » وسبب اختلافهم شيئان : 

أحدهما : الاشتراك الذي في واو العطف . وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة 
بعضها على بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » وذلك ظاهر من استقراء كلام 
زايا وات ور وان اد ااي يني 

فقا ولا ترتيا اا عله تقتضي الجمع فقط . وقال الكوفيون : بل تقتضي 

والترتيب » فمن رأى أن ا اية الوضوء تقتضي الترتيب قال 0 
الترتيب » ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب الم يقل بإيجابه . 


والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله عله » هل هي محمولة على الوجوب أو 
على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب ؛ لانه لم يرو عنه 
11 النتوضا نقطا: الأمرنا موسو فليا فق الندي #افال إن لوس نه 
ومن فرّق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي 
أن يكون في الأفعال الواجبة » ومن الم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون 
في الأفعال التى ليست واجبة . 


© المسألة الثانية عشرة من الشروط : 
[ الموالاة في الوضوء ] 


اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء » فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض 
مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش 
التفاوت . وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات 
الوضوء » والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا » وذلك أنه قد يعطف 
بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض » وقد يعطف بها الأشياء المتراخخية 


ه 


بعضها عن بعض . وقد. احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عَيْلَهِ أنه كان 
يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر”' » وقد يدخل 
الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف ني حمل الأفعال على الوجوب أو على 
الندب. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان, لأن النامبي الأصل فيه في الشرع أنه 


برا ار على غير ذلك . ,لفو َه ه رفع عن تي الخطا 
والنّسْيان :”" وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف . 
وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث 


1 2 ان و اك 
ا 98 


١اء‏ 7 5 مإألل ا د فيه ١‏ 03 
الو نمو قوله عَّه ٠‏ لا وْضُوءَ لِمَنْ لم يسم الله 0 ' وهذا الحديث لم 


8 احرجه شار( ارق 3 ). ومسلم ( 654/١‏ رقم 0 /ا١؟).‏ 
«لخين دك / “٠‏ ). والترمذي ١7/١‏ رقم ٠١*‏ )ء وأبو داود ( ١59/1١‏ 
رقم 3 ؟ )ء والنساني ١0/1‏ رقم ١5+‏ )ء وابن ماجه ( ١40/1١‏ رقم *لات ) 
من حديث ميمونة رضي الله عن ش 
)١‏ وهو حديث صحيح . ظ 
أخرجه ابن ماجه ( 533/١‏ رقم 7٠١45‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار 
3ه )وتولظراق فى الكنور بر 198753 رقم :081110 م .واين نان ابرق 
6 - موارد ). والدارقطني ١/٠ /5١‏ رقم “"” ).2 والحا م في المستدرك 
١358/0‏ ).ء والبييقي (١5/10د"؟‏ ). 
عن ابن عباس . عن النبي عه قال : ٠‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه ») . ٠‏ 0 
وفي لفظ : «١‏ تجاوز الله ار أمتي الخطاً والسياك و الحديتة. ْ 
وقي لفقل اعنم ( إك للله عر وجل جاوز لأمنتى اع ٠‏ الخطاً والنسيان » الحديث . 
وقال الحا : « صحيح على شرط الشيخين » ور افقه الذهبي . 
وحسنه النووي في ( الأربعين ) الحديث التاسع والثلاثون . 
وصححه الألباقي في ( الإرواء ) رقم ( 85 ) . 
(9) وهو حديث حسن بشواهده الكثيرة . 
© أخرجه أحمد 4١8/5‏ )2 وأبو داود /5/١(‏ رقم ٠١١‏ ). وابن ماجه 


و6 


يصح عند أهل النقل » وقد حمله بعضهم على أن المراد. به النية » وبعضهم حمله 
على الندب فيما أحسب » فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب 
مجرى الأصول . وهىي ‏ قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة » وإما 


بتحديد مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر » وما يتعلق بهذا 


. الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء . 


١40/1( -‏ رقم 894 )ء والحام ( ١47/1١‏ )ء والبييقي ( ١‏ /* ) »ء والبغوي 
في شرح السنة ( 404/١‏ ). كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

© وأخرجه الترمذي ( 707/1١‏ رقم ١5‏ ) » وابن ألي شيبة في المصنف ( 3/١‏ )2 

وابن ماجه ( ١40/١‏ رقم 7958 )»ء والطيالسي ( ص"؟ رقم 747 )2 وأحمد 

(70/54)» والطحاوي في مشكل الآثار ( 575/1١‏ )» والدارقطني ( 77/١‏ 

رقم ٠١‏ ). والحام ( 50/4 )»ء والبمقي ( 45/١‏ )2 والعقيلٍ في الضعفاء 

١77/1١ (‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١‏ /557 ) كلهم من حديث سعيد 

ابن زيد . ظ ا ظ ٠‏ 

© وأخرجه أحمد (* 4١/‏ )» وأبو يعلى 784/79 )غ وابن السئى في اليوم 

والليلة رقم ( 7١‏ ) » وابن عدي في الكامل ( * /4 ٠١8‏ ) »ء والدارقطني ( 7١/١‏ 

رقم ٠“‏ ), والحاكم ( ١407/1١‏ )ء والبييقي ( 47/1١‏ )» وابن ماجه ( ١١9/1١‏ 

رقم 58917 ) » وابن ألي شيبة ( ”/١‏ -# )ء والدارمي ١7/1١‏ ) كلهم من 
عنويةة أن حقيه اشدري:, ١‏ 

© وأخرجه ابن ألي شيبة في المصنف ”/١(‏ )» والدارقطني ( 77/1١‏ ) وابن 

عدي في الكامل ( 5١1/5‏ )» والبزار ( ١71/1١‏ رقم 751١‏ - مع الكشف ) 

. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( 7٠١/١‏ ) وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وروى البزار 

بعضه إذا بدأ بالوضوء سمى . ومدار الحديثين على حارثة بن محمد » وقد أجمعوا على 

© وأخرجه ابن ماجه ( ١40/١‏ رقم 4.٠.‏ )» والحالم ( 759/1١‏ )» والبييقي 

379/5١‏ ) كلهم من حديث سهل بن سعد . قال الحا : « لم يخرج هذا الحديث 

على شرطهما ؛ لانهما لم يخرجا عبد المهيمن »© . قال الذهبي : « عبد المهيمن واه ) . 


اه 


0 فصل 6 
في المسح على الخفين ] 


والكلام امحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل #بالنطن ل كواره 8 
وفي تحديد محله » وفي تعيين محله » وفي صفته ؛ أعني : صفة امحل » وفي توقيته 
وفي شروطه » وفي نواقضه : 


ى المسالة الأولى : 


[ حكم الممسح على الخفين ] 

ناما" شار لقي لوق ' ارال + القكول وسور نه عات ول 
الاطلاق » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . والقول الثاني : جوازه في السفر دون 
الحضر . والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة 
اي الوطبوه الوارى نقبنا: الاك يقس الا عدن للانان العو بوروف ال الث "ع 
.انظر تخريجها في كتابنا : و إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 
وقال ابن قم الجوزية في كتابه و المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) ( صد.ء ١“‏ 

رقم 1/1 + أحاديت. التسمية غل :الوضوع + أحاديك خسان : 
15 “قلت : هي كثيرة : بلغت عدتهم وأعيداً وعمانين ا تايا وعدا . [انظر 


« تلخيص الحبير ) ( ١58/01١‏ رقم 57١17‏ ) ونصب الراية للزيلعي ( -1575/01١‏ 
١14‏ ) . و كتابنا إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) جزء الطهارة] . 

© (منا): 5 ترجه لل 39/1 برقم 4 /17؟ )ء وأبو داود 
٠١8/1١‏ رقم )ء والترمذي تعليقاً ( ١١5/1١‏ رقم 98 ) » وابن ماجه 


,)) ١017/١ ( رقم 5494 ). وأحمد 555/1 ). وابن أبي شيبة في المصنف‎ 185/١( 


/أه 


تأخر اية الوضوء » وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول » فكان 
واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم'”' أنه كان يعجبهم حديث جرير » وذلك 


اه 


واللمقى :507/17 )عن ارناتين: للصييوع انا التي : علد مين السارا و 


الفتح بوضوءٍ واحدٍ . ومسحّ على مُحفيه » فقال له عُمر : لقد صنعتٌ اليومٌ شيئا لم 
تكن تصنعّة . قال : « عمداً صنعيّه يا عمرٌ » . 

© ( ومنها ) ما أخرجه مسلم ( 551/١‏ رقم 775/64 )ء وأبو داود ( ٠١1/1١‏ 
رقم ١5*‏ ) » والترمذي ١717/١‏ رقم ٠١١‏ )ء والنسالي ( 75/1١‏ )» وابن 
ماجه ( ١85/١‏ رقم ١5ه‏ )ء وأحمد ( 5 ١١/‏ ) .» وابن ألي شيبة ( ١‏ /ل/ا/ا١‏ )2 
والطيالسي ( ص؟اه١‏ رقم 5١١١)ء,‏ والحامم .)١81١/1١(‏ و(١/١7١)ء‏ 
والبيقي ( 591١/1١‏ ) » والدولاني في الكُنى ( 85/١‏ ) » والبخاري في التاريع 
الكبير (؟ /5" )٠ ٠‏ » وأبو نعم في ذكر أخبار أصبهان الي : «أن 
رسول الله عَيه مسح على الخفين والخمار 8 

. والخمار : يعني العمامة ؛ لآب" تين الرامن :"أى تقطية : 

© ( وهنها ) ما أخرجه البخاري ( 194/1١‏ رقم 7817 )2 ومسلم 507/١‏ 
رقم ال وأبو داود ٠ 7 ١١‏ رقم ١١4‏ ) » والترمذي ١‏ ١/هه٠١‏ 
رقم 9 ) » والنسائ ( 81/١‏ ) » واين ماجه ( ١8٠/1١‏ رقم +04 )غ وأحمد 
(؛ /58“ )» والطيالسي ( ص 95 رقم 578 ). وابن خزيمة ( 44/1١‏ رقم 
7 )ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم 85٠/8١‏ ) » والطحاوي في مشكل الاثار 
١59/*0١)ء‏ والبييقي ( 57١/1١‏ )غ2 والدارقطني ( ١97/01١‏ رقم 1١‏ -ه6)ع 
وعبد الرزاق في المصنف ( ١914/١‏ رقم 757 )» وابن أي شيبة في المصنف ( 175/١‏ ), 
وأبو نعم في الحلية ( ٠ // ٠‏ )+ وشاع في المستدرك 115/1 ) . 

عن همام بن الحارث قال: «رأيتٌ جريرٌ بن عبد الله بال , ؛ ثم توضًاً » ومسمّ على 


مُحفيه » ثم قام فصلّى ؛ فسكل فقال اشاح لكش جل مدر انك ارام" 


ذكان: يكباو 6 لأن سحزيرا كا مق اخ مق امل .+ 
اد ل ل ل ل ا 


٠‏ ىه 


أنه روى:٠‏ أنه رأى النبي عَيُّه يمسح على الخفين » فقيل له : إنما كان ذلك قبل 
نزول المائدة » فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » . وقال المتأأخرون القائلون 
بجوازه : ليس بين الآية والآثار تعارض » لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى 
من لا خف له » والرخصة إنما هي للابس الخف . وقيل : إن تأويل قراءة الأرجل 
بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين السفر والحضر فلن أكثر الآثار 
الصحاح الواردة في مسحه َي إنما كانت في السفر”" » مع أن السفر مشعر 
01 قلت" :بل وروت الأحاديث الصحيئة بكلة الأمرين + فمن الأحاذيف الضرحة يآن 
ذلك كان في السفر حديث اللمغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري ( 705/01١‏ رقم 
٠6‏ )ء ومسلم ( 569/1١‏ رقم لالا /4ا؟ )2 وأبو داود ( ٠١*/ ١‏ رقم 
83 )ء والترمذي ( ١77/١‏ رقم ا ) » والنساني ( 8١/1١‏ ) » وابن ماجه 
١18١/1‏ رقم 48ه )ء وأحمد ( 4 /ه1؟ )ع الدارمي ( ١8١/1١‏ )», والحام 
»)١70/١(‏ والطبراني في الصغير ( 559/1١‏ رقم 859 -الروض الداني ) , 
وأبو نعيم في الحلية ( © /175 ) » والطيالسي ( صه4 رقم 519 ) ٠‏ وابن أي شيبة 
في المصنف ( 175/1١‏ ) » والدارقطني ( ١97/1١‏ رقم 4 ) » والبيهقي في السنن 
الكبيرى ( 77١/1١‏ ) » وابن خزيمة ( 47/1١‏ رقم ١4٠١‏ )»2 والطحاوي في شرح 
معاني الأثار ١١‏ /87 )ء وا بن عدي في الكامل ( ١‏ /197 ) . 
قال : كنث مع النبي عه في سَفر . فقال : ديا مغيرة حَذٍ الإداوة » فأحذثها . 
ثم خرجتٌ معه . فانطلق رسول الله عَم حتى توارى عني فقضى حاجتة » ثم جاء 
عليه نه تكافية حنيقة لكشي . فذهبٌ يُخرج يده من كمها فضاقت عليه . فأخرج 
يَدهُ من أسفلها . فصببتٌ عليه فتوضاً وضوءَةُ للصلاة » ثم مسح على خفيه ثم صلى . 
© ومن الأحاديث المصرحة بآن المسح على الخفين كان في الحضر حديث حذيفة. 
الذي أخرجه مسلم ( 5١8/1١‏ رقم +78/10؟ ). 
قال : «كنثُ مع النبي عي فانتهى إلى باط قوم. :“قال :فانم فتحيك : قال + 
« ادنه ؛ فدنوتُ حتى قمثٌ عند عَقِبيه . فتوضاً » فمسمّ على خفيه 2  .‏ 
قلت : ظاهر بل صرج في أن ذلك كان بالمدينة ؛ لأن السباطة إنما تكون بالحضر .. 
ويغني عن هذه الأحاديث الصحيحة في توقيته عه للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليها ؛ فإنها قاطعة للنزاع في المسألة . 


هه 


بالرخصة والتخفيف » والمسح على الخفين هو من باب التخفيف » فإِن نزعه مما 
يشق على المسافر . ظ 


ه المسألة الثانية : ظ 
[ كيفية المسح على الخفين ] 


وأما تحديد امحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار » فقال قوم : إن الواجب 

ظهورجما وبطونهما » وهو مذهب ابن نافع من اصحاب مالك » ومنهم من اوجب 

وسفيان ,وجفاعة + .وقد أشهتى"" تفقال: إن :الواتعب: مسيم الباطن» أو الأعل 

أيهما مسح”" » وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك » وتشبيه المسح 

بالغسل » وذلك أن في ذلك أثرين متعار ضين : < 

عقا ميحديث القرة بن شيل" زنقاك اند ملقو رويئة خا اطق وبائلند 

جل : حديث المغيرة بن شعبة وفيه١(‏ أنه عٍ مسح على الخف و, نه ) .0 

: هو أشهب بن عبد العزيز بن داود » أبو عمرو . فقيه مالكي مصري ومحدث قيل‎ )١( 
» بن إبراهم المواز الفقيه المالكي » قال عنه ابن عبد البر : كان فقيباً » حسن الرأي‎ 
:) والنظن :فك كتاباق الفقة زواه«عئه سعية: بن .عينتان توق مينة داف‎ 
. ] ) 157- 4141/١ ( انظر ترتيب المدارك‎ [ 

6 لويف قات 4 والأعة «سعي. 

(6*) وهو حديث ضعيف . | < 
أخرجه أبو داود ( ١١5/١‏ رقم ١50‏ ) »ء والترمذي ( ١77/1١‏ رقم 11 ) » وابن 
الجارود رقم ( 85 ). وأحمد'( 5 /551 )»ء والدارقطني ( ١95/١‏ رقم 5 )2- 


7 


والآخر : حديث علي'' ٠:‏ لو كان الدَّينُ بالرّأي كاد قن الج الى 
بالمسّح. مِنْ أعلاة » وقد رأيت رسول الله عه يمسح على ظاهر خفيه ) فمن 
. ذهب مذهب الجمع بين الحديثين ؛ حمل حديث المغيرة على الاستحباب , 
وحديث علي على الوجوب » وهي طريقة حسنة . ومن ذهب مذهب الترجيح ؛ 
أخذ إما بحديث علي . وإما بحديث المغيرة » فمن رجح حديث المغيرة على حديث 
علي ؛ رجحه من قبل القياس , أعني : قياس المسح على الغسل » ومن رجح 


حديث عا رجحه من قبل مخالفته للقياس » أو من جهة السند . والأسعد في 


في 
شد الال هو مالك . وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم 
عي لاله لا هذا الأثر اتبع » ولا هذا القياس استعمل ؛ أعني:.قياس المسح 


على: الغسل, . 


٠ -‏ والببيقي 550/١١‏ )» وابن ماجه ( ١85/١‏ رقم .0ه ). 
من طريق الوليد بن مسلم » عن ثور بن يزيد » عن رجاء بن حيوة » عن كاتب 
المغيرة » عن المغيزة قال أبو داود ( ١ :) ١١7/1١‏ وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا 
الحديث من رجاء » وقال الترمذي ( ١55/١‏ ) : و وهذا حديث معلول , ؛ لم يسنده 
م ومع عير يه 
وي ال 0-0 لمغيرة : ل 
َيه ول يُذكر فيه المغيرة » . ظ ظ 

يكل بي الور و ا للحم ااه لا ال ا 

70 افعو حصلايت حسن. 
أخرجه أبو داود ١١5/1١١‏ رقم ١57‏ )2 والدارقطني ١99/١١‏ رقم 5١6‏ ) 
والببيقي ( ١‏ /95؟ ) » والدارمي ( ١‏ /181 ) » وابن أني شيبة ( ١‏ /181) من 
رواية عبد خير عن علي » وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١50/١‏ ) : 
٠‏ وإسناده صحيح » لكن قال البميقي ( 557/١‏ ) : ( وعبد خير لم يحتج به صاحبا. 
الصحيح .. ) 


1 


. المسألة التالئة ٠‏ 
[ المسح على الجوربين ] 


وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا.على جواز المسح 
على الخفين » واختلفوا في المسح على الجوربين » فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم . 
وممن منع ذلك : مالك والشافعي وأبو خنيفة » وممن أجاز ذلك : أبو يوسف 
ومحمد صاحبا بي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة 
الآثار الواردة عنه عَيِْلَهِ أنه مسح على الجوربين والنعلين”" . واختلافهم أيضاً في 


(1) © (هنها ) :ما أخرجه أبو داود ( ١١١/١‏ رقم ١159‏ )ء والترمذي 1710/1 
رقم 18 ) » وابن ماجه ( ١80/١‏ رقم 55ه )ء والنساني في الكبرى ( 491/8 - 
تحفة الأشراف ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /90 ) » والبييقي ( 787/1١‏ - 
15 )ء وأحمد ( 5 /707 ) » وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ١1‏ ) » وابن حبان 
( رقم : ١17‏ - موارد ) . وابن ألي شيبة في المصنف ( .)1١88/-01‏ 
كلهم من طريق سفيان عن أبي قيس الأودي » عن هُزيْل بن شرحبيل عن المغيرة 
ابن شعبة : «أن رسول الله عَتتُه توضأ ومس على الجوربين والنعلين ) . 
|وقال الترمذي  :‏ حديث حسن صحيح » . وقال الألباني في الإرواء ( :)١5// ١‏ 
« وهو ”ا قال . فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه تجا بهم ' 
وصحح الحديث ابن التركاني في الجوهر النقي » وأحمد شاكر » وقال الأعظمي : 
إسناده صحيح . وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة . ( منهم ) : أبو داود . فقد 
قال عقبه : « كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ؛ لان المعروف عن 
المغيرة أن النبي عَيللهِ مسح على الخفين » . 7 ظ 
قلت : هذا ليس بشيء ؛ لأن السند صحيح » ورجاله ثقات 5 ذكرنا » وليس فيه 
تخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط 5 تقدم بل فيه زيادة عليه , 
والزيادة من الثقة مقبولة كا هو مقرر في المصطلح . فالحق أن ما فيه حادثة أخرى 
غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين » وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد , وقد- / 
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هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها » ولا يتعدى بها محلها ؟ 
فمن لم يصح عنده الحديث » أو لم يبلغه » ولم ير القياس على الخف ؛ قصر 


- ذكر قوله في ذلك الزيلعي في « نصب الراية ») ( ١85/١‏ ) فراجعه . 

© ( ومنا ) : ظ 1 
ما أخرجه ابن ماجه ( ١85/١‏ رقم 510 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
97/١(‏ ) وقد أشار إليه الترمذي ( ١79/1١‏ ) في الباب » وذكر أبو داود 
117/1 ) تعليقاً من حديث اين ستان » عن الضحاك بن عبد الرحمن . ؛ عن 
أبي موسى الأشعري « أن رسول الله ْلَه توضأ .. ومسبح على الجوريين 0 
قال أبو داود :هإنه ليس بالمتصل . ولا بالقوي » . < 

يريد بذلك أن الضحاك بن عبد الرحمن » لم يثبت سماعه من أبي موسى . 

قلت : لكن البخاري في التاريخ الكبير ( 5 /71 ) في ترجمته قال : « سمع أبا موسى » 
ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته إشارته الموجزة كعادته . وسكت عنه » ول يذكر 
له علة . فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل . وفيه عيسى بن سنان . مختلف 
فيه . وقد ذكره ابن حبان في الثقات 00١‏ /ه؟ -57576 ) وقال العجلي في تاريخ 
الثقات : ( ص794” رقم *17 ) لا يآس به » وقال الحافظ في التقريب ( ؟ /48 ) : 
لين الحديث من السادسة . وقال الذهبي في الميزان ”١7/  (‏ رقم 5078 ) : وهو 
ممن يكتب حديثه على لينه . 

والخلاصة أن الحديث. حسن . 

© (رومضا): 2000 

ما أخرجه الطبراني في الكبير ١ ١‏ /. 6" رقم ++ ٠‏ ) عن بلال رضي الله عنه قال : 
« كان رسول الله عَلك يمسح على الخفين والجوريين » . 

© إضافة إلى ما تقدم من الأحاديث » فقد ثبت المسح 5000 
ال او 
عباس » وأبي أمامة ؛ وسهل بن سعد الساعدي » وعمرو بن حريث » والبراء . 
ابن عازب . ظ ظ ظ 
أخرجه عنهم عبد الرزاق ف ل ٠‏ ) رقم ( *لالا -7805 ) 
وابن أبي شيبة في المصنف 2)١89-188/١(‏ والبييقي في السنن الكبرى 
585/١1١‏ -ه866م١؟).‏ 
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المسح عليه » ومن صح عنده الأثر » أو جوز القياس على الخف » أجاز المسح 
على الجوربين » وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان ؛ أعني : البخاري ومسلما 
وصححه الترمذي 2 ولتردد الحوربين امجلدين بين الخف والجورب غير انجلد عن 
مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع » والأخرى بالجواز . 


© المسألة الرابعة : 
صفة الخف ] 


وأما صفة الخف ء فإنهم تفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح » 
واختلفوا في المْخرّق » فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا . 
وحدّد بو قينا وا كرد الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم يجواز 
المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا . وإن تفاحش خرقه » وممن روي 
عنه ذلك الثوري » ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه 
القدم كن يسيرا اف حت القز لاض عله 5-58 اختلافهم في ذلك اختلافهم 
في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ؛ أعني : ستر خف 
القدمين » أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن راه لموضع الستر ؛ لم يج . 

المسح على الخف المنخرق ؛ لأنه إذا اتكشف من القده شيء ؛ انتقل فرضها من 
السح إلى الغسل » ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة ؛ لم يعتبر المخرق ؛ ما دام 

يسمى فا . وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير ؛ فاستحسان ورفع للحرج . 
وقال الغوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
لانن فل كان .اولع سعطان ا وموك علق يفتك 1 غندة النبيا لدخنى 
مسكوت عنها . فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه مَك . وقد قال ْ 
تعالى : « لِبيّنَ للئّاس ما نُزُلَ إِليهم 24 . ظ 


1 


ه المسألة الخامسة : 
[ توقبت مدة المسح على الخفين ] 


وأما التوقيت » فان الفقهاء أيضا اختلفوا فيه » فرأى مالك أن ذلك غير 
مؤقت » وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة » وذهب 
أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
في ذلك ». وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث”" ظ 


صاابله 2 0-0 


أحدها: "ديك عل عن النبي عه أنه قال ل رد يرس 
يام وِيَالِيَهُنَ للمُسافِر وَيوْما وَلَيلَهَ للمُقيم ». خرجه مسلم' .2 


: قول ابن رشد يفيد أن التوقيت لم يرد فيه إلا حديث علي » وحديث ألي بن عمارة‎ )١( 
وحديث صفوان بن عسال . وليس كذلك . فقد ورد التوقيت من طرق كثيرة بلغ‎ 
وابن‎ » ) 87/ ١ ( كا نص عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ٠ معها حد التواتر‎ 
. وغيرههما‎ ) 5١٠١ المسالة رقم‎ ) 555/١ ( حزم في امحل بالآثار‎ 
: وذلك أنه رواه عن النبي عَِلُهُ أيضاً‎ 


> أبوديكرة ١‏ - خرزيمة بن ثابت ” - ابن عمر 
؛ - ابن مسعود ١‏ ه - عوف بن مالك 1 - جرير 
ب >« نوه م - البراء بن عازرب 4 - أنس 
وا و و ابره ان - أبو أمامة 
-١‏ أمامة بن شريك -١4‏ يعلى بن مرة 2 -١5‏ أبو هريرة 
5- عمر بن الخطاب /!ا١-‏ ببلال - خالد بن عرفطة 
8- مالك بن أنس -5.٠‏ مالك بن ربيعة  -5١‏ أبو سعيد الخدري 


5- يسار بن سويد ١‏ 5#- زيد بن خزيم 
[ انظر تخريجها في كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة ] 
)١‏ في صحيحه ( ١١5/1١‏ رقم ١8م‏ /5/ا” ). 
قلت ا 30 ' 
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١‏ نعم »» قال : يومأ ؟ قال : ١‏ نَعَمْ ؛» ويومين ؟ قال : « نعم »» قال اميا 


والثافي : حديث أبي بن عمارة: أنه قال: يا رسول الله أأمسح على الخف ؟ قال 


قال : «نَعَمُ ) حتى بلغ سبعاً » ثم قال : « امْسّح ما بَدَا لك ) خرجه أبو داوو' ' 
0( 


والثالث : حديث صفوان بن عسال قال : ( كنا في سفر فآمرنا أ 0" 


حفافنا 2010 أيام ولياليين إلا من جنابة » ولكن من بول أو نوم أو غائط )7 


(0 


فيه 


وغبد الرزاق في المصنف 7١7/١١‏ رقم 788 ) » وابن ألي شيبة في المصنف' 
1007/19 )ء وأحمد ( 90/1 ). والدارمي ( 181/١‏ )»ء والنساني ( 84/١‏ )2 


وابن ماجه ( ١87/1١‏ رقم 551 ) » وابن خزيمة ( 41/١‏ رقم ١14‏ ) » والطحاوي 


في شرح معاني. الآثار ( 8١/ ١‏ )» وأبو عوانة ( 771/١‏ )2 وأبو نعبم في الحلية 
(85/7)غ والبييقي 776/1١‏ )», وأبو يعلى الموصلي في المسند ( "8/١‏ 
رقم 4 /774 ) كلهم من حديث شري بن هافى* , » قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها عن المسح على الخفين فقالت : اسأل علياً فإنه أعلم بهذا مني » كان يسافر مع 
رسؤل الله مَقْكهِ فسألته فقال : جعل رسول الله عه ... الحديث . 

في السنن ( ٠١4/01١‏ رقم ١58‏ ) . وقال : « وقد اختلف في إسناده » وليس هو 
بالقوي . ورواه ابن أني مربم ويحيى بن إسحاق والسَلَيِخْهُ عن يحبى بن أيوب » وقد 
اختلف في إسناده ) اه . 

في شرح معاني الآثار ١(‏ /9/5) : 


ْ قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ /هم ١‏ رقم لاده ) , والحاكم في المستدرك ( ١7١/١‏ 2 


والدارقطني ( ١9148/ ١‏ رقم 89 )ء والبيبقي ( 77/8/1١‏ -771 ). وهو حديث 
منشك... حفقة أكذر المفاظ راظر + واتلخيض اين :19 1557 )+ وامموع 
(87/1: ) للنووي » ونصب الراية ( ١18- ١/ال/ ١‏ )] . 


هكذا رواية الترمذي » ورواية. النسالي : « ثلاثة أيام بليالمين من غائط وبول ونوم 


إلا من جنابة » . 

قلت : حديث صفوان بن عسّال . أخر جه الترمذي ١ ١‏ / وه ١‏ رقم 15 )2 
والنساقٌ ( ١‏ /88). وابن ماجه ( ١5١/1١‏ رقم 47 )» والطيالسي ( صضء ١١‏ 
رقم ١١7‏ ) وابن أي شيبة ( 17/8-1١1/1// ١‏ ) والشافعي في ترتيب المسند ( -141١/ ١‏ 
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قلت : أما حديث علي فصحيح 350 مسلم . وأما حديث ألي.بن عمارة 
فقال فيه أبو عمر بن عبد البر"©: إنه حديث لا يثبت » وليس له إسناد قائتم ‏ 
ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث على . وأما حديث صفوان بن عسال 
فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم . 
بحديث الترمذي » وأبو محمد بن حزم » وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب 
لحديث أبي كحديث على , وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال : إن حديث 
صفوان وحديث علي خرجا مخرج السوال عن التوقيت » وحديث ألِي بن عمارة 
نص في ترك التوقيت » لكن حديث أب لم يثبت بعد » فعلى هذا يجب العمل 
بحديثي على وصفوان » وهو الأظهر إلا أن دليل الخطانة اقنيها: يعارضة القياس 2١‏ 
وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ؛ لأن النواقض هي الأحداث . 


ه المسألة السادسة ٠‏ 


[ شروط المسح على الخفين ] 

. وأما شرط المسح على الخفين » فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر 
الوضوء » وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذاً . وقد روي عن ابن القاسم 
- | رقم 01 5 وأحمد (: /9+١)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( “ /515 )2 

والدولابي في الكنى ( ١‏ ).ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 85/١‏ )ء 

والدارقطني ( ١95/1١‏ رقم ١5‏ )» والبييقي في السنن الكبرى ( ”5075/1١‏ )2 

وأبو نعم في الخلية 704/7 رقم 79٠.8‏ )2 وابن خريمة ( 99/1١‏ رقم ١95‏ ) 

وابن حبان ( رقم ١9‏ - موارد ) قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ). 
ونقل عن البخاري أنه قال : «احسن شيء في الباب حديث صفوات ») . 
والخلاضة أن حديت ضفوان خسن , :وقن ححسية الالباق: في الارواء 41ت 
0١‏ رقم ١٠١4‏ ) وانظر : نصب الراية للزيلعي ( ١87- ١85/ 1١‏ ). 

(1) في الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار ( ١‏ //اا” ). 
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عن للك كرما ا لان [ المنتخب ] ء وإنما قال به الأكثر لثبوته في 
حجديث للق وعيره إذ أراد أن ينزع المخف عنه » فقال ع ١‏ دَعَهُما فإني ظ 


نك 
َِ 0 2 وو 


أذخَلتهما وَهما طاهرئان » . والنخالف حَمّل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية ‏ 
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه 
هل يمسح عليهما ؟ فمن ير أن الترتيب واجب » ورأى أن الطهارة تصح لكل 
عضتو قل أن« تكهل :اللها اتيم الأعهناء قال وار “ذلك ومن رأى أن 
الترتيب واجب وأنه له تصح ططياوة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء 
الطهارة ؛ لم يجز ذلك ٠‏ وبالقول الأول قال أبو حنيفة. » وبالقول الثاني قال 
الشافعي ومالك » إلا أن مالكاً لم يمنع ذلك من جهة الترتيب » وإنما منعه من / 
جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة » وقد قال 
عل : « وههما طاهرتان ) فأخبر عن الطهارة الشرعية . وني بعض روايات 
المغيرة” :7 إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما » . وعلى 
هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس اك فيه ييف أن د إحدى رجليه 2 
وقبل أن يغسل الأخرى ؛ فقال مالك : لا يمسح على الخفين ؛ لأنه لابس للخف 
قل اف الطهازة © بوتفى :اقول الشسانقى بولحد بواتيساق ”2 بوكال.'أبو. معلينة 
0 هو محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة » أبو عبد الله : شيخ المالكية في زمانه في الأندلس , 
وكان حافظا لاخبارها » وله حظ في النحو والشعر . ولي الصلاة بقرطبة » ومع 
الموطا من حبى ابن مزين + وروي عنه خلق كثير .من كتبه : [ المنتخبة ] قال ابن 
حزم الفارسي : ليس لأصحابه مثلها » وهي على مقاصد الشرح لمسائل المَدوَئة . 
توق فته و ع عه ) زاترتيب: المدار كو + برو م - 4 ) ]م 
)5١‏ العرجه بقاري و فار قيية لوعي وبا را ارقي بلا لمان 
09 اسرجباناوج: ا ةف المضنت: وا وهو بعدينت اي هريرة بهذا اللفظ . 
وأخرجها الحميدي في المسند ( ؟ /ه56 رقم 75 ) عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
أيمسح أحدنا على الخفين . قال : « نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » . 
(:) هو إسحاق بن إبراهم بن مخلد المعروف بإسحاق بن راهويه : الإمام المحدّث الفقيه . 
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1 اراب (١‏ ظ من ا 
والثوري والمّرَي' ' والطبري وداود : يجوز له المسح . وبه قال جماعة من 
أصحاب مالك - 0 وغيره ' دكلهم 8 أنه الو 2 الف 4 


الو د عا ب 
كا تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف . كذلك تنتقل طهارة الخف 
الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى ؛ أجاز المسح 


© المسالة السابعة : 


نواقض هذه الصهازه 6اخر ع امعراعل ام نواقض الوضوء بعينها ١‏ 


ِ ا ا يبي 
وارتحل ولقي الكبار » وكتب عن خلق من أتباع التابعين » مع من سفيان بن عيينة » 
ووكيع بن الجراح » وحدث عنه أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » والبخاري , 
ومسلم » وأبو داود ‏ والنسالي توفي سنة (788ه ). [ سير أعلام النبلاء 
1 خم ين 

)١(‏ هو جُنادة بن محمد بن ألي يحبى المي الدمشقي © مفتى دمشق » حدث عن ابن 
عيينة » وعنه البخاري في بعض تاليفه » وأبو حاتم .» كناه البخاري :(أبا عبد الله 
وذكره أبو زرعة الدمشقي في المفتين بدمشق حك ا عي 
النبلاء 59/1١١ ١‏ )]. ظ ظ 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف : ابن أخت مالك بن أنس الإمام . روى عنه » 
وصحبه سبع عشرة سنة . روى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » والبخاري » وخرج 
' عنه في صحيحه . قال عنه ابن حنبل : « كانوا يقدمونه على أصحاب مالك »© توفي 
ينه زنع #األه )ان ازاترتيب المذارك برو اح ام الى ظ 


0 


واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل 
قدميه ؛ ‏ فطهارته باقية » وإن إن لم يغسلهما وصلى ؛ أعاذ الصلاة بعد غسل قدميه , 
وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو جنرنة ع إلا أذ مالك راى: اله * 
إن أتحر ذلك ؛ استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي 
تقدم اواك اتوم ل 0 
غسل » وممن قال بهذا القول داود'' وابن أبي ليل" . وقال الحسن بن حي" 

إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته » وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت 
طائفة من فقهاء التابعين » وهذه المنألك تعن مكارت كترا د :وسنت اختلافهم 
هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة » أو بدل من غسل القدمين 
عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا:'هو أصل بذاته ؛ فالطهارة باقية » وإن نزع 
الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما » وإن قلنا : إنه بدل ؛ فيحتمل أن يقال: 
إذا نزع الخف ؛ بطلت الطهارة » وإن كنا نشترط الفور » ويحتمل أن يقال:إن 
غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور . وأما اشتراط الفور من حين نزع 
٠‏ الخف فضعيف » وإنما هو شيء يتخيل داعا رأينا أن ثثبته في هذا الباب . 


(1) هو داود بن علي بن داود » أبو سليمان . صاحب المذهب الظاهري » ولد بالكوفة 
ورحل إلى نيسابور » فأخذ عن بانتجا إن راغويه وأبي ثور . ثم سكن بغداد , 
وانغبت إليه رئاسة العلم فيها . له كتب في.الأصول والفقه . توفي سنة ( ١1”'ه‏ ) 
ز تاريخ بغداد ( 559/8 ) ] . 0 

(١‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أني ليلى الأنصاري الكوفي ا 
سنة » جائز الحديث قارئاً عالماً . روى عن الشعبي وعطاء » وعنه شعبة ووكيع 
وأبو نعم . توفي سنة ( 4 ١ه‏ ) . [ ميزان. الاعتدال 51١1/  (‏ رقم 7858 ) ] . 

(6) هو الحسن بن صالح بن حي » أبو عبد الله الكوني : فقيه عابد ومحدّث . روى عن 

إسماعيل السدّي » وعطاء بن السائببء وعنه ابن المبارك » ووكيع. أخرج له 
البخاري في : « صحيحه ») في الشهادات . توفي سنة ( 59١ه‏ ) . [ سير اعلام 
النبلاء ( 3501/07 ) ]. 


0 الباب الثالث 0) 
[ في المياه ] 


والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : فو ويَْزّلُ عَلَيكُمْ من 
الكماء ماء ليطهْرَكُمْ به 4© ع وقوله © قَلَوْ تجدُوا ماءً فَتيَمّموا صَعِيدا 
ظ طب يي" : وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة 
لغيرها : الع البخر اه أقاة. فته علدنا “ل :العيدن “الأول قاد" :وهم 
محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له» وبالأثر الذي خرجه مالك”' وهو قوله 


11 سورة الأشال‎ )١١ 

(؟) سورة النساء : ( ”57 ) . 

200 قال الزرقاني في شرخ الموطاً ( ١‏ /8ه ) : « التطهير بماء البحر 0 
عليه جمهور السلف والخلف , وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف 
أو مول بأنه أراد بعدم الاجزاء على وجه الكمال عنده ) اه . 

(4) في في الموطأً : ( 5١/١‏ رقم 1١1‏ ). وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرجه أبو داود ( 54/١‏ رقم 88 ) 2» والترمذي ( ٠٠١/١‏ رقم 59 ) 
وقال : « حديث حسن صحيح © » والنسالي ( 50/١‏ رقم 89) و(١/ ١75‏ 
رقم ؟*" )عو ( 5١10/07‏ رقم .هس: ) ء وابن ماجه ( ١55/١‏ رقم 7856 )2 
راح أن كيه إن نعمت بو ا زازق توه كه نم1011 
والشافعي في الأم ( ١‏ /15 ) » وفي ترتيب المسند ( 51/١‏ رقم 41 )ع وأحمد في 
المسند 90/9 ١ب‏ ع هلام ؟9*)ء, والدارمي »2)١85/1١١(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ( * /478 ) » وابن حبان في صحيحه ( ” /7171 رقم 
)و( صء” رقم ١١4‏ - موارد )» والحام في المستدرك ( )2)١46 / ١‏ 
إن قارع لديف قر البق را هي 7 : 


7١ 


كله في البحر : « هُوَ الطَّهورٌ ماؤه الجل مَيْتَهُ » . وهو وإن كان حديثا مختلفا 
في صحته » فظاهر الشرع يعضده ‏ وكذلك أجمعوا”' على أن كل ما يغير الماء 
1ل رقف عي اننا 1ن لا سان ف لعلنياز انليج :عاذ فا قاد و2 
في الماء الآجن عن ابن سيرين » وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له , 
واتفقوا”" عل أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر 
من واحد من هذه الاوضافت 4 آنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور . 00 
على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه » وأنه 
طاهر » فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب » واختلفوا » من .ذلك في ست مسائل 
نجري ‏ مجرى القواعد والاضيول لهذا الباب . 


به © 4ه 


000 


2 


000 


عن المغيرة بن ألي بُردَة أنه سمع أبا هريرة يقول ... الحديث 


وانظر الكلام عليه في تخريجنا لبلوغ المرام الحديث الأول . 
قال ابن المنذر في كتابه « الإجماع ) ص"" : ( وأجمعوا على أن 5 بالماء الجن 


من غير نجاسة حلت فيه جائز » وانفرد ابن سيرين . فقال : لا يجوز ) . 

© الآجن : الماء الذي يطول مكثه » وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من 
عن انياية جلف فد اللجابة نر ات اطي 1 ظ 

قال ابن المنذر في كتابه ١‏ الاجماع ) ص مم : ٠‏ وأجمعوا على أن الماع القليل والكثير 
لوقف فيه كانه قفرت اونا 6 أل لون كار ترفاى اند فسن ااا 
كذلك )اها . 

قال ابن المنذر في كتابه 7 الإجماع ) ص" : ( وأجمعوا على أن الماء لكر النيل 
والبحر ونحو ذلك » إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغيّر له لوا . ولا طعمًا . ولا ريحًا. 
انه بحاله ويتطهر منه ) اه . 
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» المسألة الأولى : 
1 الماء انجس ١‏ 


اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أَوْصافه » فقال قوم : هو 
طاهر سواء كان كثيراً أو قليلاً » وهي إحدى الروايات عن مالك » وبه قال 
أهل الظاهر » وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير » فقالوا : إن كان قليلاً كان . 
نجساً. وإن كان كثيراً لم يكن نجنا . وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القايل 
والكثير » فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة 
بحيث إذا حركه ادمي من أحد طرقيّه ؛ لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه . 
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر , وذلك نحو قلال من 
خمسماثّة رطل » ومنهم من لم يجد في ذلك حداً » ولكن قال : إن النجاسة تفسد 
قليل الماء وإن مم نغ أحدا ارصاق > وهذا ابا مروى عن بعالك جبوقت .وري 
أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 
ناكنة أقوال *“قول :إن التحاسة تقسدة : وقول: نا لا تفسده إلا أن يتغير أحد 
أوصافه » وقول:إنه مكروه . وسبب اختلافهم في ذلك هو َك ظواهر 
الأحاديث الواردة في ذلك , ذلك انيتا أ غويرة المتقدء”"' وهو قوله 
عه : « إذا استيقظ رهم اريف يفهم من ظاهره أن قليل 
النجاسة ينجس قليل لماء . وكذلك أيضاً حديث ألي هريرة الس 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه ني الباب الثاني المسالة الثانية‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري ( 845/١‏ رقم 589 ) , ومسلم ( 59/١‏ رقم 185/58 )) 
وأبو داود ( 55/1١‏ رقم 54 )» والترمذي ٠٠١/١‏ رقم 58 )»2 والنسالي 
١7/1١‏ -5/ا١‏ )ء وابن ماجه ( 1١‏ /5؟١‏ رقم 44" )» وأحمد(15/15؟)2 
والدارمي ( ١85/١‏ )» وغيرهم من طرق عن أني هريرة . وله عندهم ألفاظ . 
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أنه قال : ١‏ لا يَبُواَنَّ أُحَدُكمْ في المَاء الدّائم ثم يَعْتَسِل فيه » . فإنه يوهم بظاهره 
أيضا أن قليل النجاسة يتجس قليل الماء . وكذلك ما ورد من النبي عن اغتسال 
الجنب في الماع الداه”؟ . وأما حديث أنس”" الثابت : أن أعرابيا قام إلى ناحية ' 
من المسجد فبال فيها » فصاح به الناس . فقال رسول الله عَيدُ : « دَعُوَهُ » , 
فلما فرغ » أمر رسول الله َه بذّنوب”" ماء فصّب على بوله . فظاهره أن 
قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء » إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك 
الذنوب . وحديث أن سعيد 00 كذلك أيضا خر جه بو داود قال : 


01 أخرجه مسلم ( 5/1 » رقع لله /+92 )و بواين ماه 154/13 رقم ه.) 
من حديث أي هريرة » قال : قال رسول الله عَيَهِ : « لا يغتسيل أحدُكم في الماء 
. الدائم وهو جنب ٠‏ فقال رجل: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناولةُ تناولاً . 
وعند أحمد ( 717/5 )ء وأبو داود ( 57/١‏ رقم ) من وجه أخخحر عنه : 
« لا يوان أحدّك في الماء الدائم ول فقسلل دمن للينابة 4 

66 أخرغ العارير ال رق 0 لوسك 3 ارق 8 /85١5)ء‏ 
والترمذي ( 775/1١‏ رقم ١4/4‏ )ء والنسائي ( ١75/١‏ ). وابن ماجه ( ١75/١‏ , 
2 4 ه) وأحمد ,)١١١- ١0/١‏ والدارمي ( ١84/1١‏ )» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١7/1١‏ ). من طرق متعددة . 

(*) الذنوب : الدلو العظيمة . النهاية ( ؟ ١71١/‏ ) 

(5) وهو ات 0 ظ 
أخرجه أبو داود 1١‏ /هده رقم 519 )ع والشافعي في. ترتيب المسند ( 215١/0١‏ 
رقم. ه” ) » وأبو داود الطيالسي ( ص5؟؟؟ رقم ١199‏ )ء وأحمد ( 81١/8‏ )2 
والترمذي ( 40/١‏ رقم 55 )ع والنبائي ( »)١74/ ١‏ وابن الجارود في المنتقى 
( رقم 7؛ ) . والطحاوي في شرح معاني الآثار ( .)١١/ ١‏ والدارقطني ( 59/١‏ 
رقم ٠١‏ ) »ء والبيقي ( 4/١‏ 7016 ) من طرق » عن أي سعيد الخدري .. وقد 
صحح الحديث أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وأبو محمد بن حزم . قاله : الحافظ 
في التلخيص ( 74/١‏ ) وصححه النووي في المجموع ( 87/١‏ )» والألباني في 
الإرواء ( ١‏ /ه؛ رقم 14 )ء والشيخ عبد القادر في جامع الأصول ( 554/7 ) .. 


75 


با صالله . ّْ : : ل ٠‏ ا 
فيها لحوم الكلاب وامحائض وعذرة الناس » فقال النبي َيه : « إن الماءَ لا يُنَحْسَهُ 
شيع » » فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث » واختلفوا في طريق الجمع 
فاختلفت لذلك مذاهبهم ؛ فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الاعرابي وحديث 
ايه وال إوسييي أن طريره ع مرا لقني ٠‏ كال كااتساء ظ 
عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس , حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت ا 
صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء » فجمع 
بينبما على هذا الوجه من قال هذا القول , ومن كره الماء القليل تحله النجاسة 
اليسيرة ؛ جمع بين الأحاديث » فإنه حمل حديثي ألي هريرة على الكراهية » وحمل 
حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما » أعني على الإجزاء . وأما 
الشافعي وأبو حنيفة » فجمعا بين حديثي أي هريرة وعوية أن عبد الخدرئ 
بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث ألي سعيد على الماء الكثير . 
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث . 
عبد الله بن عمر عن أبيه ») لخر جه بو داود”") والرمدفع' 7 وصححه ابو يد 
ابن حزم'" قال : سكل رسول الله عَم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ؟ 
9 فى السفن ةر 001 
) في السنن : ( ١‏ /لا9 رقم ا” ) . 

(0) في امحل بالآثار : (١/هه٠١‏ رقم ١١"‏ ). 
قلت : كذا قال : ( عن عبد الله بن عمر ء» عن أبيه ) . 
والسيواتت :”عن غيك: الله ين عنة: الله من سر عن أبيه + 
الشافعي ( 18/1١‏ )2, وأحمد 507/5 )ء والنساني ١05/1١‏ )ء وابن ماجه - 
١75/١(‏ رقملا١ه‏ )ء وابن خزيمة ( 49/١‏ رقم 95 ). والحالم(١/5١١)غء‏ 
والدارقطني ( 57١-1١+/1١‏ رقم ١5 - ١‏ ) وأطال في طرقه . 
وصححه الحام . وابن خزيمة » وابن حبان » والطحاوي » والذهبي » والنووي »- 


ى/ى 


00 فقال : إن كان المَاءُ قلتين لَمْ يَحمِل حَحيّئا » 00 أن 
الحد في ذلك من جهة القياس . وذلك أنه اعتبر. سريان النجاسة في جميع الماء 
سرياق: التركةاع :فاذ1 كان الماع يق نظن أن التجانية لا مكو فيا أن اتضري 
ق يمه نامك ظاهر ع الك جو اهن بهذن الدهبين. تتحديث الأغزاق المشهور 
معارض له ولابد » فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرّقت بين ورود الماء على 
النجاسة ا على الماء : فقالوا إن ورد عليها الماء ما في حديث الأعرابي 1 
ينجس . وإن وردت النجاسة على الماء كا في حديث ألي هريرة نجس . وقال 
جمهور الفقهاء : هذا تحكم , وله إذا تؤمل وجه من النظر » وذلك أنهم إنما صاروا 
إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير 
بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه » وأنه يستحيل عينها عن الماء 
الكثير » وإذا كان ذلك كذلك », فلا يبعد أن قدراً ما من الماء لو حله قدر ما 
من التنجاسة لسرت فيه ولكان نجساً » فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا 
فجزءاً فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة 010 فناء ذلك الماء » وعلى 
هاتف كوة اح تووم ور دعق :ذللق الماساقك لك اخ :+ الآن شيفة ال سادوره 
عليه ما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة » ولذلك كاك 2 
العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة » أعني : في وقوع الجزء الأخير 
الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة » وهذا أجمعوا على أن مقدار ما 
عوضاً بيظير قغارة البول الواقعة ف الثوت أو الندذن” واخلقوا إذا وفعت القطرة 
من البول في ذلك القدر من الماء . وأولى لاهن عندي وا له 6 
الجمع » هو أن يحمل حديث أي هريرة وما في معناه على الكراهية » وحديث 
أي سغيد وأنس عل الجواز ؛ لأن هذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على 
2-2 والعسقلاني . ظ 

قلت : والألباني في الارواء رقم ( 7 ).. وانظر تلخيص الحبير ( ١‏ /17 -18 ) . 


0 ظ 7 


ظاهرها » أعني : حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء ؛ 
واخك الكرافية ختدى هو ينا تقاف النفس بوتي الدتماء يف :زذلف أن جما 
يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى » وأن يعاف 
وروده على ظاهر. بدنه كما يعاف وروده على داخله » وأما من احتج بأنه لو كان قليل" 
النجاسة ينجس قليل الماء ل كان الماء يطهر أحدأً أبدا » إذ كان يجب على هذا أن يكون 
المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجساء فقول لا معنى له لما بيناه . 
من أن نشية اخجر جزء يرد من الماء عل اخ جزء يبقى من النجاسة في امحل 
نشيو "لله الكقين [«الفحانينة القللة تع إن كان يعصب ون كر يفن امنا عرو 
فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة » ولذلك 
أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فإذا تابع الغاسل صب 
الماء على المكان النجس أو العضو النجس . فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة 
بكثرته » ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة » أو يرد 
عليبا جزءا بعد جزء » فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف 
من حيث م يشعروا بذلك , والموضعان في غاية التباين » فهذا ما ظهر لنا في 
قله البالة من نستي اعؤلاف: النائن 3 وترصيد أثراك الما ولوة3ن إلى أن 
سلكنا في كل مسألة هذا المسلك , لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق 
الزمان عنه » وأن الأحوط هو أن نوم الغرض الأول الذي قصدناه . فإن يسر الله 
تعالى فيه » وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض . 
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ظ © المسألة الثانية : 
1 الماء المتغير ] 


الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالباً 
متى غيرت أحد أوصافه » فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك 
والشافعي . ومطهر عند أي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ . وسبب اختلافهم 
هو خفاء تناول اسم الماء المطلق: للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء » أعني 
هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق » وإثما يضاف 
. إلى الشيء الذي خالطه فيقال : ماء كذا لا ماء مطلق لم يجر الوضوء به » إذ 
كان اي إنها 06 بالماء المطلق ١‏ ومن رأى أنه 5 6 الماء 00 أجاز 
ماري و 0 
كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد . والحق أن الاختلاط يختلف 
بالكثرة والقلة » فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما 
يقال ماء الغسل » وقد لا يبلغ إلى إلى ذلك الحد, وبخاصة متى تغيرت منه الريح 
فقط » ولذلك / يتبر اليج قوم ممن منعوا الماء المضاف ء وقد قال عه لأ 
00 ياها بغسل ابنته:ه اعْسيلتها يماء ودر واجعَنَ في الأخيزة كافوراً 
أو شيئا مِنْ كافور )"© . فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث 
6 ربيب ك2 
وأبو داود ( 8 /*.ه رقم 415١*)ء‏ والترمذي ( 8١/88‏ رقم 8٠99)»؛‏ 0( 
والنساني ( 4 /8؟ ) » وابن ماجه ( ١‏ /478 رقم 1404 )» وأحمد (5 /" )2 
والشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /؟ 3 رقم )ء ومالك في الموطأً ( ١‏ /5”7 
رقم ١‏ ) من حديث أمّ عطية . 
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يسلب عنه اسم الماء المطلق » وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة 
والعرق وبا" وإن ظهرت الأوصاف ٠‏ ولم يجزه مع الكثرة . 
© المسألة الثالنة : 


الماء المستعمل 1 الطهارة . اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فقوم لم يجيزوا 
الطهارة به على كل حال . وهو مذهب الشافغي وأي حنيفة » وقوم كرهوة ولم 
يجيزوا التيمم مع وجوده » وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم لم يروا بينه وبين 
الماء المطلق فرقاً » وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه » وشذ أبو يوسف فقال : 
إنه نجس . وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق 
حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء , وقد ثبت 
أن النبي عَيُّْهِ كان أصحابه يقتتلون. على فضل وضوئه”'» ولابد أن يقع. من 
الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل . وبالجملة فهو ماء مطلق ؛ لأ 
5 الأغلب ليس ينتبي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به » 
فإن انتبى إلى ذلك ؛ فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أو صافه بشيء طاهر . 
ا ري اراي بو ورين 
فلا دليل معه . 
المسألة الر ابعة : 


اتفق العلماء على طهارة اسمن وبجيمه بة الأنعاء 4 واختلفوا فيما عدا 
ذلك ل ا 0 ال ير طغر المؤد ونيم بي 


١46/١١ أخر ج أحمد في المسئد 55/0)ء والبخاري في صحيحه‎ )١١ 
رقم 188 ) من حديث المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم , في حديث صلح‎ 
الحديية » وفيه : ( وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوكه ) . ش‎ 
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استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي » ومنهم من استثنى من 
ذلك السباع عامة » وهو مذهب ابن القاسم » ومنهم من ذهب إلى أن الأسار 
تابعة للحوم » فإن كانت اللحوم محرمة ؛ فالأسار نجسة » وإن كانت مكروهة 
فالأسار مكروهة , وإن كانت مباحة فالأسار طاهرة . وأما سؤر المشرك فقيل : 
إنه نجس ء وقيل: إنه مكروه إذا كان يشرب الخمرء وهو مذهب ابن 
القاسه”" » وكذلك عنده جميع أسار الحيوانات التي لا تنوق النجاسة غالبا مثل 
الدجاج الخلاة. والإبل الجلالة والكلاب المخلاة . . 


أحدها : معارضة القياس لظاهر الكتاب . 

والغافي : معارضته لظاهر الآثار . 

والغالث : معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك . 
© أما القياس :2 


فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع ؛ 
وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان » وإذا كان ذلك كذلك ؛ 
فكل حي طاهر العين » وكل طاهر العين فسوّره طاهر . وأما ظاهر الكتاب فإنه 
عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك » وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير : 
7 0 ف : -- : ثم ١‏ : [أا؟ 
ل فوله رِجْس 4 : :وهر سين اي عينه ؛) فهو نجس لعينه » ولذلك 
)١(‏ هو الامام عبد الرحمن بن القاسم . عال الديار المصرية ومفتيها » كنيته أبو عبد الله » 
. صاحب الإمام مالك . روى عنه » وعن نافع » وعبد الرحمن بن شرم » روى عنه : 
أصبغ . وسحنون » قال عنه النسائي : « ثقة مأمون » وقال مالك : « فقيه » أخرج 
له مسلم في صحيحه » وهو راوي ١‏ مدونة الإمام مالك ) عنه . توفي سنة ( ١9١ه‏ ) . 
[ترتيب المدارك 0 :9"9/1١‏ -5:57 ).200 ا 
(5) الأنعام : ( ه4١1‏ ). 


استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقطا. ومن لم يستثنه حمل قوله : 

رجس 4 على جهة الذم له . وأما المشرك ففي قوله تعالى : <( إنما المُشْرِكُونَ 

نَجَسٌ 4" . فمن حمل هذا أيضا على ظاهره ؛ استثنى من مقتضى ذلك في 

القياس المشركين ٠‏ ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه . . 

» وأما الآثار : ظ 
< اغا رشك هلا القبانى :فل اكب والمهر والسباع . أما الكلب فحديث 

أي هريرة المنفق على صحته ء وهو قوله عه : « إذا وَل الكلْب في إناء يكم ظ 

لَه ولَيَفْسِلهُ سبع مَرَاتٍ "2 . وف بعض طرقه : « أُولَاهُنَّ بالتراب 70" 

وفي بعضها: ١‏ وَعَفْرُوةُ الثَامِنَةَ بالتراب )”© . وأما ار فما رواه عن ابن 

.)128( التوبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 7١4/١(‏ رقم )ا والنسابي ( وا سبال 
وابن الجارود رقم ( الا ار ا 
كلهم من رواية علي بن مسهر . عن الأعمش » عن أي رزين » وأبي صالح عن 

< أبي هريرة ٠‏ عن النبي عَيتُه به . 0 ظ 

(6) أخرجه مسلم ( 554/١‏ رقم 509/91١‏ )2 وأبو داود ( ١‏ /لاه رقم 1١‏ )) 
والترمذي ( 1١91/ ١‏ رقم 41)» والنساني ١(‏ /11/9 -11/8 ) وأحمد (5 /450 ) 
والطحاوي في شرح ع الو لاسو رقم © ) ) 
والبييقي ( 710/1١‏ ). 

من أوجه عن ابن سيرين » عن أي هريرة قال قال رسول ال يك : ٠‏ طهُور إناء 
أحَدِكم إذا ولع فيه الكلبٌ , أن يغسِلَهُ سبعٌ مراتٍ أولاهُنٌ بالتراب ) 
(:) أخرجه مسلم ( "8/١‏ رقم ١80/9‏ ), وأبو داود ( 59/١‏ رقم 74 )2 
والنساف ١77/1‏ ) ء واين ماجه( ١.0/1١‏ رقم 956«)ى وأحمد ( 485/4 )2 
والدارمي ( ١88/ ١‏ ) » والدارقطني ( ١‏ /16 رقم ١١‏ )ء والبميقي ( 741/١‏ -/ 
1 ). 


من عديت. ع لذ بن الل فل : أمرَ رسول الله عَيْل بقعل الكلاب , ثم قال : 
دما باهم ونال الكلاب ؟) ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنم؛ وقال: «إذا ولغ - 


م١‎ 


سيرين عن أي هريرة قال : قال ا لله عه : ٠‏ طَهُورٌ الإناء إذَا وَلَعْ فيه 
الهر أن يُعْسَلَ مَرّة أو مَرّئيْن 26 . وقرة ثقة عند أهل الحديث . وأما السباع 
فحديث ابن عمر المتقدم”'' عن أبيه قال :سكل رسول الله عله عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب فقال : « إِنْ كان المَاءُ فلن لَمْ يَحْمِلُ عَيّنا » . وأما ‏ 
.تعارض الآثار في هذا الباب » فمنها أنه روي عنه أنه سكل َه عن الحياض 
| التي بين ا ال يي : و لها ما حَمَلتُ في 


بُطُونْها وَلَكُمْ ما بَرَ شرَابا وَطَهُوراء”" . ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في 


55 الكلب في الإناء تيار مسيم مزالت وعفروه الثامنة بالتراب © . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 51/١١‏ -58 رقم 6 )., والجاكم ( 150/1١‏ )» والبييقي 
7417/١ )‏ ) كلهم من رواية ألي عاصم . عن قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين : 

عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَيُهِ : ٠‏ طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 

سبع مرات » الأولى بالتراب » وار مرة أو مرتين زكر يجت قال أبو بكر - 
النيسابوري شيخ الدارقطني - : كذا رواه ابو عاصم مرفوعا ء ورواه غيره عن قرة *: 
ولوغ الكلب مرفوعا » وولوغ اهر موقوفا . وقال النووي في « المجموع 2( ١78/1١‏ ) : 
«ذكر الهرة ليس من كلام النبي عَوْتّه بل هو مدرج في الحديث» من كلام ألي هريرة 
موقوفاً عليه » كذا قاله الحفاظ وقد بين البيبقي وغيره ذلك ء. ونقلوا دلائله وكلام 
الحفاظ فيه ... 6 . والخلاصة أن الحديث ضعيف لم يثبت . 

)١(‏ وهو حديث صحيح تقدم قريب . ظ 

(؟) وهو حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه ( ١77/١‏ رقع 8 )ء والطحاوي في 
مشكل الآثار ( * /7137 )» والبميقي ( 798/١‏ ). 
من طريق عبد الر حمن بن زيد , أسلة عن السدعن غطاء بون سان عن أن ميد 
الخدري : أن لنبي عله مكل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 
والكللاب والحمر » وعن الطهارة منبا ؟ فقال : ولا ما حَمَلتُ في بطونها , ولنا.. 
ما غبر طَهُورٌ » . ش. ا 0# 
وقال الطحاوي : « هذا الحديث ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها ؛ لأنه إنما دار 
على عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم » وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية 
من الضعف #4 . | ٠‏ ا 


م 


موطته'' وهو قوله عَكِّ: ويا صاحب الحَوْضٍ لا تُخْبِرنا فنا نَرِدْ عَلى السباع, وكرذ 
عَليّنا) وحديث أي قتادة أيضاً الذي خرجه مالل" أن كيشة سكبت له وا 
فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لا الإناء حتى شربت . ثم قال : إن رسول الله 
عه قال : : إها ليِسَثْ يتجس إنّما مي م مِنَّ الطوّافِينَ عَلَيَكُمْ أو الطُوّافاتِ » . 
فاختلف العلماء في اويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور ؛ فذهب 
مالك في الأمر بإراقة سوّر الكلب وغسل الاناء منه » إلى أن ذلك عبادة غير 
معللة » وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس » ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء 
التي يلغ فيبا الكلب في المشهور عنه » وذلك م قلنا لمعارضة ذلك القياس له ؛ 
ولأطن ايها أنه إن فين نين أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو 
قَوّله تعالى : 8 فَكُلُوا مما أمُسَكن عَلَيكُمْ 4”” يريد أنه لو كان نجس العين ؛ 


-2 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ١0/١‏ رقم 7١٠6‏ ): « هذا إسناد ضعيف . 
عبد الرحمن بن.زيد » قال فيه الحام : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن 
الجوزي : أجمعوا على ضعفه . رواه أبو بكر بن ألي شيبة من قول الحسن » » وقد 
رواه عبد الرزاق في مصنفه 17/١‏ رقم 751 ) عن ابن جر بلاغاً . 

01١‏ 31/1 رقم 14 ) قلت : كان الأصح أن يقول الأثر لا الحديث . فهو أثر موقوف 
على عمر رضي الله عنه » سيت + الإند ع ابن كيد رخن ادر 
عمر رضي الله عنه . 0 

(5) في موطته (١/5؟5؟‏ رقم ١١‏ ) 000 ظ 
قلت : وأخرجه أبو داود ( ٠ ./ ١‏ رقم 85 ) والترمذي ( ١58/١‏ رقم 17 ). 
والنساقي ١‏ /هه )ء وابن ماجه'( ١11/١‏ رقم 3510 ) . 
والشافعي في ترتيب المسند ( 5١/١‏ رقم 59 ) , وأحمد ( 7٠١7/0‏ ) » وابن خزيمة 
١١/هه‏ رقم ٠١5‏ )ء. وابن حبان ( صء” رقم ١١١‏ -موارد ) » والدارقطني 
/86١/١(‏ رقم ١‏ )ء والحاكم (١/وه١-.5١)ء‏ والبييقي 2.)7145/١(‏ 
وصححه البخاري والتزمني والعقل والدارضلي ؟الى اللخيض الحبرب( 0150/1 + 
والألباني في الإرواء رقم ( "الا١‏ ). 

رم الائدة : ( ؛ ). 


م 


لنجس الصيد بمماسته » وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد » والنجاسات 
ليس يشترط في غسلها العدد فقال : إن هذا الغسل إنما هو عبادة » ولم يعرّج 
على سائر تلك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان 
الحي » ورأى أن ظاهر هذا كدوك يوجب نجاسة سؤره . وأن لعابه هو النجس 
لا عينه فيما أحسب ٠‏ وأنه يجب أن يغسل الضيد منه » وكذلك استثنى الخنزير 
لمكان الآية المذكورة . وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة 
بنجاسة سؤر السباع وار والكلب هو من قبل تحريم لحومها , وأن هذا من باب 
الخاص أريد به العام فقال : الأسار تابعة للحوم الحيوان . وأما بعض الناس 
فاستثنى من ذلك الكلب وهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . 
وأما بعضهم فحكم بطهارة سور الكلب وار » فاستثنى من ذلك السباع فقط . 
أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله » ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة 
حديث أي قتادة له » إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين » والكلب 
طواف . وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أي قتادة على حديث قرة عن 
ابن سيرين » وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر»ء وما ورد في معناه 
المعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب ؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة 
في الهرة بسبب الطواف ؛ فهم منه أن ما ليس بطوّاف وهي السباع فاسارها 
محرمة » وممن ذهب هذا المذهب ابن اميت . وأما أبو حنيفة فقال 5 قلنا 
بنجاسة سؤر الكلب » ولم ير العدد في غسله شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ . 
فيه ؛ لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات » أعني : أن لبر ةقينا 
انهو ززاله الم فقظ + .وهدا عل غاذتم فى .زه أخبان الأعاة لكان معارضة 
الأصول ها . قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضاً ولم يستعمل بعضاً . 
أعني : أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول » ولم يستعمل ما عارضته . 
)١١(‏ هو القاضي أبو الوليد بن 5 وهذا من كلام الناسخ . 


1 


ننه الاصيول. وتوعطفة ذللن راض مذهميه أن شريرة الدع روص اللند يك قيلة 
هئ الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة , 
وقادتهم إلى الافتراق فيها » والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ‏ 
ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة اسار الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة 
الآثار الواردة في الكلب » ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة 
عين الخنزير والمشرك من القياس » وكذلك ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء . 
أعني : على القول بنجاسة سؤر الكلب » فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه » أعني : أن المفهوم بالعادة 
في الشرع من الأمر بإراقة الشيء » وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء » وما 
اعترضوا به من .أنه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد » فغير نكير 
أذ ديكوت الشرع عض كالبنة ردن انه شك :دون حك تخليظا لذ 
قال القاضي” © : وقد ذهب جدي رحمة الله عليه "كتاتتن ال 
إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة . بل من سبب 
1 يكون الكت الذي ولغ في الإناء كلب » فيخاف من ذلك السم . 
قال : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع ني غسله » فإن هذا العدد قد 
استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمذاواة نمق الامراض " دجوهدا 
الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن عل طريقة المالكية » فإنه إذا قلنا : إن ذلك 
89“ ابى.رشد اكد و المقدنات المسهدات١‏ لبيان ها اققضفة سوم المدونة 53/57 ): 
١‏ فلك + من كللقعنا اخرعة اليشازفي بزية يق قترق :6468م إن ومسلو 1 كا 
ملاتر 


لد ٠‏ ). عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله عيكة : « من 


0-2 يوم نيد لزانت عطوه 1 وقر هاو انلق فويعم ولخ 
ل ل 00 


عنبا . أن النبي عَييُّهُ قال في مرضه ١.:‏ هريقوا علي من سبع قرب ١‏ . 


هم 


الماءء غير نجس ء فالأولى أن يعطي علة في غسله اي 
وهذا طاهر بنفسه » وقد اعترض عليه فيما بلغني , بعض الناس بات قال : 
حوبي يو اموي ابو اواو 0 
هذه العلة بالكلاب » لا في مباديها وفي أول حدوثها , فلا معنى لاعتراضهم . 
وأيضنا انها لبس وى الفديك كاعر الامو رونا دكن الاقاو4 لعل مره 
خاصية من هذا الوجه ضارة » أعنى : قبل أن يستحكم به الكلب » ولا يستنكر 
يعر كان » فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع 
في الطعام أن ان » وتعليل ذلك بآن 8 أحد جناحيه داء وفي الآخر 
دواء . وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب. هو الكلب المبي عن اتخاذه 
أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد م٠‏ هذا التعليل ‏ إلا يفول أقائلن 1 إن 
الل أغتى :1 المو نه مقر سامت اتتحريج ف 02 


© المسآلة الخامسة ٠‏ 


[ سؤر الرجل والمرأة المسلمين ] 


اليلق العلماء فى أبار الظطير عا غفية أقزال: فدهت قوم إل أن اسار 
الطهر طاهرة بإطلاق » وهو مذهب مالك والشافعي وألي حنيفة '. وذهب اخرون 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة » ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر 
٠1‏ بغر ال لت رهذات إل اشديك التق أحرجه لساري نا نارق ملاه )2 
وأبو داود ( 4 ١87/‏ رقم 98414 )ء وابن ماجه (” ١١59/‏ رقم 75014 )ء 
وأحمد ( ؟ 7١9/‏ -.١7)ء‏ والدارمي ( ١‏ /9548 -99 )2 وابن خزيمة ( 55/١‏ 2 
رقم ٠١©‏ ) » والطحاوي في مشكل الآثار ( ؛ /785 ) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله مويك قال : « إذا وق الات ااه 
أحدى فَليَفمسسْهُ كله ثم ليَطْرَحِهُ » فإن في إحدى جناحّيه داءً وفي الآخر شفاءً » . 


85م 


الرجل » وذهب اخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسر المرأة ما لم تكن 
الراة جنا أو مكائظا 4 دسي ارون إلى اله الأاكقود لواع نيا أن طهر 
تفضل صاحيه إلا أن يشرعا معا ..وقال قوم + لا جوز .وإن شرعا معا + وهو 
مذهب أحمد بن حنبل . وسبب اختلافهم في هذا اختلااف ؛ الآثار » وذلك أن 
في ذلك أررهية اثار : 

أحدها : أن النبي عَيْيُهُ كان يغتسل من الجنابة هو. وأزواجه من إناء واحد” 
والثاني : حديث فيمونة أنه را ظ 

والثالث : حديث الحكم الغفاري أن اللبي عَيْلده مدي أن يتوضأ الرجل بفضل 


المرأة » لخر جه أبو ل الت 5 


) 751/ 40 رقم‎ 197/١ ( )2غ ومسلم‎ 15١ رقم‎ 71/١ ( أخرج البخاري‎ © )1١ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسيل أنا والنبيُ ْله من إناء واحدٍ تختيف 
أيدينا فيه » . 
8 وأخرج البخاري 11/١(‏ رقم 1717) » ومسلو ( 191/١‏ رقم 45 /594). 
من حديث أم سلمة قالت :“ل كنت اغتسل أنا والنبي عله عَيْدُهِ من إناء واحد من الجنابة » . 
© وأخرج البخاري ( 735/١‏ رقم +55 ) ؛ ومسلم ( ١‏ /51؟ رقم 41 /881): 
عن ابن عباس : ١‏ أن النبي عَيْدُّهُ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحدٍ » . 

١‏ © أخرج ابن ماجه ( ١١/١‏ رقم 81/7 )2 وأحمد 5 / 56 )ء والطيالسي 

| (ص”؟؟ رقم )١578‏ ويا وو اموي وات 1 
غسلها من الجنابة ». وقال الطيالسي : أن النبي عَم اغتسل - أو قالت - 
ب ا راي و 
© وأخرج الإمام مسلم ١50/1١‏ رقم 515/48 )ء وأحد 555/١١‏ )2 
والبييقي ( 188/1١‏ ) من حديث ابن عباس : ١‏ أن رسول الله َيه كان يغتسل 
بفضل ميمونة ) . 

6) في السنن ( 57/1١‏ رقم 45 ) . 

(:) في السئن 35/1١‏ رقم 54 ) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صت"؟١‏ رقم 5١)ء,‏ وأحمد 90000 


/ام/ 


لرجل 09ظ 0-7 507 5 يَشْرَعَانِ ا 


فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب الترجيح : 


00 


0 


والبخاري في التاريخ الكبير ( 5 /ه88١‏ )»2 اساي 1١79/١١‏ )» وابن ماجه 


151/1 رقم 08  )‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار ( ١‏ /14 ) © والببقي 
)١91/١(‏ وهو حديث صحيح. 2١‏ < 

قال ابن حتجر في الفتح ( ٠ : ) 500/١‏ أخرجه أصحاب السنن » وحسنه الترمذي , 
وصححه ابن حبان » وأغرب النووي - في المجموع ( ١41/ ١‏ ) فقال : اتفق الحفاظ 
على تضعيفه ) اه . وقال الالبافي في الآرواء ( رقم ١١:‏ ) :2 صحيح ) . 

عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجم وبعدها مهملة - 
المزني : صحابي جليل » قال البخاري وابن . حبان : « له صحبة و نزل البصرة »© وله 
عن النبي َه أحاديث عند مسلم وغيره » وروى أيضاً عن عمر وأني هريرة . 
[ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 0 /مه -وه)ء وديك الأسماء واللغات 
(759/1 رقم 8.٠.‏ )ء والعقد الثمين ( ه ١55- ١١/‏ رقم ١57١‏ )» وسير 
أعلام النبلاء ( © /475 -4717 رقم 74 ) ] . ظ 

أخرجه ابن ماجه ( ١57/١‏ رقم 5074 ) ع والطحاوي ( ١‏ 4" ) في شرح معني 
الآثار » والدارقطني ( ١١5/01١‏ رقم .)١‏ وهو حديث صحيح ٠.‏ 

قلت : وادعاء وقفه مخالف للقواعد , ومجرد عن الدليل : فإن الذي رفعه ثقة من 
رجال الصحيح » فزيادته مقبولة مقدمة على رواية من وقفه . لا سيما وقد أخرجه ‏ 
أحمد )١١١/4(‏ وأبو داود ( 37/1١‏ رقم 4١‏ )» والتساني )١١0/١(‏ 
والطلحاوي فى قرع معان الآناز 2812/1 وار ع دي 
عن حميد بن عبد الرحمن ن الجميّري قال : لقيت رجلاً صحب الببي َيه 6] صحبه 
أبو هريرة أربع سنين قال «عى رسول الل عَيْله أن تغتسيل المرأة ويغتميل الرجل 
بفضل المرأةٍ » ولِيعْتَرفا جميعا » . 

فالظاهر ا 1000 


صحيحة على رفعه . فالحديث صحيح مرفوع . والله أعلم . 


4 


لَه مع أزواجه من إناء واحد عل سائر الأحاديث ؛ لأنه ثما اتفق الصحاح ‏ 
.على تخريجه » ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معأ أو يغتسل كل واحد منهما 
بفضل ضصاحبه . لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه . 
وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر 
الأسآر على الإطلاق » وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو 
50 أي محمد بن حزم . وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي 
َيه مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا , وبين أن يغتسل 
أحدهما بفضل الآخر » وعمل على هذين الحديثين فة مام 
مع المرأة من إناء واحد » ولم يج أن يتطهر هو من فضل طهرها » وأجاز أن 
تتطهر هي من فضل طهره . وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها 
باعلا حدية ميمولة بزافإنه أخة ديك عيف الله :بن سين + لانه يمكن أن 
يجتمع عليه حديث الغفاري » وحديث غسل النبي عَُّهُ مع أزواجه من إناء 
واحد . ويكون فيه زيادة » وهي ألا تتوضاً المرأة أيضاً بفضل الرجل » لكن 
يعارضه حديث ميمونة » وهو حديث خرجه مسلم » لكن قد علله م قلنا بعض 
الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني . 
وأما من لم يجز لواحد منبما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا » فلعله 
لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة . وأما 
من نبى عن سور المرأة الجنب والحائض ا ل د 
عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر . 


818 


.© المسألة السادسة ٠‏ 


[ الوضوء يبيد التمر] 


صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء 


١ 1 0 0‏ 0 ب 
بنبيذ امقر في السفر لحديث ابن عباس” ':(أن ابن مسعود خرج مع رسول الله 


عه ليلة الجن» فسأله رسول الله عَيتُهُ فقال: «هَل مَعَلكَ مِنْ ماء؟» فقال: معي 


نبيذ في إداوتي» فقال رسول الله عار : اصببٌ ( قتوضاً به » وقال: ( شرابٌُ 


ع » ١‏ 2 5 459 ب : 00 


)ع0( 


00 


ا 


( 


أخرجه أحمد ( 5948/1١‏ )ء وابن ماجه ( ١‏ /ه١‏ رقم 885 )2 والطحاوي في 


شرح معاني الآثار ( 44/1١‏ )»ء والطبراني في المعجم الكبير ( 77/3٠١‏ رقم 
0١‏ )ء والدارقطني ( 5/1١‏ رقم 1١١‏ ). ظ 

كلهم من رواية ابن ليعة » ثنا قيس بن الحجاج » عن حَنَش الصنعاني » عن عبد الله 
ابن عباس . فأما الطحاوي وابن ماجه . فوقع عندهما م قال ابن رشد . أن ابن 
مسعود 2 فجعلاه من مسند ابن عباس . ش 

وأما الباقون فقالوا: عن ابن عباس » عن عبد الله بن مسعود » فجعلوه من مسنده . 
وهو الصواب ؛ لأن ابن عباس لم يحضر القصة . ولا كان من أهل الرواية . 
وقال البزار : هذا حَديف: لا ينبت 4 لأن ابن ميعة كانت كتبه قد احترقت » 
وبقي يقرأ من كتب غيره » فصار في أحاديثه مناكير » وهذا منها . والخلاصة أن 
الحديث ضعيف . 

كذا في الأصل . وعند الحافظ ابن حجر ١‏ ابنة » عمر . وهو نفيع بن رافع الصائغ . 
[ تهذيب الهذيب 15١/١٠١١‏ )]. 

أخرجه أحمد (١/هد5؛‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 95/1١‏ )2, 
والدارقطني ( 77/١‏ رقم ١8‏ ) . [ ظ 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 1:/هه5 -558 ) من أربعة طرق كلها 


ضعيفهة . - 


0 


بمثله » وفيه فقال رسول الله عه : ١‏ تَمَرَة طَيبّة وماءٌ طَهُورٌ » . وزعموا أنه 
منسوب إلى الصحابة على وابن عباس » وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ؛ فكان 
كالإجماع عندهم . وردّ أهل الحديث هذا الخبر ول يقبلوه ؛ لضعف رواته ؛ ولأنه 
قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله 
َيه ليلة الجن”'. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : 9 فلم 
تجدُوا ماء كَتَيَمّمُوا صِيداً طَيّا 74" . قالوا : فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء 
والصعيد » وبقوله 2 : ( الصعيدٌ الصلَيثُ وَضوء المسيلم وإن 2 يد الماء 


-- وقال ابن حجر في الفتح ( ١ : ) 5514/ ١‏ أطبق علماء السلف على تضعيفه » » وقال 
الريلقي: :تبي الزاية 145/3 06« «ظعفت الملحاوي ...ديك ابن مسعواد:ة 
واختار أنه لا يجوز له الوضوء لا في سفر ولا في حضر . وقال : إن حديث ابن 
مسعود روي من طرق لا تقوم مثلها حجة » . 1 

)١(‏ ورد ذلك من طريقين : من طريق علقمة » ومن طريق أي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود . 
فطريق علقمة 
أخرجه مسلم 58/1 رقم ؟ /١ه؛‏ )ء وأبو داود ( "17/1١‏ رقم 8٠‏ )2 
والترمذي ( ه /85, روه ل موواعا روك ل راسي كاين 
رقم ١١‏ ) وغيرهم . 
من رواية إبراههم » ومن رواية الشعبي عن علقمة » قال : «قلت لعبد الله بن مسعود , 
من كان منكم مع رسول الله عَدُهِ ليلة الجن فقال : ما كان معه منا أحد». وقال 
الدارقطني : «هذا الصحيح عن ابن مسعود ) . 
وطريق ل عبيدة : ظ ظ 
احرها :لاسر 0 ابرق 16لا وسقي م . من رواية عمرو 
ابن هرة قال : ٠‏ سألت أبا عبيدة بن عبد الله : أكان عبد الله مع النبي عَيَده ليلة 
رت ال 30 . 

.) 1” ( : المائدة : ( 5 )» والنساء‎ )١١ 


8١ 


ل 2 م 0 


ات ٠‏ فإذا وَحَدَ 6 مدا ب بشرئه 9 . وهم أن يقولوا : 
قد أطلق عليه في الحديث اسم لل بحاصيو 
الكتاب ( لكن هذا تالف لقولهم ا الزيادة نسخ 0 


. وهو .حديث حسن‎ .)١( 

أخرجه أبو داود ( ١‏ /ه*5 -785 رقم 871 177786)ء 000 ل 
رقم ١١1‏ )» والنساني (١/١ا١2)1‏ وأحمد 21١107-1١:5/8(‏ ©6ه١)ء‏ 
وابن ألي شيبة ( ١67- ١55/ ١‏ ) » والطيالسي في المسند ( صة” رقم 484 )»2 
والدارقطني ١807/1‏ رقم 5-1١‏ ), والحام ١0070- ١075/1١(‏ )2 والبمبقي 
(١/١١؟)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( 5١17/5‏ )ء وابن حبان.( صه“7, 
رقم ١95‏ -الموارد ) . كلهم من حديث ألي ذر . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ».و انظر 
تفصيل الكلام عليه في نصب الراية للزيلعي ( .)١149-1١148/ 1١‏ 
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© الباب الرابع 
: نواقض الوضوء ] 


والأصل 8 الباب قوله تعالى 17 جاء أَحَدٌ 5 من . الغاائبط 

أو لاتسنم النْساءَ 74" . وقوله عَيه : ٠لا‏ يَقبَلَ الله 'صلاة مَنْ أحدتٌ عَبَّى 

يتَوَضَاً »'" . واتفقوا في هذا الباب اخ انتقاض الوضوء د البو و لانو 

والريخ'”) والدذ © د ا ب ا لي ا 010 

010 التساءة بر 48م موالايدة 152 

١؟)‏ وهو حديث متفق عليه » تقدم تخريجه في الباب الأول الكل عل وسزي لسر 

ضة لحديث صفوان بن عسال الصحيح. . وقد تقدم تخريجه : في المسح على الخفين المسألة 
الخامسة : توقيت مدة المسح على الخفين . 

50) لحديث عبد الله بن زيد » أنه نشكا إلى رسول الله م الرئجل الذي يخيل إليه أن 
يد الشيء في الصلاة فقال : « لا يَنْقَيل - أولا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد 
زعا 4 ْ 
ل و(5954/4 2 
رقم 5ه١٠١).‏ ومسلم (١/5لا١‏ رقم 751١/94‏ )2 وأبو داود ١١١/1١‏ 
رقم ١75‏ ) » والنساني ( 48/١‏ -98 ) ». وابن ماجه ( ١7١/1١‏ رقم 5١+‏ )ء 
والبييقي ( ١١5/١‏ )» وأحمد ( 4 :١/‏ )» وأبو عوانة ( 53١8/١‏ ) . 

ز8): ,لخديك عل زضتى لمعته قال + كنث رعلا مذاء فانشحييت أن أسال. .سول الله 
كله لمكان ابنته » فأمرثٌ المقداد , فسألَهُ , فقال عي : « يغسيل ذكرهُ ويتوضاً ». 
أخرجه مالك ( 4٠/١‏ رقم 8ه ) . والبخاري ( 7587/١‏ رقم 174 ) » ومسلم 
0/1 ابرقم مالالا عع وابو قاو 5 / 8ه كاوق 351 والسسان 
(١/١١١1)ء‏ وا بن ماجه ( ١178/١‏ ) وأبو يعلى الموصلي في المسند ( 557/01١‏ 
رقم 4ه /3). 


0 


والودي”'2 لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة . 
ال ال 2 


د بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد 
هذا الباب . ظ 


6 المسالة الأولى ّ 


[ الوضوء ثما يخرج من الإنساك ] 


اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يمخرج من الجسد من النجس 
على ثلاثة مذاهب : فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج » 
وعلى أي جهة خرج ؛ وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم 
من الصحابة السلف فقالوا : كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها 
الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد وعد والقيء إلا البلغم عند ألي 
ةوقال ابى بوامتت من اعنيها بيه ا حدق : إنه إذا ملا القم قفيه الوضوء ». 
ولم يعتبر أحد من ا اليسير من الدم 5 مجاهد , واعتبر قوم اخرون المخرجين 


6 وأما الودي » فلم أجد له ذكرا في في المرفوع . 
© أخرج عبد الززاق في المصنف ( ١54/ ١‏ رقم »ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 59/١‏ ) . 
عن ابن عباس قال ار ادي والمذي والودي . فآما المذي والودي 0 
ذكره اشرما وام المني و ففيه الغسل » . ٠‏ ظ 
6 وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 47/1 ) عن الحسن في المذي 
والودي » قال : يغسل فرجه فرظا وضوءه للصلاة .. 
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الذكر والدبر » فقالوا : كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من 
أي شيء خرج من دم: أو حصا أو بلغم » وعلى أي وجه خرج. كان خروجه | 
على سبيل الصحة أو على سبيل امرض » وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه 
ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك » واعتبر قوم آخرون: الخارج والخرج 
وصفة الخروج » فقالوا : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو 
البول والغائط والمذي والودي والريخ إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض 
الوضوء » فلم يروا في. الدم والحصاة والدود وضوءاً ولا في السلس » وممن قال 
بهذا القول مالك وجل أصحابه . والسبب في اختلافهم أنه لا أجمع المسلمون 
على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وري ومذي لظاهر 


الكتاب ولتظاهر الاثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاثة احتالات : 


أحدها : أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط فقط المتفق عليها على ما 
راه مالك رحمه الله . 
الاحتتال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق ببذه من جهة أنها أنجاس خارجة من 
البدن؛ لكون الوضوء طهارة » والطهارة إما يؤثر فيها النجس . 
والاحتّال الثالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من 
هذين السبيلين . ظ 
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث 
امجمع عليها إنما.هو من باب الخاص أريد به العام » ويكون عند مالك وأصحابه 
نما هو من باب الخاص المحمول على خخصوصه ؛ فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على 
. أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام » واختلفا أ عام هو الذي مُصِدٌ 
به ؟ فمالك يرجح مذهبه بآن الأقل سن آن عون الخاض غا سورض حت 
يدل الدليل على غير ذلك » والشافعي محتج بأن المراد به لمخرج لا الخارج باتفاقهه 


ان 


على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل . وعدم إيجاب الوضوء منه 
إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة . والفرق بينهما اختلاف الخرجين » فكان 
هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف ؛ لأن الريحين مختلفان في الصفة 
والرائحة ظ 


وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس ؛ لكون النجاسة 
مؤثرة في الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإِن اقبها ا 0 
الطهارة المعنوية ) أعني : طهارة التتنين » وبحديث ثوبان :م أن رسول الله 
يله قاء فتوضاً ) وبما روي عن عمر وابن عمر رضي امعان إفايا 


) 80 رقم‎ ١47/١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
عن أبي الدرقاء 33 أن رسو لله مله : قاء.فتوضاً , فلقيتٌ ثوبان في مسجد‎ 
1 دمشق فذكرتٌ ذلك لهُ » فقال دن ناب اله ونير‎ 
وقال الترمذي : «وقد قن انل هذا الحذيث: :..وخنديث حسين اصح ني"‎ 
. ) في هذا الباب‎ 
. » قلت : إن الحديث إنما هو « قاءَ فأفطر‎ 
والطحاوي في شرح معاني‎ » ) ١4/ ١ ( هكذا رواه أحمد ( 5 /57: ) »ء والدارمي‎ 
2) ١55/١ ( والبميقي‎ ») 55/1١ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) 45/١ الآثار‎ 
. ) رقمه‎ ١8١/5 ( )ء والدارقطني‎ 75١ وأبو داود ( ؟ /لالا/ رقم‎ 
آ! قلت : وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي أن نسخ‎ 
( قاء فتوضا‎ ٠ قاء فأفطر » وفي بعضها‎ ٠ الترمذي مختلفة في هذا الحرف , قفي بعضها‎ | 
ظ وفي أخرى الجمع بينهما : « قاء فأفطر فتوضاً ويشهد هذه الرواية ما قي سيد‎ 
أحمد 455/7 ) عن ألي الدرداء قال : « استقاء رسول الله عَيْيُه فأفطرء فأتي‎ 
. بماء فتوضاً » . ورجاله ثقات , غير أن معمراً أخطأ في سنده على يحبى‎ 
: قال الترمذي :دوروى معمر هذا الحديث عن يحبى بن أي كثير فأخطاً فيه » فقال‎ 
عن يعيش بن الوليد » عن خالد بن معدان » عن أبي الدرداء . ول يذكر فيه‎ 
الأوزاعي وقال : عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أن طلحة . وقد صحح‎ ْ 
. ) ١١١ ( الحديث الألباني في الإرواء رقم‎ 
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00 : اي 1 
الوضوء من الرعاف” ' وبما روي من أمره 2 المستحاضة بالوضوء لكل 
ا 4 فكان المفهوم من هذا كله عند أي حنيفة الخارج النجس : 


وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها 

وإن خرجت على جهة المرض لأمره عه بالوضوء عند كل صلاقٍ المستحاضة : 
وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة قياساً أيضاً على ما 
روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط . وذلك أن حديث فاطمة 


. رقم ”4 ). بسند صحيح‎ 58/١ ( أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأً‎ )١( 
ل ورد ذلك : من حديث عَدِي بن ثابت » عن أبيه » عن جده . أخرجه أبو داود‎ 6 
5١4/١ وابن ماجه(‎ .) ١١5 رقم‎ 55١/١١ رقم 5907 )ء والترمذي‎ 5١8/١( 
:: رقم 5+6 )6 والدارمي :508/13 )+ والببيقي 2 /49715؟ ):وقال الترمني‎ 
4 اهنا عل نه رود الورك فك لق النقطان‎ 
. قلت .: فقا ميات ولكن الحديث صحيح بشواهده‎ 
ومن حديث عبد الله بن عمرو . أخرجه الحام ( ١/ى ) وقال : «عمرو‎ © 
هلمن وغنعد رن علخة اع رزاة المقوع كد ليسا أبن قرع السبيعن وزنا‎ 
تكو الويف سهد “بنيها لد ظ‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١80/1؟ - مجمع الزوائد) وقال الهيشمي : «فيه‎ © 
عمرو بن الحصين وهو ضعيف ). ظ ظ‎ 
ون ديك جاب رين غيل الله أخرجة البنيقى 5810/33)<.وقال: :9 ثفرة‎ © 
به أبو يوسف عن عبد الله بن علي أبي أيوب الأفريقي » وأبو يوسف ثقة » إذا كان‎ 
0 يروي عن ثقة ) . ظ ظ ظ‎ 
-مجمع الزوائد ) وقال الهيئمي : « ورجاله‎ 58١/١ ( وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
فيهم : عبد الله بن محمد.بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به » . وأخرجه أبو يعلى‎ 
( ٠. ) -تلخيص الخبير‎ ١59/1١ ( بإسناد ضعيف‎ 
-يجمع‎ 581١/١ ( ومن حديث سودة بنت زمعة . أخرجه الطبراني في الأوسط‎ © 
0 . ) وفيه جعفر عن سودة » ولم أعرفه‎ ١: الزوائد ) وقال الهيئمي‎ 


0/ 


بدت ألى.حبيش..هذا هو .متفق غل صيدتنه” '» ويختلف في هذه الزيادة فيه , 
أعني : الأمر بالوضوء لكل صلاة » ولكن ضححها أبو عمر بن عبد البر ء قياساً 
على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع ‏ موحي مي 
صلى وجرحه يثعب دما" . ْ 


© المسألة الثانية : 
[ الوضوء من النوم ] 


اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنه حدث » فأوجبوا 
من قليله وكثيره الوضوء . 

17 أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث 
فل ولعي من اتير قاقد رزلا جا حل لهب من لير الفا .لقن 
ايعان االملت كاد ريرك ينه دقام ووو يتنعاه اله اخني : هل يكون 


منه .حدث أم لام 


وقوم فرٌقوا بين النوم القليل الخفيف » والكثير المستفقل » فأوجبوا في الكثير 
المستثقل الوضوء دون القليل » وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور . ولما كانت 
بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض » وكذلك خروج 
الحدث اختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك : من نام مضطجعاً أو ساجداً فعليه 
الوضوء . طويلا كان النوم أو قصيراً . ومن نام جالساً ؛ فلا وضوء عليه إلا أن 
٠‏ يطول ذلك به . واختلف القول في مذهبه في الراكع » فمرة قال حكمه حكم 


.) 79/515 رقم‎ "5/١ رقم 05" )»ومسلم(‎ 1١09/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. بسند صحيح‎ .) 0١ رقم‎ 59/ ٠١( أخرج الأثر مالك في الموطأً‎ )6( 
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القائم » ومرة قال حكمه حكم الساجد . وأما الشافعي فقال : على كل نائم كيفما 
نام الوضوء إلا من نام. جالساً . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا علي 
من نام مضطجعاً . وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآآثار الواردة في 
الف .وذلك أن هاهنا ا حاديث يوسب :ظاهرها آنه ليس بق التوع بوضوء أضثلا : 
كحديث ابن عباس”© :2 أن النبي ع دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا 
غطيطه ثم صلى ولى يتوضأ » وقوله عَله”": ( إِذًا بعس أَحَدُكُمْ في الصّلاة 
لنت ف 131 وقانة عله يذهة أن اليل 2 فوت بفة 6 
وما روي أيضا”": « أن أصحاب النبي عَيْهِ كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق 
رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضكئون » . وكلها آثار ثابتة وهاهنا أيضأً أحاديث 
يوجب ظاهرها أن النوم حدث » وأبينها في ذلك عدوف وان روصي 
وذلك أنه قال : 9 كُنًا في سفر مع النبي عَييُهِ فأمرنا ألا ننزع خفافنا من 


غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا.من جنابة » فسوى بين البول والغائط والنوم ٠»‏ . 


مضه الرمل قن ونع بعديق: أن شري اقلم 77 وشو تولك 12 1 :زا إذا 


,)10778/ 144 رقم‎ 071/1١ ( ومسلم‎ ») 1١1١17 رقم‎ 5١7/1١ ( أخرجه البخاري‎ 01١ 
رقم 0/0*) ' وَالنسَان‎ ١١١/١ ( وأبو داود ( 47/51 رقم اه؟١ )» والترمذي‎ 
.) 5741/1١ ( رقم ها )2 وأحمد‎ ١١/١ ( وابن ماجه‎ ء)١؟١8/5(‎ 

(؟) ‏ أخرجه البخاري ( 7١/١‏ رقم 5١7‏ )» ومسلم ( 547/1١‏ رقم 787/171 ) 
من حديثُث عائشة . ج' 

() أخرجه مسلم ( 584/١‏ رقم 777/115 ) » وأبو داود ( ١‏ /1؟١‏ رقم 7٠١‏ )2 
والترمذي ( ١١7/1١‏ رقم 78 )» والبييقي ( ١١9/01١‏ )»2 وعبد الرزاق في المصنف 
١٠0/١(‏ رقم 488 ) وابن ألي شيبة في المصنف ©2)1١*17/1١0(‏ والشافعي 
0-0١‏ وأحمد 728/8١‏ ) . من حديث أنس بن مالك . 

(14+) وهو حديث حسن . وقد تقدم تخريجه في المسح على الخفين المسألة الأولى احكم 
المسح على الخفين . 


() وهو حديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال 3 1 
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اسقط أحَدُكمْ من تومه فليثسيل يذه قبل أنْ يُدحِلَا في وَضُوئهِ » . فإن ظاهره ‏ 
أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره » و*كذلك يدل ظاهر اية الوضوءع عند من 
كان عنده المعنى في قوله تعالى : <( يأيُها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُم إلى الصلاة 4" . 
أي إذا قمتم من النوم على ما رُوي عن زيد بن أسلم''" وغيره من السلف”" فلما 
تعارضت ظواهر هذه الاثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح » ومذهب 
ظ الجمع ؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على 
ظاهر الأحاديث التي تسقطه . وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث 
التي توجبه أيضاً » أعني : على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من 
الأحاديث المسقطة » ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه 

على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل » وهو 5 قلنا مذهب الجمهور . والجمع 
أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعي فإغما حملها 
على أن استثنى من هيكات النائم الجلوس فقط ؛ لأنه قد صح ذلك عن الصحابة ‏ 
أعني أعهم كانوا ينامون كاوها ولا يتوضكون ويصلون . وإنما أوجبه أبو حنيفة في 
النوم في الاضطجاع فقط؛ لأن ذلك ورد في حديث مرفوع؛ وهو أنه عه قال”»: 


- المسألة الثانية : غسل اليدين . 

.) 56 ( : الائدة‎ )١١ 

02( أخرجه مالك ( 7١/١‏ رقم 0 وان جر الطيري في جامع ليان ( 4 أج * / 
.)١١7‏ 

(') كالسدي : أخر جه 7 جرير الطتركي ل دافن 507507 

(4) أخرجه أبو داود ( ١54/١‏ رقم 7١*‏ )ء والترمذي ١١١/١‏ رقم ا )ع 
والطبراني في المعجم الكبير ( ١67/١7‏ رقم 17748 )» والدارقطني ( ١١9/١‏ 
رقم ١‏ ) والبييقي ( ١١١/1١‏ ) وأحمد ( 755/1١‏ ) من حديث ابن عباس . 
وهو حديث منكر . وهو منقطع ؛ لأن ابا :عالد الدالاني لى يسمع من قتادة . 5 


1١٠ 


كا لطر على كن كام لقتط يسا والرواية يذلك اثانة عن غير 57و آم هاللف ” 
فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان دغانا دهيا اعت راعى 
فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال . أو الطول . أو الميئة » فلم يشترط في اليئة التي يكون 
منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال » واشترط ذلك في الميئات التي 
لا يكون خروج الحدث منا غالبا . 


© المسألة الثالئة : 


[ الوضوء من لمس المرأة ]. 


اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من 
الأعضاء الحساسة . فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينبا 
وييلهة جات ولا تعر #اففلية الوضوف 4و كذلك. من قبلها + لان القبلة عددهه 
لمس ماء سواء التذ أم ل يلتذ» وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه » إلا أنه 
مرة فرق بين اللامس والملموس » فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس , 
ومرة سوّى بينهما » ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة » فأوجب الوضوء 
من لمس الزوجة دون ذوات النحارم » ومرة سوّى بينهما . وذهب اخرون إلى ' 
إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة » في تفصيل لحم في ذلك 
وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة » فإنهم ل د يشترطوا لذة 
في ذلك » وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه . ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن 
0 0" , 8 
لمس النساء وهو مذهب ألي حنيفة » ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة 
- وانظر مختصر أبي داود ١44/1١‏ رقم ١4٠‏ ) للمنذري فقد تكلم على الحديث 

فأجاد وأفاد . 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ ( 7١ / ١‏ رقم ٠١‏ ) بسند منقطع . وأخرجها أيضًا مالك 

في الموطأ ( 75/0١‏ ) بسند صحيح . 


١٠١١ 


فإني لا أذكر أحداً من الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم في هذه المسألة 
اشتراك اسم اللمس في كلام العرب » فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي 
هو باليد » ومرة تكني به على الجماع » فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة 
في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى #8 أو لامستمُ النّساءَ 4" وذهب 
اخرون إلى أنه اللمس باليد » ومن هؤلاء من راه من باب العام أريد به الخاص 
فاشترط فيه اللذة » ومنهم من راه من باب العام أريد به العام ؛ فلم يشترط اللذة 
فيه » ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي 
يك “ان يلمس عائشة ند ستجوقة .ويده" ورها المستة"؟ ».ورج أهل 
الحديث حديث حبيب بن أي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي عََْه: « أنه 
بل بعضّ نسائهء ثم خرّجَ إلى الصلاة ولم يتوضاً » فقلتُ: من هي إلا أنت؟ 


(1) النساء : 479 ). 

(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخازي ( 491/١‏ رقم 3745 )2 
ومسلم 771/1١١‏ رقم 507 /7١ه‏ ). 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنام , ين يدف وسول الله 22 وراخلائ في 
قبلته » فإذا سجدّ غمزني فقبضتٌُ رجلي , » فاذا قام بسطتهما والبيوث يومئذٍ ليس | 
فيها مصابيح ) . 
© وفي سنن النسايي ٠١5-501/1١(‏ ) بسند صحيح من رواية القاسم عنها ». 
قالت : وإن كان رسول الله عَيِهِ يُصلِ وإني معترضة بين يديه اعتراضّ الجنارّة » 
حتى إذا أراد أن يُوبَرَ مستي برجله » . 0 

9) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 785/1١١‏ رقم 57١7”‏ / 
85 )ء والترمذي ( ه /874 رقم +789 ) »ء والبمبقي ( ١١17/١‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : فَقَدْثُ رسول الله مُه ليلة من الفراش . فائفستّهُ . فوقعث 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجدٍ . وهما منصوبتان.وهو يقول : ١‏ اللهم أعوذ 

' برضاكَ من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منكَ » لا أحصي ثناءً 
علله ع انك 6 انيك: .عل تتسلك 1 


١٠١ 


فضحكت" ' . قال أبو عم عر هذا الحديث وهنه المازيوة مح 
لفق زد :ان لفق بطل خلال الس اد نان لاا عل الا 
وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة وامجار : . فالأولى أن يبحمل عل الحقيقة »؛» حتى 
لل الدليل على المجاز, ولأوائك أن يقولوا إن امجازن إذا كثر استعماله كآن أدل 
على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي 
هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة . والذي أعتقده 
أن "الس بوإن: كاتت بولالته دعل المعتيت بالسواء أو كزيا من الستواي انه طهر 
عندي في الجماع وإن كان مجازا ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس 
عن الجماع وهما في معنى اللمس » وعلى هذا التآويل في الآية يحتج بها في إجازة 
التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد ء وترتفع 
المعارضة التي بين الآثار والآية على التآويل الآخر . وأما من فهم من الآية 
)1١(‏ أخرجه الترمذي ١١5/1١‏ رقم 485)ء وأبو داود (١/4؟١‏ رقم 1١1/9‏ )2 

والاق 2/1 ٠‏ رقم ١7١‏ )»ء وابن ماجه ( ١8/1١‏ رقم 5.01 )غ, وأحمد 


)7١١/5(‏ وهو حديث صحيح [ انظر : كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) جرء الطهارة ] 

5) ف الاستذكار "9/١9‏ ). 

0( ا 000" 
عائشة رضي الله عنها قالت : قبلني رسول الله عَهثُمِ وهو متوضاً ثم صلى ولم يحدث 
وضوءا. وقال المعلق على كتاب الحجة : « وهو في الاصل : « معبد بن ساأبه 
الحسمي » غير منقوط . ولح أعرفه ولم أشخصه , وقد قاسيت مشقة وكلفة له, 
فلم أظفر باسمه وصحة لفظه مع تتبعي إياه في كتب الرجال والحديث تتبعاً بليغاً . 


لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سعيد سعد ومعبد ومعيد ومعمر أيهم هو ) . 


١١7 


اللمسين معاً فضعيف » فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إننا تقصد .به 
معت وعدا امن القاق, الى 'يدل عغلينا الاتي "لا جميع "الما ى«التن..يدال غليها + 


ال المسالة الرابعة : 
[ الوضوء من مس الذكر ] 


فب الذكر ني اعد« كلاد :فيه عل لونة بمنذاعن 2 ومن ين را 
الوضوء فيه كيفما مسه » وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود ؛ ومنهم 
من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه » ولكلا الفريقين سلف 
من الفتدةا ب اونا سيق مجؤقوع ارقو بون أنعبية خال أن لذ عسه بعالك الخال : 
وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لايلتذ » ومنهم من 
فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه » فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه 
مع عدمها, وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس 
بظاعرهاغ هداق الاعبار آنا :مرويان عن أضصحاب مالك 4و كان اعتبار.بباطن 
الأف' ابجع إل اغتبان تييع اللذة واتوفرق قوع ذلك :ين العم والسيان + 
فأوجبوا الوضوء منه مع. العمد ولم يوجبوه مع النسيان » وهو مروي عن مالك » 
وهو قول داود وأصحابه » ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب » قال 
أبو عمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه ‏ 
والرواية عنه فيه مضطربة . وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين : 


أحدهثما : الحديث الوارد من طريق 0 أعها موعت سول الله 2 يقول : 
و إِذًا مَسنّ أُحَدُكم ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَاُ » . وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب 


الوضوء من مس الذكر » خرجه تاللف ل المزرول "و واصيع هه ل ا ا 


وأحمد بن حنبل”" » وضعفه أهل الكوفة ؛ وقد.روي أيضاً معناه من طريق 

أم سات أحمد بن حنبل عضن اسك 200006 00000006 ا ا 
قلت #رأعرت لشاف ١ق‏ ليوو اعت تون جو وق عرفب لسار ان 
رقم 8107 ) » والطيالسي ( صء 7١‏ رقم ١501‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ١١7/1١‏ 
رقم 5١7‏ )2 والدارمي (185/1)» وأبو داود (١1/١؟١‏ رقم 1١4١‏ )2 
والترمذي ( ١١57/١‏ رقم 85 ) » والنساني ( ٠٠١/١‏ ) ء وابن ماجه ( ١11/١‏ 
رقم 41/9 ) » وابن خزيمة ( 7١5/1١‏ رقم 98 ) , والحالم ( ٠/ ١‏ ). والطحاوي ش 
في شرح معاني الآثار ( /١/ ١‏ ) » والدارقطني ( ١47-145/ ١‏ رقم 15-2١‏ )2 
والحازمي في الاعتبار ( ص4 ) والبيبقي ( ١150- 1١74/ ١‏ ) » والخطيب في تاريخ 
بغداذ 85/59" )»2 وابن حزم 754/1١‏ رقم المسألة ١1١8‏ ) + وابن حبان 
(صك8, رقم 5١4-511‏ - الموارد ) » والطبراني في الصغير ( 760/7 رقم 1198 - 
الروض الداني ) . وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء رقم ( ١15‏ ) . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١١7/ ١‏ رقم ١50‏ ) : ( وصححه الترمذني , 
ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب . وقال أبو داود : وقلت لأحمد : حديث 
بُسرة ليس بصحيح ؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت . 
وصححه أيضا يحيى بن معين » فيما حكاه ابن عبد البرا» وأبو حامد بن الشرقٍ » 
والبييقي : والحازمي » وقال البييقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان » لاختلاف 
وقع في سماع عروة منها » أو من مروان » فقد احتجا بجميع رواته » واختج البخاري 
بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال .. ») اه . 

١؟)‏ ذكره ابن عبد البر في ال /5.؟ ). 

(*) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١5/1‏ ). 

(4) أخرجه ابن ماجه ١5١/١‏ رقم 48١‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
70/1١١‏ ) والبيبقي ( ١80/1١‏ ). والخطيب في تاريخ بغداد ( 78/١١‏ ) . كلهم 
من طريق مكحول » عن عنبسة بن ألي سفيان . عن أم حبيبة » قالت : سمعت 
رسول الله عَيْيُّهِ يقول : « من مس فرجه فليتوضاً ). وهو حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الإرواء رقم ( ١١7‏ ) . 0 اع 


١٠١ه‎ 


قار :ان 2 1 "وف : 
يصححه . وقد روي أيضًا معناه من طريق أبي هريرة » وكان ابن السكن 
أيضًا يصححه . ولم يخرجه. البخاري ولا مسلم . 


والحديث الثاني : المعارض له حديث طلق بن على قال : قدمنا على رسول الله 
صاب 000 3 17 1 1 
َيه وعنده رجل كأنه بدوي, فقال: يارسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره؟ 


2 وقال الترمذي ( «١ : ) ١5١/1١‏ وقال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب 20 
صحيح » وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أي سفيان عن 
ا ظ 
وقال محمد : لم يسمع مكحول من غَنْبسة بن ألي سفيان » وروى مكحول عن رجل 
عن عنبسة غير هذا الحديث . وكانه لم ير هذا الحديث صحيحا ) اه . 
قلت : بل ذكر الحافظ في التلخيص ( ١‏ /4؟١‏ ) أن دحيماً خالفهم ؛ فأثبت سماع 

مكحول من عنبسة . وهو أعلم بحديث الشاميين . 

. ) ١174/١ ( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /54 ) », وفي ترتيب المسند ( ١‏ /4" -58 رقم 88 ) . 
وأحمد ني المسند ( ” /*56 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /75 ) » وابن 
حبان ( ص /الا رقم ٠١١‏ - الموارد ) » والدارقطني ( ١417/١‏ رقم 5 ) » والحا لم 
»)١158/1١(‏ والطبراني في الصغير ( 85/1١‏ رقم ٠١١‏ + الروض الداني ) . 
والبييقي ( ١51/ ١‏ ) كلهم من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي , إِلّا ابن حبان فمن 
طريقه وطريق نافع بن ألي نعيم » وإلا الحام فمن طريق الثاني . كلاهما عن سعيد 
المقبري » عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عله : «إذا أفضى أحدك بيده إلى 
فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضاً وضوءه للصلاة » . 
© وقال الميئمي في مجمع الزوائد ( ١‏ /ه:؟ ٠:)‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسظط 
والصغير والبَزار » وفيه : يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه 
و لت تعن ور وو ارلاة وقلع فرواسان ترس رديت بعيد الللك قو المهماءم 
للدارقطني ( ص ه55 رقم ؟55ه ) ولميزان ( 575/4 رقم “377 )2 والجرح 
والتعديل ( 8 /7/8؟ )2 والمجروحينن ( ٠١/1“‏ ). 
© وقال الزيلعي في نصب الراية ( ١ : ) 51/١‏ قال ابن حبان : واحتجاجنا فيه بنافع 
لا بيزيد » فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء ») اه . - 


١٠١ 


سو ؟ فقال : « وَهَل هُوَ إِلّا بَضْعَة مِنْكَ ؟ ) . خرجه أيضا أبو داود”" 
رالربي" '» وضححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم . 
فذخب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهيين : إما مذهب الترجيح 
أو النسخ ‏ زإنا ماغي انمد فمن رجح 01 ره ارام ناسيها لحك 
طلق بن علي؛ قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر » ومن رجح حديث طلق بن 


قلت وفي الباب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وجابر بن عبد الله » وزيد بن خالد » 
وابن عمرء وعائشة» وابن عباس» واي أيوب» وسعد بن أبي وقاضء وطلق بن علي» وأرفك 
بنت أنيس» وأم سلمة» وقد خرجتها في كتابي فإرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء الطهارة. 
(0) في السنن ( ١١7/1١‏ رقم )1١85‏ 
(4) في السنن ( ١7١/1١‏ رقم 46 ). 
قلت : وأخرجه النساني ( ٠١1١/١‏ ) » وابن ماجه ( ١77/1١‏ رقم 8 ) » وابن 
الجارود ( رقم ٠١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /75 ) : والدارقطني 
١:9/1١(‏ رقملا١821١).ء‏ والحايم (١9/1١١)ء‏ والبيقي ١١5/١١‏ )ء 
والحازمي في الاعتبار ( ص١‏ -5: ) » وابن حبان ( صلالا رقم 7٠1/‏ -94.* - 
الموارد ) » والطيالسي ( صلا4١‏ رقم ١١٠١95‏ )2 وأحمد في المسند ( 4 7١/‏ ) . 
وهو حديث صحيح . وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١‏ /9؟١‏ ) : 
« وصححه : عمرو بن علي الفلاس » وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة » 
وروي عن ابن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من خديك بره + والتخاري 
وقال : إسناده بسنكم غير مضطرب » بخللاف حديث بسرة ١‏ كه أيضاً ابن 
حبان والطبراني وابن حرم . 0 < ظ 
© وضعفه : الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبمهقي وابن الجوزي . [ علل 
الحديث ( 18/١‏ ) وسنن الدارقطني ( ١60/١‏ ) والسئن الكبرى ( ١/:5؟١)ء‏ 
والعلل المتناهية ( "51/1١‏ -8"5 رقم 95ه -59ه )]. 
© وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي 50 
الراية ( 5١/ ١‏ ) » والمعجم الكبير ( 4 /07 رقم 8761 ) , وعارضة إلاحودي ظ 
)١١7/١(١‏ والاعتبار صاء -8: ]. 


١٠١ ا‎ 


ظ علي ؛ أسقط وجوب الوضوء من مسه . ومن رام أن يجمع بين الحديثئين ؛ أوجب 
الوضوء منه في حال ول يوجبه في حال » أو حمل حديث بسرة على الندب » 
وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب . 
0 . والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث 
الذي رجح كثيرة يطول ذكرها, وهي موجودة في 0 ولكن' نكتة 
موري إليه . ظ 


< المسألة الخامسة : ظ‎ ٠ 
] الوضوء من أكل ما مست النار‎ [ 


اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف 
الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله ع7" . واتفق جمهور فقهاء الأمصار 
)2 قلت : وهي كثيرة متواترة من الجانبين » فحديث الوضوء ثما مست النار أو “ناغير 

النار » ورد : ظ 

١‏ - من حديث زيد بن ثابت : أخرجه مسلم ( ١‏ /؟7071 رقم 551/84٠0‏ ) والنساني 
(7/1١1)ء‏ وأحمد (ه /184)ء والدارمي ( ١186/1١‏ )» والطيراني 
في الكبير ( ه ١١9/‏ رقم 18577 ). 
عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله عله يقول : و الوضوء ثما مست النار ؛ . 

ب ومن حديث أي هريرة . 

ب ومن حديث عائشة . 

ب ومن حديث أي أيوب الأنصاري : 
ا ومن حديث أنس بن مالك . 

- ومن حديث سهل بن الحنظلية . 
- ومن حديث ألي موسى . 

ب ومن حديث أم سلمة .. 


© 8 © © © 8 88« ه 6ه ههه هو و ههه ووه ةوه ههه ووه هو وهه ومو و وه وه و واواهو اواو واج و ورور هج واو واو وو و ووو و وو و و 6 5ه 


-١‏ ومن حديث سلمة بن سلاية نوفا »انقزر تخريجها في كابنا [ إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب والسنة ع] جزء الطهارة . 
© أما الآثار الواردة بترك الوضوء مما مست النار » فوقعت من حديث نحو خمسين ‏ 
ض صحابيياً أذكرهم مرتبين على حروف المعجم : 


8 - البراء بن عازب 
1ك لين بن عل 


-١*‏ سويد بن النعمان ظ 


5- طلحة بن عبيد الله 
4- عبد الله بن عباس 
1- عبد الله ين مسعود 
4- على بن ألي طالب 
/ا؟- عمرة بن حرام 


ولاك عفان بوعل 93 معاوية بن أبي سفيان - 
“ا # المغيرة بن شعبة 8 "- ميمونة أم المؤّمنين 
5"- أبو أمامة لا" أبو بكر الصديق 
قلات أبو انقين الحدري > “وت ]راطلة 

5 أم حكم بنت الزبير 4- أم سلمة 

8- أم عامر بنت يزيد بن السكن 45- أم مبشر 


١‏ - أسيد بن حضير 


© - جابر بن سمرة 


1- سليك الغطفاني 


اؤ- عائشة 
٠‏ عبد الله بن عمر 


77 عهان بن عفان . 
بن أمية الضمري 


06- عمرو , 
م74- فاطمة الزهراء 


4 - ذو العْرة الجهني: 
7 سرة الوا واد جام 


جزء ريدي 
*"- عكراش بن ذؤيب 
5- عمرو بن عبيد الله الحضرمي 
84- محمد بن سلمة 
م معقل بن يسار 
© #- هند بنت سعيد بن أني سعيد الخدري 
4"- أبو رافع 
-1١‏ أبو هريرة 


44- أم سلمم 


[ وانظر تخريح هذه الآثار في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة ]. 


ل 


بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ.صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة » ولا 


ورد من حديث جابر أنه قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله عي ترك 
الوضوء با 6 النار © خرجه أبو قاو . ولكن ذهب قوم من أهل : 


الحديث : أمد وإسحاق وطائفة يرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجززور 
اثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عي" . 


0غ( 


0س( 


في السنن ( ١95/1١‏ رقم .)١91١‏ 


قلت : وأخرجه النسائي ( ٠١8/١‏ ) » وابن الجارود ( رقم : 54 ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ١‏ //51 ) » والبييقي ( ١55- ١6ه/ ١‏ كي تن ارو 
شعيب بن ألي حمزة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر به . 

وهو حديث صحيح . 0 

وقد علله بعض العلماء بعدة علل » ان 
أي حاتم ( "5/1١‏ رقم ١58‏ )]. 

وهي في الحقيقة لا تثبت » انظر شرح المسند للشيخ أحمد شاكر ( ١١17/1١‏ )»؛ 
والجوهر النقي ( ١155/1١‏ ) » وانحل لابن حزم ( 5١7- 5١5/١‏ ). 

وهو ما أخرجه مسلم (١/75"؟‏ رقم 756/917 )ء وابن ماجه ( ١57/1١‏ 
رقم 180 ) وأحبد ( ه /85 ٠٠٠٠١‏ )ء وابن الجارود ( رقم :55 ) » والبمبقي في 
السئن الكبري ( ١58/١‏ ) . وفي معرفة السنن والآثار ( ١‏ /107 ) عن جابر بن 
سمرة » أن رجلاً سأل رسول الله عَُهِ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: ٠‏ إن شكت 
فخوضاً . وإن شعت فلا توضأ » قال : أتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : « نعم . 
فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلى في مرابض نى الغنم ؟ قال الم اكاك : أصلي 
في مبارك الابل ؟ قال : ولا . ْ 
وف امع ع ار و 00 


عبيد الله. ل 57 في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه ا 5 جزء ا 


١٠ 


© المسالة السادسة : 
[ الوضوء من الضحك في الصلاة ] 
كذ أن ةادا رس رضم بح الشحان نون الصلة ارين أن انالة» 
وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي عَيِلَهُ باعادة الوضوء 
والصلاة9) ٠‏ ورد الجمهور هدأ الحديث لكونه مرسلة ومخالفته للأصول وهو 
أن يكون ضيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها فيغر الصلاة؛ وغ و مرسل صحيح. 


0 المسألة السايعة : 
الوضوء من حمل المنت 1 
زفة 


وقد شذ قوم فأوجبوا- الوضوء من حمل الميت » وفيه أثر ضعيف"': 

مَنْ غَسَل مَيتا تسل , ومَنْ حَمَلَهُ فليتوض » . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (* /-/ام رقم 7771 )ء وأخرجه الدارقطني في 
السئن ( ١77/١‏ رقم © ٠١-‏ ) من أوجه أخرى صحيحة عنه . ولكن مراسيله 
ساقطة باتفاق أهل المعرفة من السلف وغيرهم » وقد أطال الدارقطني في بيان علل 
هذا الحديث وطرقه الكثيرة في سننه ؛ فأجاد وأفاد . وكذلك البييقي ف السرة الكيرى 
)١5:5/١1(‏ . وفي المعرفة ( 84١/1١‏ -لام7 ). < 

(؟١)‏ قلت :يسيع احديت يذلاك عن اي خرورة رشن اللتنة :: أخزري الترو بل اود 
(5 /4214455 4116 )امن طريق ابن أي اليا عن الح مو لتوأرة»خن 

| ألي هريرة » وصالح ضعيف . ظ 
وأخرجه أحمد ( ٠/ ١4‏ رقم مدا) تحقيق شاكرء وأبو داود (5 /7١ه‏ 
رقم 5177 ) والترمذي ( 5 7١/‏ رقم 4845 ) وقال : حديث حسن . من طريق 
سهيل بن ألي صا » عن أبيه » عن ألي هريرة مرفوعاً .وإسناده صحيح » إلا أن 
آبا داود أدخل بين أي صالح » وأبي هريرة إسحاق مولى 00 وإعلاله - 


١١١ 


ه المسالة الثامنة : 
1 لوصوم من.زوال العقل ] - 


وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي 
نوع كان من قبل إغماء أو جنون_أو. عكر وهؤلاء كلهم قاسوه على .النوم , 
اي أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في المالة التي هي سبب للحدث 
غالباً وهو الاستثقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك . 

فهذة هي مسائل هذا الباب امجمع عليبا » والمشهورات من الختلف فيا ؛ 
وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس . 


بكونه روي مررنا عاك أن هريرة اهار شر الأن الرفع زيادة يجب قبوها 
إذا جاءت عن ثقة » وللحديث طريقان اخران عند أحمد ( 780/7 ) » وألي داود 
(0*/١١ه‏ رقم .)3151١‏ وله شواهد من حديث عائشة » وعلي » وحذيفة ‏ 
وان سغيلاج جد انقلى مدر متها بق تالت واإر شاد الأمادى تعره الظهارة 2د ووقال 
000 : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون 

. والله أعلم‎ ٠ 


© الباب الخامس () 
١‏ وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها . 
[ الوضوء للصلاة ] 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : « يأيُّها الّذِين آمنُوا إِذَا قُمْتُم إلى 
الصلاة 4”" . الآية » وقوله عَيُْهِ : ٠‏ لا يُقبَل الله صلاة بعَيْر طَهُورٍ ولا صدّقة 
مِنْ غلول )"' . فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط رول الصلاة لمكان 
هذا » وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة » أو من شروط 
' الوجوب ؟ ول يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة 
وفي السجود » أعنى : سجود التلاوة » فإن فيه خلافاً شاذاً . والسبب في ذلك 
الاحتال العار ض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود . 
فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم 
الجمهور ؛ اشترط هذه الطهارة فيهماء ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ 
كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود . وكان السجود ايشا لين فيه 
قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيبما . ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة 
أربع مسائل : 


.) 5 (: الائدة‎ )١١ 


الل 


95 المسالة الأولى : 
[ الوضوء لمس المصحف ] 


هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة 
والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف » وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست 
بشرّط قي ذلك . والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : 8[ لا يَمَسَهُ 
إلا المُطُهّرون 4" , بخ أن يكون المطهرون هم بنو ادم » وبين أن يكونوا 
هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مقهومه النبى وبين أن يكون خبراً لا غبياً ؛ 
'فمن فهم من ا المطهرون » بني آدم » وفهم من الخبر النبي قال : لا يجوز 
السو لوم را ا ا 
وإذا لم يكن هنالك اللاو لل ري ب ل ار د 
الأصلية وهي الاباحة ؛ وقد احتج لقي ود عمرو بن حزم ١‏ أن 
النبي مله كتب : ولا يمس القرآنّ إِلّا طَاهَرٌ ' "باعي عرد عر 
() الواقعة : 90 ). 
(؟) وهو حديث حسن لغيره . 00 
أخرجه مالك ١99/1١١‏ رقم .)١‏ وعبد الرزاق في المصنف 541١/١‏ رقم 
04 ) ل ا 
ل . أخرجه الطبراني في الكبير ( 5١7/١7‏ 
رقم ١1774١17‏ ) وني الصغير ( ؟ /لاا” رقم ١١57‏ )؛ والدارقطني ١١/1١١‏ 
ارقم * ) » والبيبقي ( ١‏ /88 ) » واللالكاني في أصول اعتقاد أهل السنة ( ” /4 ١4‏ 
رقم “ااه ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 777/١‏ ) وقال : ١‏ رواه الطيراني 
في الكبير والصغير » ورجاله موثقون » . 8 


١١غ‎ 


مكلف النالن اقل توصو بن الفا انه لا مس ب ور ا 
يصححها إذا روتها الثقات ؛ لأنها كتاب النبي عَيْيُهِ » وكذلك أحاديث عمرو. 


: وقال ابن حجر في التلخيص (« ١‏ /1م١‏ . « وإستاده لا بأس به ذكر الأثرم أن 


أحمد احتج به ») . 


وقال الطبراني: « لم يروه عن سليمان إلا ابن عد أبو عاسم له تفرد 


000) 


به سعيد بن محمد ) . 

قلت : سعيد بن محمد مجهول الحال » ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (.8 /84 ) 
ول يذكرافيه جرخا ولااتعديلا ووكذلك اب مكراد ل الووالد 219 905ا) ريا 
رجال الاسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه . 

( ومنها ) : حديث حكم بن حزام . أخرجه الطبرائي في الكبير ( © ١7/‏ ظ 


رقم 8١١0‏ ) والأوسط ١75/١‏ -/الا١‏ سمجمع الزوائد ) . والحاكم 5 /هم؛ ), 
واللالكابي ( ؟ /ه84 رقم 4لاه ) » والدارقطني ( 5١1/1١‏ رقم 5 ) . 


وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . وتعقبه الألباني في الإرواء 
١١4/1١١‏ ) بقوله : « أفى له الصحة . وهو لا يروى إلا بهذا الاسناد م قال 
الطبراني » . 

قلت : فيه « مطر بن طهمان الوراق ») ضعفه الجمهور. وأخرج له مسلم في 
المتابعات . انظر الميزان ( 5 ١١5/‏ ) ظ ظ ظ 

وفيه « أبو حاتم : سويد بن إبراهم العطار ») ضعفه جماعة » انظر الميزان ( ؟ /7437 ) . 


(ومنها ): حديث عثان بن أبي العاص . أخرجه الطبراني في الكبير ( 9 /م 


في رض ال ا ا ا لا 


والشلاص أن الحديث حسن لغوه» لأ طرق كلها ل لو من يف سا . 


ظ رآ 0 


باجو عاو اا وب 
وأنقلهم عنه » وكان موصوفا بالذكاء وسعة العلم » شهر بحفظ الحديث وإتقانه . 


وكان حسن الخط . كثير الضبط ذا فضل وورع وصيانة ووقار وتقوى . توف سنة 


(44:ه ) . [ تذكرة الحفاظ ( 4 ١١١١/‏ )]. 


١١ 


بن شعيب عن أبيه عن جده » وأهل الظاهر يردونهما » ورخص مالك للصبيان 


ه المسألة الثانية : 


[ في وضوء الجبب ] 


اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : 
أحذها + إذا أراد أن ينام وهو جسب : فذهب الجمهور إلى استحبابة دون 
وجوبه » وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي عه من حديث 
ماكر الزميول ان ملت لهتسي حابة فون اللبل «فقان: لترسول ال 
: 1 وده . ه ه ا 9 ش نر | 


والم وهو ووه هوهو و و م واو واو ووو وو ووو راوع واد ووو 5 6و 5:66 0 6 دب د دابا »٠ه‏ 


(1) أخرجه البخاري ( 5917/١‏ رقم .54 )2 ومسلم( 719/١‏ رقم 58 /2)105 
ومالك ( 49/١‏ رقم 5لا )2 وأبو داود ١٠٠١/١١‏ رفي 3511 )0 اسان 
/١(‏ 2)ء واين ماجه ( ١‏ /185 رقم 6اه ) » والدولاني في الكنى ( 5 /18 ) من 
حديث ابن عمر قال : ذكر عمر لزسول الله عَيْل الحديث .. ٠‏ 
وأخرعة الترسلى :1/55 ؟ رق 30 سو حديك أو عمر عن حجن + اللاسال 
النبي 2 أينامُ أحدنا عو جف »؛ قال: «نعم إذا ا ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 595/١‏ رقم 585 )» ومسلم ١44/1١0‏ رقم 1508/1١‏ )؟ 0 
رأبى فاوة 03 ارعة ترق 18 عا والهان و دع وابن ملعو ا 
رقم 84ه ) » والدارمي ( 5 ٠١8/‏ )»ء وأحمد 55/5 ) . من حديث أبي سلمة 
عنها و أن رسول الله يَِلّهِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة 
قبل أن رام . 
ولفظ البخاري . عن أبي سلمة قال : «سألت عائشة : أكان النبي عَيُهِ يرقد وهو 
حجنن © قالت تع ويوضا 0 0 


١١ 


ظ مودو مواقت اللسوور: إل دنه الاير © يذلاك بعل القسة 8 ولعتو ابه 

عن ظاهره لمكان عدم ومناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم ) أعني : امنا آ 

الشرعرة ٠+‏ وقذ امير ايشا انلف اأخاديف: الها مهد يف مع 1 أن 
رسول الله ع حرج من الخلاء فأتي بطعام » فقالوا : ألا نآتيك بطهر؟ فقال : 
١‏ ال نار ». وفي بعض رواياته: فقيل له: :ألا تتوضا ؟ فقال : « ما أَرَدْتثُ 
الصّلاة فائوضاً ) والاستدلال به ضعيف » فإانه من باب مفهوم الخطاب من 
أضعف أنواعه .. وقد احتجوا بحديث عائشة" :3 أنه مَرَكْدُهِ كان ينام وهو جنب 
لين الماغته إل آلف حدوق افميك 7" ب كاتف العفو كونب الوضوء 
على الحنب الذي يريد أن يأكل أو بسرتت ٠‏ وعل الذي يريد أن يعاود أعلةيج 


8 تيع ب االساي عدي ود الود ايت ا ل 
النبي عَم إذا أراد أن ينام وهو جنبٌٍ غسل فرجه وتوضاً للصلاة 
وف رواية الأسود عنها » قالت 0 011 
أو ينام توما وضوءه للصلاة ) . 
أخرجه مسلم ( 66/١‏ رقم 57/ه 86 ) ء وأبو داود ( ١‏ 2 رقم 1114 )2 
والنسالي ( ١58/١‏ )»ء وابن ماجه ( ١94/1١‏ رقم 51١‏ ). 
)١١‏ في حديث عمر ء أما حديث عائشة فلم يقع فيه لفظ الأمر كا تقدم انفا . 
(؟) أخرجه مسلم ( ١87/١‏ رقم ”04/1١١8‏ )»ء وأبو داود ( 4 /5؟١‏ رقم .710/5 )2 
والترمذي ( 187/5 رقم 18517 )»ء والنسالي ( 8/١‏ -85 ), وأحمد ( 2)787/1١‏ 
والدارمي (؟7 ٠١8/‏ ) والطيالسي ( ص "5١‏ رقم 555 ) » والبهقي (١/7؟‏ )2 
0 وأبو تُعيم في الحلية (م .ع7 وعم ) . 
() وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود ( ١54/1١‏ رقم 558 )» والترمذي 7١5/١١‏ رقم 2)١١8‏ 
وابن ماجه ( ١915/١‏ رقم 05705١‏ 587 )» والطيالسي (صة ١5‏ رقم ,)١591/‏ 
وأحمد ١57/6‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١174/١‏ ) ع والببهقي 
705-5011١١9‏ ) وانظر الكلام عليه في تلخيص الخحبير ( .)١41(- 1١50/١‏ 
(4) بل حديث صحيح . 


فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء » 
وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظمم كالصلاة » وأيضا فلمكان 
تعازض الاثان بق ذلله:وذلك أنه رزوي عبد ع1 :نز أبد أمر انيه إذا أراد: أن 
يعاود أهله أن وا 0 وروي عنه 5 كان يجامع م يعاود ولا و 
ظ : 1 م 
وكذلك روي عنه منع الاكل والشرب للجنب حتى يتوضا . وروى عنه 
من (54) ّْ 


© المسآلة الثالثة ٠‏ 
[ الوضوء للطواف ] 


ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف » وذهب أبو حنيفة 

: 99 ٠ رقم‎ ١25/13 ؟ رقي 817 8.2 )6 وأب و ذاوة‎ 49/١ 3 أخرجة مشلم‎ )١١ 
رقم 0807 )غ وأحمد‎ ١9/١ ( وابن ماجه‎ ») ١5١ رقم‎ 55١/1١ ( والترمذي‎ 
)ء والحاكم في‎ ١١9- ١١8/ ١ ( )»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 58/0 
المستدرك (-1 /169 )+ والببيقى 19 /8.+ 2ع .)+ من حديث أي اسغيد‎ 
الخدري قال » قال رسول الله عَيْلَهِ : « إذا أنى أحدُكم أُهلَهُ ثم أراد أن يعودّ فليتوضاً‎ 
بينهما وضوءاً » . ظ‎ 

6 أخرج أحمد في المسند ( 5 ٠١9/‏ ) عن عائشة قالت : و كان رسول الله ميم إذا 
كانت له حاجة إلى أهله أتاهم » ثم يعود ولا يمس ماء » وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١77/ ١‏ ) عنبها أيضاً بلفظ : « كان رسول الله عه يجامع » ثم يعود 
ولا يتوضأً » وينام ولا يغتسل » . 

9( تقذيك الاحاديف: يدللة 5 

(؟) أخرج أبو داود ( ١١١/1١‏ رقم ,)1١١+‏ والنساي 13 /89ا): وابن ماجه 
١1960/١1(‏ رقم 98ه)ء وأحمد ١1١9/5‏ ). عن عائشة رضي الله عنما : « أن 
رسول الله عَيْيلّهِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً ء وإذا أراد أن يأكل غسل 
يديه »؛ . وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . ٠‏ 


١١4 


إلى إسقاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة 
أو لا يلحق » وذلك أنه ثبت أن رسول الله عه منع الحائض الطواف 6 
متعهفا: الضلذة ”© قاشيبه الضلاة .عق هذه الكهة :وقد جام ف: بغضن. الاثاز 
تسمية الطواف صلاة”" » وحجة ألي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض » 
فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم .عند الجمهور . 


ه المسالة الرابعة : 
الوضوء للقراءة والذكر ] 


ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القران ويذكر الله , 
وقال قوم : لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضاً . وسبب الخلاف حديثان متعارضان 
ثابتان : ظ ظ 


أحدهما : حديث ألي جهه”" قال : « أقبل رسول الله َه من نحو يئر جَمَلٍ ) 


(1) أخرج البخاري 401/1١‏ زقم 568 ) ومسلم (؟ /8لام رقم 9١1/١١1؟١١)‏ 
ورقم ( 1511/1٠‏ ) . من حديث عائشة ء أن النبي عَْتُهُ قال لها وهي محرمة : 
« اصنعي ما يصنع الحاج غير أُلّا تطوفي بالبيت »© . ظ 

)١(‏ هنها : ها أخرجه الترمذي 5١97/0١‏ رقم 95٠0‏ )», والدارمي (5 /45 )ء 
والطبراني في المعجم الكبير ( 84/١١‏ رقم هه9١٠‏ )», والحام في المستدرك 
:59/1١(‏ )» والبيقي في السنن الكبرى ( ه /85 )» وأبو نعيم في الحلية 
١١8/4(‏ )» وابن الجارود.فى النتقي ( رقم 15١:‏ )2 وابن خزيمة ( ه /7؟؟ 
رقم 379 ) » وابن حبان ( ص40 ؟ رقم :49 - الموارد )» وأبو يعلى ( 5 //4517 
زف 1/ا* /ققة؟ )دعق ابن عياين > أن :الف عل :قال اللواف حتول النيث 
مثل الصلاة » إلا أنكم تتكلمون فيه . فمن تكلم فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير » . 
وه حديف سعد :. انر الأكلاك عايه فق لليف الور روا و كوم 

و8 الخركه البطارق 1 41 رقم و0 )م وسسليي ١‏ اق أ رم هده 


105 


ارط ود عن الوا سن عل اندر و ساني 
ثم إنه رد عَكه السلام » . 
والحديث الثاني : حديث على" أن رول اق فرعنال معي عو فاده 
القران شيء إلا الجنابة) فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول » وصار 
من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول . 


00 


[ وأبو داود ( ١‏ /#م؟ رقم 589 )ء والنساني ( ١55/١‏ )ء والبييقي ( 1١‏ /ه١٠)2‏ 


والدارقطني ( ١757/1١‏ رقم 4 )2 وأحمد ( 4 .)١59/‏ 

أخرجه أبو داود ( ١98/١‏ رقم 5١9‏ )., والترمذي ( ١5/1١‏ رقم 2)١45‏ 
والنساني ( ١54/١‏ ) » وابن ماجه ( ١90/١‏ رقم 014 ) ء والدارقطني ( ١١5/١‏ 
رقم ٠١‏ )ء والحاكم ( 4 ٠١7/‏ )ء والبيقي ( 88/١‏ -85 )ء وأحمد ( ٠١7/1١‏ 
و114١‏ ). وأبو يعلى في المسند ( 7147/١‏ رقم 507 /7817 )» وابن خزيمة ( ٠١4/١‏ 
رقم 7٠١8‏ ) وابن حبان ( ص؛7 رقم ١947‏ -الموارد ) والبغوي في شرح السنة 
(؟/41 رقم 7؟) وقال : « حسن صحيح ». وصححه ابن السكن » وعبد الحق 
كا في تلخيص الحبير ( ١159/١‏ ) . ْ 

وتوسط الحافظ في الفتح فقال ( 108/١‏ ) : « رواه أصحاب السئن » وصححه 
الترمذي وابن حبان » وضعف بعضهم [ أحد ] رواته » والحق أنه من قبيل الحسن 
يصلح للحجة ») . 

وتعقبه الألباني في الارواء ( ١‏ /”547 ) بقوله : « هذا رأى الحافظ في الحديث » ولا 
نوافقه عليه » فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة » قد قال الحافظ نفسه 
في ترجمنه من التقريب : « صدوق تغير حفظه » وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث 
في حالة التغير » فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث . 
و الله اعلم ) اه 


والخلاصة أن الحديث ضعيف .. 


١ 


؟"- كتاب الغسل 


والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى  :‏ وإنْ كُْكُمْ جما 
4 كسم ).200 ١‏ ا 
فاطهّروا 4 ' . والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من 
ميتم اواشعراقة حاءيه تقفر. . وشو اللاءالمظلو فى ثلؤثة. ايوافي : ظ 
الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة . 
والثافي : في معرفة نواقض هذه الطهارة . 
والباب الغثالث : ف معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة ' 
فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة » ولا خلاف في ذلك . 
وكذلك لا خلااف ف وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها » وقل 
ذكرناها » وكذلك أحكام المياه » وقد تقدم القول فيها . 


.) "١ : اللمائدة‎ )١١ 


ا 


© الباب الأول © 
[ في معرفة العمل في هذه الطهارة ] 
وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


ظ « المسآلة الأولى : 
1 دلك الجسم 1 


اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد 
نان ف بظيارة التضاء الوضوي» ام ركفن :فا إنافية اللاى عل دتقين اللضة 
وإن لم يمر يديه على بدنه ؛ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك . 
وذهب مالك وجل أصحابه والمزني'' من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات 
المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره ل يكمل بعد . والسبب 
في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل 
لقياس الغسل في ذلك على الوضوء . وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في 
صفة غسله عَتُهِ من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك » وإنما فيها 
إفاضة الماء فقط . قفي حديث عائشة”" قالت: « كان رسول الله عَيْلهُ إذا 
)01 هو إتماعيل بن يمسى المفى » أبو إباهم » صاحب الإمام الشافمي ؛ من أهل مصر ؛ 
كان ورعا زاهذا فلن نن أصحان الشافعي الذي قال في حقه : « لو ناظر 
الشيطان لغلبه ) صنف في المذهب هب : ١‏ المبسوط » و ١‏ المختصر ) . توفي سنة ( 7511ه ) . 
[ سير أعلام النبلاء ( 4995/1 -لاةغ )]. 
ف أخرجه مالك ( 44/١‏ رقم 51 ) » والبخاري ( 750/1١‏ رقم 1758) و -8/7/١(‏ 


١7 7 


اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفرعٌ بيمينه ك2 
يتوضأ وضوءهُ للصلاق ‏ ثم يأخد المءَ فيديحل أصابعةُ في أصول الشعر , 26 يفني 
على رأسِهِ ثلاث غرفات » ثم يُفِيضٌ الماءَ على جلدِهٍ كله » والصفة الواردة في 
حديث ميمونة” ' قزيبة من هذا ء إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء 
إلى آخر الطهر » وف حديث أم سام" أيضاً » وقد سأكه ع4: مل تقض 
ضفر رأسها لغسل الجنابة » فقال عَُه : « إِنّمَا يتكفيك أن تُحْنِي على رأسك 
المَاءَ ثلاث حَكياتٍ » ثم فيضي عَلَيْكِ المَاءَ فإذا أت قَدْ طَهْرْتٍ » وهو أقوى 
في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخر » لأنه لا يمكن هنالك أن يكون 
لاعف لطيررة قن جلك اد للك حب و نا اهنا :6 ا ستطير: بلا تروط الها ره 
ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة 
هي أكمل صفاتها » وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها 
الؤاحية وان الوسيوى فى أو ل الطير: لت فرطل اله ؟إلا”ككلاها اغاذا ج 
روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث » وفي قول الجمهور قوة 
من جهة النظر ؛ لأن الطهارة ظاهر من أمرها أمبا شرط في صحة الوضوءء لا أن 
الوضوء شرط في صحتها » فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث » وطريقة 
د ار 0001 4 ومسل ١‏ /8٠٠١؟‏ رقم هم 2.)9١5/‏ وأحمد (5/5ه5)ء 
وأبو داود ( ١77/1١‏ رقم 557 ) », والترمذي ( ١714/1١‏ رقم ٠١4‏ )» والنسالي 
(١1/ه١٠؟)ء‏ وابن ماجه ( ١90/١‏ رقم 4لاه )ء والدارمي ( ١9١/1١‏ ). 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 958/١‏ رقم لاه7 )» ومسلم( 754/١‏ رقم 0“ /ا١”‏ )ء 
وأحمد ( 6.0/7" ) »ء والدارمي ( 191/1١‏ )» وأبو داود ( ١59/1١‏ رقم 518 )2 
والترمذي ( ١77/١‏ رقم ٠١*‏ )ء والنساني ( ٠١5/١‏ ) » وابن ماجه ( ١90/1١‏ 

رقم *الاه ) » والبييقي ( ١7/1١‏ ). 
مم أخرجه مسلم ( 199/١‏ رقم 0/0 )2 وأحمد 8١5/30‏ )2 وأبو داود 
١7١/١1(‏ رقم ١6١‏ )ء والترمذي ١75/١‏ رقم ٠١٠‏ ). والنساني 2)١+1/1١(‏ 


وابن ماجه ( ١98/1١‏ رقم ”50 ). 
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لشافني تغليب ظاهر الأحاديث على القياس » فذهب قوم ؟ قلنا إلى ظاهر 
الأحاديث » وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء ؛ فلم يوجبوا التدلك » وغلّب 
اخويون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث ؛ فاأوجبوا 
التدلك كالحال في الوضوء » فمن رجح القياس ؛ صار إلى إيجاب التدلك » ومن 
رجح ظاهر الأحاديث على القياس ؛ صار إلى إسقاط التدلك » وأعني بالقياس : 
قياس الطهر على الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان 
اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعاً على حد سواء . 


© المسألة الثانية : < ظ 
[ النية في الغسل ] 


اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ كاختلافهم في الوضوء » 
فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها » 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزىء بغير نية كالحال في الوضوء 
عندهم . وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء » وقد 
تقدم ذلك . ظ 


© المسالة الفالقة : 
1 المضمضة والاستنشاق في اسل 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيبما 
في الوضوء . أعني هل هما واجبان فيبا أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين 


فيها . وذهب قوم إلى وجوبهما » وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي . 
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وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه . وسبب اختلافهم معارضة ظاهر 
حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوثه عه في طهره » وذلك 
أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق » 
وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق » فمن جعل حديث 
عائشة وميمونة مفسراً مجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى : # وإن كنم جُتبا 
فاطْهّرُوا 4 أوجب المضمضة والاستنشاق » ومن جعله معارضا ؛ جمع بينهما 
بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب » وحديث أم سلمة على الوجوب . 


[ تخليل الرأس ]. 


ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة 
أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب »2 ومذهب غيره أنه واجب »2 وقد عضكد. 
مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عَلِلّه أنه قال : « تحت كل شعْرَة جتابة 


عو .زر 4 .وق 7 
فأنقوا البَشَرة وبلوا الع 29 


.) 5١ : المائدة‎ )١١ 

(5) وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أبو داود ( ١١/1١‏ رقم 74 )» والترمذي ( 1/١‏ رقم 1١١5‏ )2 
وابن ماجه ١45/1١‏ رقم لا9ه )2 وأبن عدي ف الكامل كمد 
وأبو نعيم في الحلية ( ؟ /58107 ) » والبييقي في معرفة السنن والآثار ( 451/١‏ - 
ا"ا؛ ). 

كلهم من حديث الحارث بن وجيه » عن مالك بن دينار » عن محمد بن سيرين عن 
ني هريرة »عن النبي يله قال : « إن تحت كل شعرَةٍ جنابة فبلوا الشعر » . وفي 
لفظ : « فاغسلوا وانقوا البشرة © . ظ | 
قال أبو داود : «الحارث بن وجيه حديئه منكرء» وهو ضعيف ؛. وكذلك ضعفه ‏ 
الترمذي . وقال ابن أي حاتم في العلل ( ١9/ ١‏ ) : « قال أبي : هذا حديث منكر » - 


0 355 


© المسألة الرابعة : 
1 العرتيب والموالاة ف الغسل ] 


اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب ؟ أم ليسا من شروطها 
كاختلافهم من ذلك في الوضوء ؟ . وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عل 
كوول :عل الو ووه ار على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عله أنه ما توضاً قط 
إلا مرتباً متوالياً » وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في 
المعو :وذلك .ين الرآس :وسائر الجند» لقوله عل فى معديف: ام ليو”” : 
« إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات », ثم تفيضي الماء على جسدك) 
وحرف ( ثم » يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة . 


-د والحارث ضعيف الحديث ) . 
قلت : وللحديث شواهد من حديث عائشة » وعلي » وأني أيوب » ولكنها ضعيفة 
لآ تقوى على دعم الحديث أعلاه . 
[ انظر الكلام عليبا في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء , الطلهارة ] ِ 
)١١(‏ وهو لتقت ان عدم تخر جه قريباً ص ١74‏ 


١ 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة نواقض هذه الطهارة ] 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : :ل( وإن كم كير . 
وقوله « وَيَسألُونك عن المجيضش فل هو أذى 754 | لآية . واتفق العلماء . 
على وجوب هذه الطهارة من حَدَئْيْنِ : ا 
أنرقنا جروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان 
أو أنثى . إلا ما روي عن النخعي”" من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من 
الاحتلام » وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث 
أم سلمة”' الثابت أنها قالت : « يا رسول الله » المرأة ترى في المنام مثل ما يُرى 
الرجل هل عليها عسل ؟ قَالَ : « عَمْ إِذَا رأت المَاءَ » .. 
وأما الحديث الثاني : الذي اتفقوا أيضاً عليه فهو دم الحيض ؛ 5 : إذا انقطع » 
وذلك أيضا لقوله تعالى : إ ويسالونك عن المحيض 44" الآية : ولقايسة 


.) 5١ : المائدة‎ )١( 

١؟)‏ البقرة : ( :>5 ). 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس » النخعي الماني ثم الكوني , الإمام التابعي الحافظ فقيه 
العراق » أدرك جماعة من الصحابة » ورأى عائشة أم المؤمنين . كان مفتي أهل الكوفة 
صا حاً فقيباً . قال عنه الأعمش : ١‏ كان إبراهم صيرفي الحديث » توفي سنة ( 95ه ) 
[ الطبقات الكبرى لابن سعد ( 57١/5‏ ) ]. [ 

(؛) أخرجه البخاري ( 5848/١‏ رقم 181 )2 ومسلم( 5901/١‏ رقم 57١١/86‏ ). 
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4 ا 0( ا 
يجري مجرى الاصول في مسالتين مشهورتين . 
« المسألة الأولى : 
[ الغسل من التقاء الختانين ] 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء » فمنهم 
من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل ‏ وعليه أكثر فقهاء 
الأمصار مالك وأصحابه ( والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر » وذهب 
قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط . والسبب في اختلافهم 
في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك ؛ لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل . 
الصحيح على مخريجهما . قال القاضي رضي الله عنه : ومتى قلت : ثابت » فإثما 
يط الفط لوديا و وا يا ظ 
أحدهما : حديث أي هريرة”" عن النبي عي أنه قال ورد لد وو ضيه 
الأريع ارقف الخعان بالخِتان فقَدْ وَجَبَ الفمل 4 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 101/١‏ رقم 9٠6٠‏ ) و 4١4/1١(‏ رقم 5١4‏ ) في قصة حيض 
عائشة رضي الله عنها وهي مجرمة . 
(25). ا 5 ل الرابع في نواقض الوضوء المسالة 
(*) أخرجه 00 300 
بلفظ : ١‏ إذا جلسَ بين شعَبها الأربع ثم جَهَدَها » فقد وجبّ الغسل» . 
© أما لفظ الكتاب فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 55/١‏ ) من 
حديث عائشة . 
وأخرجه أحمد (7/5,؛: )2. ومسلم (١1/١!؟‏ رقم 5749/88 )2 والترمذي 
١185/1(‏ رقم ٠١921١6‏ ) من حديثها بلفظ : « إذا جلس بين شعبها » ومس 
الختان الختان » فقد وجب العُسل ) . 


0-05 


والحديث الثاني : حديث عنان”' أنه سكل فقيل له : « أرأيت الرجل إذا جامع 

أهله ولم يمن ؟ قال عئان : يتوضاً كا يتوضاً للصلاة سمعته من رسول الله عَيه » . 
فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين : 

رالا ام الجر لم عه الاق عد سل لني لامك ب 
فيه ولا الترجيح 


اي رأوا أن حديث أي هريرة ناسخ لحديث عكهان » ومن الحجة 
لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال : إن رسول الله عه إنما جعل 
ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل » خرجه أبو داود'") . وأما من رأى 
أن التعارض بين هذين القدينين بهو ا لا يمكن الجمع فيه ييتيما ولا الترحيي؛ 
فوجب الرجوع غوف إل هلاه التقاق و وهر ,وجوه الى دن الماع وقد 
رجح الجمهور حديث أي هريرة من جهة القياس م قالوا :' وذلك أنه لما وقع 
الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد ؛ وجب أن يكون هو الموجب 
للغسل . وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة » ورجح الجمهور 
ذلك اننا سن عدي حاتشة لاكازها«للفرعن رسترك أله لله عريه سبال 


01١‏ وا ار 
)١(‏ في السنن ( ١49/١‏ رقم 7١5‏ ). 
قلت : وأخرجه ابن ا قية ان« امعد وا القنج ير اعد رست انين 
والدارمي ( ١94/١‏ ) » والترمذي ( ١87/1١‏ رقم ١١١‏ ) . وابن ماجه ( ٠٠٠١/1١‏ 
رقم 504 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ //ه ) » والدارقطني ( ١١5/١‏ 
رقبافم ردقي 13 ةر 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
(*) في صحيحه ( 1١/١‏ رقم 849/8 ) وقد تقدم قريباً . 


١ 


0 المسألة الثانية : < 
[ الغسل من خروج الني ] 


اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً للطهر . 
فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك . وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه 
هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة . وسبب اختلافهم في ذلك هو 
شكان::: 
أحدهما : هل اسم ل ل 1 الك أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس 
ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة ؛ ل 
يوجب الطهر في خروجه من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني 
كيفما خرج؛ أوجب منه الطهر » وإن لم يخرج مع لذة. 00000 
والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة » واختلافهم في خروج 
الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه ؟ فسنذكره في باب 
الحيض » وإن كان من هذا الباب . ظ 0 

وفي المذهب في هذا الباب فرع » وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة 
ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر . فقيل : 
بود الطهر 'وقل:: لأ بيده + بوذلك: أذ هذا التوخ يمن الخروج«ضحيته اللدة: 
في بعض نقلته » ولم تصحبه في بعض ؛ فمن غلب حال اللذة؛ قال : يجب الطهر » 
وَمواغلي حال, عدم 'اللذة) قال 4 ل حت علية/الظهر... 


١١١ 


0 الباب الثالث () 

[ في أحكام هذين الحدثين ؛ أعني : الجنابة والخيض ] 

أن خشكا القدث: الذي عي أتداية يه تلات سات : 
ه المسألة الأولى : 

ظ [ دخول المسجد ] 

اختلف العلماء في دخول المسجد. للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا 
ذللك بإطلاق ؛ وهو مذهب مالك وأصحابه ‏ وفوم منعوأ ذلك إلا لعابر فيه 
لاا مقم ومنهم الشافعي ؛ وقوم أباحوا ذلك للجميع » ومنهم داود وأصحابه فيما 

وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى : 
. © يايّها الّذِين آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلاة وأَلُمْ سُكارى 4'" الآية » بين أن 
يكون في الآية محاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : أي : 
لا تقربوا موضع الصلاة » ويكون عابر السبيل استثناء من النبي عن قرب موضع. 
الصلاة » وبين آلا يكون. هنالك محذوف أصلا » وتكون الآية عل -حقيقتها : 
الآية محذوفاً ؛ أجاز المرور للجنب في المسجد , ومن لم ير ذلك ؛ لم يكن عنده . 
في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد » وأما من منع العبور في المسجد 
فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روى عنه َي أنه قال : « لا أحل المَسْجِدَ لِجُتُب ‏ 


74 ل‎ )١١ 


ينه 


ولا حائض )”'. وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث » واختلافهم في 
الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب . ظ 
© المسالة الثانية : < ش 
[ مس الجنب المصحف ] ظ 

ذهب قوم إلى إجازته » وذهب الجمهور إلى منعه » وهم الذين منعوا أن 
يمسه غير متوضىء . وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضىء 
أذ عمية + أعني : قوله : *9 لا يمه إل المُطَهُرُونَ ا وقد ذكرنا سبب 
الاختلاف في الاية فيما تقدم » وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه . 
ه المسألة الثالثة : 000 ظ 

[ قراءة القران للجنب ] 
اختلف الناس في ذلك » فذهب الجمهور إلى منع ذلك ؛ وذهب قوم إلى 

إباحته . والسبب في ذلك الاحتال. المتطرق إلى حديث عل" أنه قال: ١‏ كان 
يده لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة » وذلكِ أن قوماً قالوا : إن هذا 
لا يوجب شيئاً » لأنه ظن من الراوي » ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان 
لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله 
عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن » وإنما. قاله .عن تحقق » وقوم جعلوا الخائض 
في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب » وقوم فرقوا بينهما ؛ فآجازوا للحائض القراءة 
القليلة استحسانا لطول مقامها حائضاء وهو مذهب مالكء فهذه هي أحكام الجنابة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ٠51/١(‏ رقم 00 » والبخاري في التاريخ الكبير ( ١‏ /717 

رقم ١١٠7١).وابن‏ خزيمة ( ؟ /585 رقم ١73717‏ ) من حديث عائشة وهو حديث 

ضعيف لجهالة حال أفلت بن خليفة . التلخيص ( ١57/١‏ ). ظ 

قار اخرهه ان كار لجعي 94ت زيط ٠‏ بلا رسيت 

ضعيف ايضا . 
6 الواقعة : ( 79 ) . 


(”) وهو حديث ضعيف وقد تقدم صا ١١١‏ . 
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1 أحكام الخيض والاستحاضة [ 


وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام امحيط بأصوها ينحصر في 
تازه أروانن.* ظ 
الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . 
والثاني 0 العلاامات 0 تذل”» 7 2 اكه إلى د وا يض ل 
بحسي و ا 
ار ارد لجميع ما في. هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه 


١3 


الباب الأول © 
[ أنواع الدماء الخارجة من الرحم ] 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض » 


وأ غير ا ليطي لقولة 2ق :تر لما للك عر فوولين باشيضية ١16‏ ووه 
نفاس . وهو الخارج مع الولد . ظ ظ 


4 أخرجه البخاري ( 1509/1١‏ رقم 05“ )2 ومسلم ( 0 


١ 


0 الباب الغافيى 0 


[ علامات الطهر والحخيض والاستحاضة ] 


أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض » وانتقال الطهر 
إلى الحيض » والحيض إلى الطهر » فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة 
أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار . ونحن نذكر منها. ما يجري مجرى الأصول وهي 


- المسالة الأولى 
[ عدة أيام الخيض 1 


اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر » فروي عن 
مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
أكثره عشرة أيام . وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك » بل قد تكون 
الدفعة الواحدة عنده حيضاً » إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق . وقال 
الشافعي : أقله يوم وليلة . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وأما أقل الطهر 
فاضطربت فيه الروايات عن مالك » فروي عنه عشرة أيام » وروي عنه ثمانية 
أيام » وروى خمسة عشر يومأ » وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ؛ 
وبها قال الشافعي وأبو حنيفة » وقيل : سبعة عشر يوماً » وهو أقصى ما انعقد 
عليه الإجماع فيما أحسب . وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ؛ وإذا كان 
هذا موضوعاً من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم؛ وجب أن 


١١ ؟‎ 


يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة » ومن 
لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضاً » ومن - 
نأا عند أكارو غووه! عت ايكون سماد را هل ولف“ القند عتله 
استحاضة » ولكن محصل .مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين : مبتدأة 
ومعتادة ؛ امقر تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوه » فإن 
م ينقطع صلت » وكانت مستحاضة » وبه: قال الشافعي , إلا أن مالكاً قال : 
تصلى من حين تتيقن الاستحاضة » وعند الشافعي. أنها تعيد صلاة ما سلف لما 
من الأيام » إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك : بل تعتد 
أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام » فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة . وأما المعتادة 
ففيها روايتان عن مالك :22 
إحداهما ا( بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض . 
والثانية : جلوسها إلى انقضاء ١ك‏ مْدة الخيض + أو اتعما :عل القييز إن كانت 
من أهل القييز . ١‏ ظ 
وقال الشافعي : تعمل على أيام عادتها » وهذه الأقاويل كلها الختلف فيها 
عفن الفقيان 3 أقل:الليط و كارو براقلا الملوتر لا تعد خا إلة اكجرية والعادةا؟ 
وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك » ولاختلاف ذلك 
ف السك غ2 أن تقرف الفجونة خدوة هذه الاشياك اف أكتر السشاء 6 ؤوقم 
في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا » وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر 
من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة لقول 00 ْله النابت لفاطمة بنت 
ع "واف انض الكئضة “قا ع الفثلاة اذا درك اقذرها فاعسلق 
عَنْكِ الدَّمّ وصلى » والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض . قد ذهب عنها قدرها 


. حديث صحيح وقد تقدم قريبا‎ )١ 


١ 0 


ضرورة وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه 
إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ"' : أن امرأة 
كانت تبراق الدماء على عهد رسول الله عله . فاستفتت ها أم سلمة رسول الله ' 
َه فقال : « لَنْظر إلى عَدَد اللَيالى والأّام الّتى كانت تحيضْهُنَّ مِنَّ الشهر 
قبل أنْ يُصِيبهًا الذي أصابها » فَلْحُك الصّلاةَ قَذْرَ ذَّلكَ من الشّهْر » فإذا حَلَفَتُ 
ذلك فلَعْكسِل ثم لتسستئفز بكؤب ثم لتصلى » . فألحقوا حكم الحائض التي تشك 
في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض . وإنما رأى أيضا في المبتدأة 
أن يعتبر أيام لداتها » لأن أيام لداتها شبيبة بأيامها فجعل حك.بما واحداً . وأما 
الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام » فهو 585 انفرد به مالك وأصحابه 
رحمهم الله » وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي » إذ لم 


يكن لذلك. ذكر في الأحاديث الثابتة » وقد روي في ذلك أثر ضعيف”"© 


© المسألة الثانية : 
ا لحيضة المتة لمتقطعة ] 


ذهب مالك وأصحابه في الحائض التى تنقطع حيضتها » وذلك بأن تحيض 
”5/١( )١9‏ رقم .)١١١6‏ ظ 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /45 رقم ١+9‏ ), وأحمد 717/51 )2 
وأبو داود ( ١10/١‏ رقم 7174 ) » والنساني ( ١187/١‏ ) »ء وابن ماجه ( 5١54/١‏ 
رقم 71 )ء والدارقطني ( 7١17/0١‏ رقم لاه )»2 والبييقي ( 757/1١‏ ). 
ل ل 0 ' 
(؟) أخرجه ابن حزم في « احلى بالاثار » ( :5١/ ١‏ رقم المسالة 759 ) » وقال عقبة : 
و..الخبر باطل . إذ هو مما انفرد به « حرام بن عمان » ومالك نفسه يقول : هو 
غير ثقه ») . قلت : وقال البخاري في الضعفاء الصغير ( رقم :91 ) عنه: «منكر 
الحديث ). 


١ 78 


ا ا بعضها إلى بعض ١‏ 
ا لا تدري لمل ذلك طهر فقا اججمع ها من أيم الدم خمنسة عشر يوماً هي 
الدم » وتعتبر بذلك أيام عادتها فإن ساوتها ؛ استظهرت بثلاثة أيام » فإن انقطع 
الدم 2 وإلا فهي مستحاضة ) وجعل الأيام التي لا ترى فيها العرنيم معتبرة 6 
العدد لا معنى له » فإنه لا تخلو تلك الأيام: أن تكون أيام حيض ٠‏ أو أيام طهر 
فأإن كانت أيام حيض ؛ فيجب أن تلفقها إلى أيام ان كانت أيام طهر ؛ 
فليس يجب أن تلفق أيام الدم » إذ كان قد تخللها طهر » والذي.يجيء على أصوله 
أمها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده بحدود وهو أكثر من اليوم واليومين 
فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري 
الح يي ل رس 


المسألة الغالفة  :‏ 


1 مدة النفاس 1 


اختلفوا ف أقل :القان وا كارن "فنع فاللك: لل أنه لع الأقلة ونه 
قال الشافعي » وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدودء فقال أبو حنيفة : هو 
خمسة وعشرون يوماً » وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يومأ » وقال الحسن 
البصري : عشرون يوماً . وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يوما » ثم رجع 
عن ذلك فقال : يسأل عن .ذلك النساء » وأصحابه ثابتون على القول الأول » 
وبه قال الشافعي . وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماً , 


١7 


وبه قال أب ختفة ؛ وقد قيل : تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ؛؟ 


فاذا جاوزتمها فهي ‏ مستحاضة 4 وفرق فوم بين ولادة الكو وولادة الأنثى ( 


فقالوا : 


للك كز ثلاثون 0 وللأنثى ارعين يوما ء, و سبب الخلااف عسر 


الوقوف على ذلك بالتجربة ؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك ؛ ولأنه ليس هناك 
سنة يعمل عليه #الحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر . 


00 


قلت : بل وردت السنة بتحديد أربعين 07 

اهنا ها اأخرجه ابو :داود 9 بده لوالو و 
رقم ١١9‏ ) » وابن ماجه ( 5١7/١‏ رقم 54/8 )) وأحمد(8.6.0/50 -5.4)ء 
والدارقطني ( 5١١/١‏ رقم ,١5‏ ) ». والحاكم ( ١‏ ه٠١‏ )ء والبميقي ( 5741/١‏ ) 
كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى » عن أبي سهل كثير بن زيادٍ » عن مُسّة 
الأزديّة » عن أم سلمة قالت: وكانت النّمساء تجلس عل عهد رسول الله عيكله أربعين 
اها د ظ 

ع ل لل ل 
أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عَدُهِ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع 


الصلاة ارو ونا لا امرض الطهرّ قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلّي » اه . 


وقال الحافظ في التلخيص 17١/1١‏ ) : ( .. وأم بسّة مُسسّة مجهولة الحال » قال 
الدارقطني : لا تقوم بها حجة » وقال ابن القطان : لا يعرف حاها .. ») ظ 


إقلت مه عبن هولة العين لآله رو عا هذا الحبيث تنتان : كر بن زياف 


والحكم بن عتبة » وروايته عند الدارقطني ( 7١7/0١‏ رقم 6٠١‏ )2 وجهالة العين 
ترتفع برواية عدلين . وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها امرأة من 
التابعيات » وقد علم بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء . 

وقال النووي في المجموع ( 15/7 ) عن حديث أم سلمة بانه حسن . وكذلك 
عقسدة ار ف الإرواء 0 ) ١‏ 0 

وجابر 4 5 4 0 0 4 وألي هريرة 1 

فكلها ضعيفةء [[انظر نخريجها في كتابنا «إرشاد الذمة لبي والسنة ) 
جزء الطهارة ] . 


© المسالة الرابعة : 


1 الدم الذي تراه الحامل 1 


اختلف الفقهاء قديماً وخديثاً هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أ 
استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض ؛ 
وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض ؛ وأن الدم 
الظاهر لها دم فساد وعلة , إلا أن يصيبها الطلق . فإنهم أجمعوا على أنة دم نفاس ‏ 
وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة » وغير ذلك من أحكامه . ولمالك 
وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض 
إلى حكم الاتنساضة لوال مضطربة : 

أحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها ؛ أعني : إما أن تقعد أكثر أيام 
الحيض ثم هي مستحاضة , وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم 
يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً » وقيل : إنها تقعد حائضاً ضعف 
اك أيهم ايقن م يؤقل إنيا اتيف كار راو المي يقايق اوور ان .مريت 
ها ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين » وفي الثالث ثلاث 
مرات وفي الرابع أربع فراكة .نو كذللك ,ما :رادت هر . ظ 

:وسيب اتعلاويم ن ظاللث ضعر لقف فل »تلاك [الجرنة واقية كن 
الأمرية .+ فاته مزة" يكون: الدع الذي تراه الكامل :وم تعيض :2 بوزذللك. :ذا كاللك: 
قوق الرأة: وافرة وو انققينسنعرا 34 وبذلاق أمكن انكر خم هن ف باه 
ما حكاه شراط وويا ونين سات الأطباء » ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل 
لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر » فيكون دم علة 

ومرض ء وهو في الأكثر دم علة . 


: المسألة الخامسة‎ ٠ 


اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا ؟ فرأت جماعة 
أنبا حيض في أيام الحيض » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة » وروي مثل ذلك عن 
مالك توف ال" عن" أن العلارة والكدرة حيض في أيام الحيض » وفي 
غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره . وقال داود وأبو يوسف : إن 
الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بآثر الدم . والسبب في اختلافهم مخالفة 
ظاهر حديث أم عطية”© لحديث عائشة”” + وذلك أنه روي عن أم عطية أنها 


.) 050/١ للإمام مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 475/1١‏ رقم 555 )ء وأبو داود ( 5١5/1١‏ رقم 3٠17‏ )) 
والتشيان ١85/1١‏ -لالم١‏ )ء وابن ماجه ”١1١/١(‏ رقم 51410 )2 والبيبقي 
"07/١١‏ )ء وعبد الرزاق في المصنف 5١1/١0‏ رقم ١5١“‏ )» والدارمي 
(510/1) . ووهم الحام فاستدركه ( ١‏ /10785 ) . عن أم عطية قالت 5« كما 
لا تند الكدرة والمفرة فيا ٠#‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ /54 رقم 49 ) وعلقه البخاري في صحيحه 450/١(‏ ) 

وأخرج الدارمي ( ١١4/ ١‏ ) متابعاً للحديث بسند حسن . وبه يصح الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : كان النساءً يبعثنَ إلى عائشة أم الم منين بالدرجة 
٠‏ فيها الكرسّف » فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة . فتقول لنَّ : لا تعجانَ 
حتى ترينَ القصّة البيضاء . تريد بذلك » الطهر من الحيضة . 

َه الدّرّجَة : جمع دُرْجٍ . والمراد وعاء أو خرقة . وفي النباية هو كالسّفط الصغير 
تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبهها . [ 8 
© الكُرِسُف : القطن . واخترن القطن لبياضه ؛ ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من . 
اثار الدم مالا يظهر في غيره . 
© القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . 


١ 


قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً » وروي ع غائشة + أن 
. النساء كن يبعثن إليها بالدّرَجَة فيها الكْرسّف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض 
يسآلنها عن الصلاة : فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . فمن رجح 
حديت عائعة جفل الضفزة والكدرة خيضا 6سواء ظهرت في أيام الحيض أو 
في غير أيامه مع الدم أو بلا دم » فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف » 
ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم , 
وحديث عائشة في أثر انقطاعه » أو'إن حديك عائشة هو في أيام الحيض : 
وخديث أم عطية في غير أيام الحيض . وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية 
ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها » ولا بآثر الدم 
ولا بعد انقطاعه » لقول رسول الله عله : « َم الحَيْضٍ دم أسْوَدُ يعرف )7 
ولآن الضفرة والكدرة ليست بدم » وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها 


الرحم » وهو مذهب أي محمد بن حزم . 


ه المسالة السادسة ٠‏ 


[ علامة الطهر من الخيض ] 


انل النقهء ف علاة طهر » فر قم أن 0 
)١‏ وهو جا بي 
أخرجه أبو داود ( 7١/1١‏ رقم »م 0 00000 
٠١٠5/19‏ رقم ؟*) والحام ١174/1١‏ ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( 5/7/١‏ - 
58 رقم المسألة :5 ). والطحاوي في مشكل الآثار ( م ) . من حدديث 


١ 7 


ادن تي والقفية الفا انا ترات أل ذلك راق عله تنوه ب بورق 
قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها » وإن ‏ 
كاك قي" نوها تور ها للللررقت بوزذلاك: ف الدورة 07 عو ماللت سيت 
اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط » وقد قيل : 
إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها 0 البيضاء 
وباج يج ا 


: المسألة السابعة‎ ٠ 


١ المستحاضة‎ 1 


اعطلن: الققهواو اق اللستجداقة إذا افص دجا اله :معن ركون يشكبها عاك 
الخائض ؟ "ا اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم 
المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك » فقال مالك في المستحاضة أبداً : حكمها حكم 
الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض » وذلك إذا غضى لاستحاضتها من 
الأياة ماعو اكز مع أقل أراالطهر + فخيفة تكون ناتضا» اعت : إذا اجتمع 
لما هذان ا ا ل ا ال نك 
يكون طهراء وإلا فهي مستحاضة أبدا . 

وقال أبو حنيفة : تقعد أيام عادما إن كانت لها عادة » وإن كانت مبتدأة ؛ 
قعدت أكثر الحيض » وذلك عنده عشرة أيام . 

وقال الشافعي : تعمل على الفييز إن كانت من أهل اتمييز » وإن كانت 
من أهل العادة عملت على العادة » وإن كانت من أهلهما معاً فله في ذلك قولان : 


.)هلذ-هم/١١(‎ )١( 


أحدهها : تعمل على القييز . 
والثاني كل العادة.. 

واسيب ل التلافيهم أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أحدهما : حديث عائشة نشة عن فاطمة بنت أي حبيش” و أن النبي عَْدُهِ أمرها 
ظ وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها 
الذي أصابها ثم : فت وتصلي ) اوس ا الحا صر 
والحديث الثاني : ما خرجه.أبو داود" من حديث فاطمة بنت ألي حبيش أنها 
كانت 55 فقال لها رسول الله عه : ١‏ إن 7 الحيضة سود 0 
فإذًا كان ذلك فامكثي عَن الصّلاةٍ ؛ وإذا كان الآخر نو ضمي وض فَإنَّمَا هُوَ 
وق وى هذا الشزية ميفة ابو خم بوم اخر 


فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح » ومنهم من ذهب مذهب الجمع ) 
فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة » وما ورد في معناه ؛ قال باعتبار 
الأيام » ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في 
الاستحاضة , ول يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض » أعني : لا عددها 
ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوماً » والنص إنما جاء في ' 
مح عي عي سروس 0 
وهذا غريبٍ فتأمله . ظ 

تررح ديت ادا بيك أن - حبيش قال باعتبار اللون » ومن هؤلاءء' 
21111111 من أيام الاستحاضة » 


)١(‏ وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم تخريجه في الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من 


(7) وهو حديث حسن . وقد تقدم تخريجه قريبا صا ١47‏ . 


١ : ه‎ 


' وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب . ومنهم من لم يراع ذلك . ومن جمع | 
بين الحديئين قال : ظ ظ 

الحديث الأول : هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها ‏ 
والثاني : ني التي لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدم » ومنهم من 
رأى أنها إن لم تكن من أهل القييز » ولا تعرف موضع أيامها من الشهر » وتعرردف 
عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث جمنة بنت جحش »2 صححه 
العرمذي » وفيه أن رسول الله عه قال لها « إِنمَا هي رَكضّة مِنَ الشيطان 
فَحيّضي سِنّة يام أؤ سبْعَةَ يام في عِلم الله ؛ ثم اغتسل ©" . و 0 
الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الظهر » فهذه هي مشهورات المسائل 
التي في هذا الباب » وهي بالجملة بواقعة في أأربعة مواضم : 


أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض ‏ 

والقافي : معرفة انتقال الحيض إلى الطهر . 

والثالث : ععرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة ‏ 

والرابع : معرفة اتتقال الاستحاضة إلى الحيض » وهو الذي وردت فيه الأحاديث . 


وأما الثلاثة فمسكوت عنها » أعني : عن تحديدها » وكذلك الأمر في 
انتتقال النفاس إلى الاستحاضة . 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
2)١8 رقم‎ 57١١/١ رقم لام” )2 والترمذي‎ ١19/1١ ( أخرجه أبو داود‎ 
<2 رقم 5101 )2 وأحمد (( 489/5 م رلا‎ ٠ /ه‎ ١ ( وابن ماجه‎ 
5١4/١ ( والدارقطني‎ ») ١54١ رقم‎ 417/١ ( )ء والشافعي في ترتيب المسند‎ 
والطحاوي في‎ 2) 788/١ ( )ء والبيبقي‎ ١78- ١05/1١ ( رقم 48 ) » والحامم‎ 
مشكل الآثار ( 6 /5949 ...7 ) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن‎ 
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة . ال جني‎ 
قالت كت الاش حيسة كر شديدة فآتيت النبي عه عا أستفتيه وأخيرة ات‎ 


١5 


0 الباب الثالث 0 
[ وهو معرفة أحكام الحجيض والاستحاضة 1 


: 00 370 تل تلكا ع التمف 034 
ْ٠‏ رار في هذا الباب قوله تعالى : # ويسئلوتك عَنٍ المجيض + 
الآية م والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها  .‏ واتفق المسلمون على أن 


-- فوجلته في ب بيت أختي زينب بنت جحش فقلت #اودون نون اموس عد 
كثيرة شديدة » فما تأمرني فيا ا وود مسا ني 
الكرسف» فإنه يذهب الدم»» قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: «فتلجمىى قالت : 
هو أكثر من ذلك؟ قال: «فاتخذي ثوبأ»» قالت: 0 إا أنخ تجا؟' 
فقال النبي عَْلُه: «سامرك بأمرين. أبما صنعت أجزأ عدك» فإن قويت عليبا فانت 
اعم )تقال : 9 إنما هي ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في 
علم الله » ٠‏ ثم اغتسلي » فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصل أربعاً وغشوين 
ليلة أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامها ؛ وصومي وصلى » فإن ذلك يُجزئك ولذلك فافعلي 
كا تحيضّ النساء ع وكا يطهرن ع ليقات حيضْهِنٌ وَطْهْرِهنٌ : فإن قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر » ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر 
جميعاً » ثم تؤخرين المغرب » وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
واقيل . وتسيان بع لصي رشان يادو كدللك لفك (وصيوقي إن قوت ين 
ذلك 2 » فقال رسول الله عَيُهِ : « وهو أعجب الأمرين إل » . 0 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح وقال: #ؤمالت محمداً - البخاري - 
عن هذا الحديث . فقال :.هو حديث حسن صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل : 
هو حديث حسن صحيح » 5 حسنه المحدث الألباني في الارواء لظا 

.) ١5١101 البقرة:‎ )١( 


أحدها : فعل الصلاة ويا ” أعني : أنه ليس. يجب على الحائض قضاؤها 
بخلاف الصوم . 
والغاني أنه بنع فعل الصوم لا قضاءه » وذلك لحديث عائدة كشة” الثابت أنبا 
قالت : « كنا تُوَمَر بَقَضَاء الصّوم ولا تُوَمَرُ بمضاء الّلاةٍ » . وإنما قال بوجوب 
القضاء عليها طائفة من الخوارج . ظ 
والثالث : فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت”“ حين أمرها رسول الله 
َه أن تفعل كل ما يفعل الحاج ء غير الطواف بالبيت . 
والرابع : الجماع في الفرج لقوله تعالى . « فاعْترلوا السنساءَ قي 
المَجِيض 4" "الآ 

واختلفوا بو الكانها: ف .حطائن: + تذكر كنا مور انا م روفن مس 


© المسألة الأولى 2 
1 م يستباح » من الحائض 1 


اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها » فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة : له منبا ما فوق الإزار فقط . وقال سفيان الثوري وداود الظاهري : 
إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط . 


)1١‏ أحره الخاري :411/10 ركه 376١‏ )ء ومسلم ( 136/١‏ رقم 86 /هم5 )ع 
وأبو داود ( ١80/١‏ رقم 75١‏ )ء والترمذي ( 554/0١‏ رقم ) » والنساني 
09). وا اين ماج ( 3١1/١‏ رقم 78١‏ ), وأحمد في للسند 555/37 )6 
والدارمي ( 7357/1١‏ ) . 

(5) -أخرجه البخاري ( 501/١‏ رقم ه. م رع زا لوو اول ار 

وقد تقدم . 


م ال ا 


وسبب اختلافهم ظواهر الأحافيك 'الواردة في ذلك » والاحتال الذي في 
مفهوم أية الحيض ء وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة” 
وميمونة” '' وأم فلع : دأنه عله كان اهن إذا كانت إحداهن خانفيا أن تعن 
عليها إزارها ثم يباشرها » . وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس" عن نبي ظ 
عله أنه قال : « اصْتَعُوا كل شيء بالحائض إِلّا الْكاحَ » وذكر أبو داود0” عن 
عائشة أن رسول الله مه قال لها وهي حائض : ١‏ اكشفي عَنْ فَخِذِكٍ » قالت : 
فكشفت » فوضع خده وصدره على فخذي . وحنيت عليه حتى دى* . وكان 
قد أوجعه البرد . وأما الاحمال الذي في ,اية الحيض ٠‏ فهو تردد قوله تعالى : 99 قل 
و لجرا النّساءَ في المجِيض #” ' بين أن يحمل على عمومه إلا ما 


)200 حرس لحري رن 0 + رقم "” و و ا و ا 
وأبو داود ( ١84/1١‏ رقم 78 )ء والترمذي ١١59/١‏ رقم ١57‏ )» وابن 
ماجه ( ١‏ // لتر فااعووراعهة 0 الا اولناريي 0 ظ 
والنسانبي ( ١80/١‏ ) 

فيه عاد + رقم 8. 7000-7 رقم * /914؟2)1, 
وأبو داود ١7/١ ١‏ رقم /5517 )2 وأمد (5إه؟2)7 والدازمي ١‏ (١/4:؟)ء‏ 
والبييقي ( 5١١/ ١‏ ) . 

9( أخرجه الطبراني في الأوسط ( ١87/١‏ -مجمع الزوائد ) 552000 
بن بشير وثقه شعبة » واختلف في الاحتجاج به  .‏ 

(:) أخرجه مسلم ( 515/20١‏ رقم 707/16 )ء وأبو داود ( ١‏ /لالا١‏ رقم 588 )2 
والترمذي ( ه /4١5؟‏ رقم 191 ) » والنساني ( 187/١‏ ) » وابن ماجة ( "١١/1١‏ 
رقم 544 ) » والبييقي ( 8١٠١/1١‏ ) » والدارمي ( 745/1١‏ )» وأحمد في المسند 
(*/؟١١)»‏ والطيالسي ( ص"“*!؟ رقم 7١51‏ ) ظ 

(ه) في السنن ( ١88/١‏ رقم 707٠١‏ ). 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . 


. ) 777١ : البقرة‎ )5( 


خصصه الدليل » أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص » بدليل قوله تعالى فيه : 
طقل هو أذى» والأذى إنما يكون في موضع الدم» فمن كان المفهوم منه عنده 
العموم » أعني : أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى 
بخصصه الدليل » استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة » إذ المشهور جواز 
تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين » ومن ده من باب العام ازيقفكه 
الخاص ؛ رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الازار » وقوي ذلك عنده 
بالآثار المبارضة للاثار لمانعة مما تحت الإزار ؛ ومن الناس من رام الجمع بين 
هذه الآثار » وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها 
وهو كونه أذى » فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث 
الإباحة » ومفهوم الآية على الجواز » ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة 
أنه. ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم ؛ وذلك:« أن رسول الله 
يِه سأل عائشة أن تناوله الحُمرة وهي حائض » فقالت : إني حائض » فقال 
عله : إن حَيْضَتَكِ ليسَتْ في يده 9" و ما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه َيه 


ره ى بو (5) 


وهي حائض” ". وقوله ع : ؛ إن المُوْمنَ لا ينجس ») 


5 أخرجه مسلم ( ١715/1١‏ رقم ١١‏ /194 ) » وأبو داود ( ١/9لا١‏ رقم 171١‏ )ء 
والترمذي ( 54١/1١‏ رقم ١١4‏ )ء والنساق ١/195)ء‏ وابن ماجه 71/1١‏ 
رقم 555 ), وأحمد 15/50 ). 

(؟) أخرجه البخاري ( 401١/1١‏ رقم 1798 )ء, ومسلم ( 5414/1١‏ رقم ١91/5‏ )2 

20 وأبوداود 84/5 رقم ١459‏ )ء والنسائُ ( ١54/1١‏ )ء وابن ماجه ( 5١8/١‏ 
رقم 5117 )» والدارمي ( 5157/1١‏ )غ؛ وأحمد 7٠١4/50‏ ). 

(6) أخرجه البخاري ( 590/١‏ رقم 58 )2 ومسلم ١85/١(‏ رقم الال ), 
وأبو داود ( ١55/1١‏ رقم 0)ء والترمذي ٠١/١‏ رقم ١١١‏ )» وابن.. 
ماجه ( ١78/1١‏ رقم 4ه )ء وأحمد 75/7١‏ ) من حديث ألي هريرة . 


١٠ 


« المسألة الثانية : 


[ وطء الحخائض في طهرها قبل الاغتسال ] 


| اختلفوا في وطء الحائط في طهرها وقبل الاغتسال » فذهب مالك والشافعي 
والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل » وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أن .ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة أيام » وذهب 
الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطوها , أعني : كل حائض طهرت 
متى طهرت » وبه قال أبو محمد بن حزم . وسبب اختلافهم الاحتال الذي في 
قوله :9 فإذا تطَهّرنَ فأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أمَرَكُمْ الله 4" هل المراد به الطهر 
الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بلماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماء » فهل المراد 
به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع 
أسم مشترك يقال على هذه الغلاثة المعافي » وقد رجح الجمهور مذهبهم بان 
التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين » لا على ما يكون من فعل 
غيرهم» فيكون قوله تعالى إ فإذا تطهرن * أظهر في معنى الغسل بالماء منه 
في الطهر الذي هوانقطاع اللاغ 6 والأظهر حب المضيير إليه حتى يدل الدليل على 
خلافه» ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى «إحتَّى يَطْهُرنَي”" 
هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء . والمسالة 
يطهرن *# معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه 
من قوله تعالى : « فإذا تطهرن * ؛ لأنه مما ليس يمكن » أو مما يعسر أن يجمع 
في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفطة «إيطهرن4 النقاءء 
)١(‏ البقرة: 5١٠”١‏ ). 


١١ 


ويفهم من لفظ «وتطهرن4 الغسل بلماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج 
"الك ع انه ليس مرج عادة: العوب أن يقر لا + ل تمي واؤابور هنا سنن رد عر 
الدار » فإذا دخل المسجد فاعطه درهما » بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه 
درهما ؛ لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى . ومن تأوّل قوله 
تعالى : ا ولا تقَرَبُوهُنَ حتّى يَطْهُرْنَ » على أنه النقاء »-وقوله: '# فإذا 
تطهرن * على أنه الغسل بالماء ؛ فهو بمنزلة من قال : لا تعط فلاناً درهما 
ع ينكل القن اذ شعن النيسد:» تأععسدرها وبرذلك ضير متهوة ف 
كلام العرب » إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن 
حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرى الله » وفي تقدير هذا 
لاف يك اك ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل : ظهور لفظ التطهر في معنئ 
الاغتسال :هو الدليل .عليه ء لكن هذا يعارضه ظهور غدم الحذف في الآية + فإن 
الحذف مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز » وكذلك فرض 
امجتهد هاهنا إذا انتبى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين » فما 
ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه » وأعني بالظاهرين : أن يقايس بين 
ظهور لفظ ‏ فإذا تطهرن » في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية 
إن أحب أن يمل لفظ «تطهرن» عل ظاهره من النقائ فأ الظاهرين كان عدذه 
أرجح عمل عليه » أعني : إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ 9 فإذا 
تطهرن * على النقاء أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ 99 فإذا تطهرن * على 
الغسل بالماء » أو يقايس بين ظهور لفظ ‏ فإذا تطهرن 4 في الاغتسال » وظهور 
لفظ 9 يطهرن * في النقاء » فأ كان عنده أظهر أيضا ؛ صرف تأويل اللفظ 
الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد ء أعني : إما على معنى 
النقاء » وإما على معنى الاغتسال بلماء » وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتبي 


في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : 
كل مجتبد مصيب . وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف . 


© المسألة الثالثة ٠‏ 


٠ 


[ في الذي يأتي امرأته وهي حائض ] 


نف 


اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض » فقال مالك والشافعي 
وأو شيفة يمعفقر 1ق ولة كوم عليه م :وقال لخاد بون سسييل :« .تيد قم ولاينار 
أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطيء في الدم فعليه دينار » . 
وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم 
شوطة” لعافو الوازقة ى ذللق ادوهي ىر ذللف أنه روك هو اب عباتي 
عن النبي 2 في الذي أن امرأته وهي. حائض أنه يتتصدق و : ورد 
عنه : تصلق فين 7“ و ذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن 
وطىء في الدم فعليه دينار » وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف 7 


١8١/1١ ( وأبو داود‎ 2») ١94/١ ( والدارمي‎ ,)58.- 589/1١ أخرجه أحمد‎ )١( 
رق 8508 )والنسان واة 10 )واب ماج 10/1 ركه 54 واين‎ 
والبييقي‎ 2) 1١17١- ١71١/١( والحاتم‎ .) ١١8: الجارود في النتقى ( رقم‎ 
وهو حديث صحيح . وصححه‎ ) ١77 رقم‎ ١45/1١ )ء والترمذي‎ “5١4/١١ 
الحاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركاني » وابن القم‎ 
وابن خجر العسقلاني واسبحسته الأمام أحمد .. وصححه الألباني في الارواء رقم‎ 
ظ‎ .)1١9ا/(‎ 

١87/1١ والدارمي (١١/94؟)» وأبو داود‎ ,2) 5075/١ أخرجها أحمد‎ )٠( 

رقم ”55 )ء والترمذي ( 544/1١‏ رقم ١١”‏ )ء والبيبقي 7١/١١‏ ). 
وهو حديث ضعيق . 


ديه أخر جه عبد الرزاق في المصنف 5/8/١ ١‏ رقم ١١5145‏ )2» وأحمد ١ ١‏ ادم ) »- 


١ 7ه‎ 


ثر هم له 
*« 


وروي في هذا الحديث يتصدق بِحُمْسَي دينار' ' » وبه قال الأوزاعي . فمن 
صح عنده شيء من هذه الأحاديث ؛ صار إلى العمل بها » ومن نم يصح عنده ١‏ 
شيء منها وهم الجمهور؛ عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت 
ا ظ 


© المسالة الرابعة : 


[ وضوء المستحاضة ] 


' اختلف العلماء في المستحاضة » فقوم أوجبوا عليها طهراً واحداً فقطء 

وذلك .عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت 
على حسب مذهب هؤّلاء في تلك العلامات » وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهراً 
واحداً انقسموا قسمين : فقوم أوجبوا عليها أن تتوضاً لكل: صلاة » وقوم استحبوا 
ذلك لا » ولم يوجبوه عليها » والذين أوجبوا عليها طهراً واحداً فقط هم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار . وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها 
أذ فوشا لكل غيلاة سه 1 برجي غلبا إلا انتحيابا وهو مشهت مالك 
وقوم اخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة » وقوم 
رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ء ثم تنطهر وتجمع بين الصلاتين » 
وكذلك تؤخر المغرب إلى آخخر وقتها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهراً ثانياً 
وتجمع بينهما ثم تتطهر طهراً ثالثاً لصلاة الصبح » فأُوجبوا عليها ثلاثة أطهار في 


- 2 والدارقطني “١‏ /لام” رقم ١59‏ )» والبيبقي ( 5١0- 515/١‏ ). 
وهو موقوفا: صحيح . 0 
)0( أخرجه الدارمي ( ١55/١‏ ) عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب » وذكره أبو داوذ 
في سننه ( ١8*/ 1١‏ ) عن الاوزاعي تعليقا مختصرا ثم قال : هذا معضل . 


١ 


اليوم والليلة » وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة » ومن هؤلاء من 
ظ م يحد له وقتأ » وهو مروى عن علي . ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى 
طهر » فيتحصل في المسألة بالحملة أربعة أقوال : 


ايسا 


قول : إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . 
وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة . 
وقول : إن علمها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 
وقول : إن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلااف ظواهر الأحاديث الواردة 
في ذلك » وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث : 
واحد منها متفق على صحته » وثلاثة مختلف فيها : 
أما المنفق على صحته : فحديث عائشة”" قالت : جاءت فاطمة بنة ألي حبيش 
إلى رسول الله عله فقالت : يارسول الله » إني امرأة استحاض فلا أطهر , أُفأدع 
لاد نال كا لكلو عو ذم رتكا لقم قو اس بالختفة عفادا فلك 
اليف فدعي الصّلاةَ » وإِذًا أَدْيَرَتُ فاغسيل عَدْلد الدَّمَ وَصَلى 0 وفي بعض 
روايات هذا الحديث : ١‏ َتوَ ضّئى لكل صَّلاةٍ ) وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري 
ولا مسلم » وخرجها أبو داو د”") وصححها قوم من أهل الحديث : 
والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن 
ابن عوف:( نا استحاضت فآمرها رسول لله لتم أن تغتسل لكل صلاة ») 
وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري » وأما سائر أصحاب الزهري 
فانما رعووا عنه : أنما استحيضت نيا لك ستول :الله يله فقال ها ٠٠‏ انما 


)١(‏ أخرجه البخارزي ( 1١‏ /0؟؛ رقم ه١)2‏ ومسلم ( وم 
وقد تقدم . 


500007 الور‎ )١( 


١ هه‎ 


هُوَ عِرق وَلَيِسَتُْ بِالحَيْضَةٍ » وأمرها أن تغتسل وتصلي » فكانت تغتسل لكل 
صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه ء لا أن ذلك منقول من لفظه عله . 


0 00 ! ١ 
ومن. هذا الطريق خرجه البخاري‎ 


وأما الثالث : فحديث الاو ربدت ميس : أنها قالت :يا رسول الله إن فاطمة 


)ع0 


في صحيحه ( 475/١‏ رقم 70" ). 
© قلت : رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد ( 5 //ا"3؟ ).ء والدارمي ( »)١948/1١‏ 
وأبو داود ( ١57/١‏ رقم 585 ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /48 ) 
كلهم من روايته عن الزهري », عن عروة . عن عائشة به مثله . 

© وأما رواية من خالفه من أصحاب الزهري فأخرجها أبو داود الطيالسي في 
المسند ( ص”١٠‏ رقم ١1475‏ ). وأحمد في المسند »)١41/50(‏ والدارمي 
(١/١٠٠)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 995/1١‏ )2 والبخاري في 
صحيحه ( 17/1١‏ رقم 507“ ) من رواية ابن أبي ذئب . 

وأخرجها أحمد ( 85/5 ) , ومسلم.( 75/01١‏ رقم + - ) » وأبو داود 
٠٠١5/١(‏ رقم 79٠١‏ )». والترمذي ( 7١9/1١‏ رقم ا 0 
)1١4‏ بعصي وام ساود ارو 3 رواحي رلا كالم وين 
رواية الليث . 

وأخرجها أحمد ( 5 /م ) ء والدارمي ( ١99/1١‏ )»ء وابن ماجه ( 5.5/1١‏ 
رقم 555 ) والبيقي 7419/1١‏ ) . من رواية الأوزاعي . 

ب وأخرجها أحمد ,)1١147/30(‏ ومسلم 554/١‏ رقم 74 )2 والدارمي 
0١ ١)‏ ).ء والطحاوي في شرح معاني م ١‏ له من روايه كم 
بن سعد . 

وأخرجها مسلم ( 57/1١‏ رقم 14 ) : وأبو داود ( “٠ ١.5/١‏ رقم 588 ). 
من رواية عمرو بن الحارث . 

5 وأخرجها مسلم 1 / 1 رقم 14" )2 والطحاوي ف فرج معان ل 
٠١4/1١ (‏ ) من رواية ابن عيينة . 

والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /44 ) أيضاً من رواية النعمان وحفص 
ابن غيلان » كلهم عن الزهري به . 


١5 


. ع 5 2 سانل 07 1 اه 
ابنة أي حبيش استحيضت ٠‏ فقال رسول الله عه : « لتَتميل للظَهْرٍ والعَصرٍ 
غُسْلاً وَاحداً » وللمَعْرب والهشاءِ غسْلاً وَاحداً » وتعْتَسيل للفَجْرٍ وتتوضاً فيمأ 


222 


بِينَ ذلك ») جرع ابر دار 801 وصححه أبو محمد بن حزم' 


وأما الرابع : فحديث حمنة له ايده 17 وفيه أن وسول لله عه خيرها بين - 
أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض » وبين أن 
تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أماء بنت عميس . إلا أن هنالك 
ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير . 

ذلما اقيم اواشر هذه الألحافيف .«ذهيه النقهاك ل نا زيلها أريقة 
مذاهب : مذهب. النسخ » ومذهب الترجيح » ومذهب الجمع » ومذهب 
البناء » والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضاً فيجمع 
بين الحديثين » وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر » فتأمل هذا , 
00 ظ 

أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنة حبيش لمكان 
الاتفاق على صحته ؛ عمل على ظاهره . أعني : من أنه لم يأمرها عَتُهِ أن تغتسل 
لكل صلاة » ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد » ولا بشيء من تلك 
المذاهب , وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم 


.) 795 رقم‎ 9٠1ال/‎ ١ « في السنن‎ )١( 
ظ‎ . ) 5١59 رقم المسألة‎ 4١8/١ ( في المحلى بالآثار‎ )5( 
والدارقطني في‎ ء)١١١-‎ ٠٠٠١/1١ ( قلت : وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار‎ 
البشة 1/3 ؟ رقم “5 )ع والبميقي 0ع*هع -:ه"؟).‎ 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني فْ صحيح أي داود . ظ‎ 
وهو حجديث حسن طويل » وقد تقدم تخريجه ني الباب الثاني : علامات الطهر وليف‎ 6 
. والاستحاضة '. اك السابعة : المستحاضة‎ 


١ /اه‎ 


الجمهور . ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه » وهو الأمر بالوضوء 
لكل صلاة ؛ أوجب ذلك عليها » ومن لم تصح عنده؛ لم يوجب ذلك عليها . 
و امانعن تاعس متهي الاك فقا :2 العالبين ون عتدرك فاظن وبدلايك مييق . 
الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاً 5 وأن الذي في حديث أم حبيبة من . 
ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة » فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه 
عن السوال » هل ذلك الدم حيض ينع الصلاة أم لا ؟ فأخبرها عَْيُهِ أنها ليست 
بحيضة تمنع الصلاة » ول يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند 
انقطاع دم الحيض ؛ وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد » وهو التطهر لكل 
صلاة » لكن للجمهور أن يقولوا : إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك , ويبعد أن يدعي مدع 
أغبا كانت تعرف ذلك مع أنبا كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض /! وأما 
تركه عَيْيلّهُ إعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض » فمضمن في 
قوله: « إنها ليست بالحيضة » لأنه كان معلوما من سنته عََِيْيّْهِ أن انقطاع الحيض 
برحت؟ العنيل + فإذك إن" ل :برها ابذاك + اليا انك غالة بعتي لين الآمز 
كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدّعي مدّع أن هذه الزيادة لم تكن 
قبل ثابتة وتثبت بعد » فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة » هل الزيادة نسخ. 
أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره ميته لها بالغسل » فهذا 
هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء . وأما من ذهب مذهب النسخ 
فال : إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة » واستدل على ذلك 
بما روي عن عائشة' ':0 أن سهلة بنت سهيل اليفك وان ترصو أنه 32 
كان يأمرها بالغعسل عند كل صلاة » فلما جهدها ذلك ؛ أمرها أن مجمع بين 
. الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد » وتغتسل ثالنا 


) 557/١ ( رقم 510 ) والبيبقي‎ ٠٠7/1 وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود‎ )١( 


١ مه‎ 


للصبح » وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا : إن حديث فاطمة بنة حبيش 
حمول على التي تعرف أيام اليض من أيام الاستحاضة , وحديث أم حبيبة محمول 
على التي لا تعرف ذلك » فآمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة » وذلك 
أن هقم ذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل 
لكل صلاة . وأما حديث أسماء بنة عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام 
الحيض من أيام الاستحاضة . إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات فهذه إذا انقطع 
عنها الدم ؛ وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين . وهنا قوم ذهبوا 
مذهب التخبير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك يحديث حمنة بنت 
1 وفيه: ( أن رسول الله . يي حيرها ) وهؤلاء منهم من قال : إن المخيرة 

هي التي لا تعرف أيام . ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق 
عارفة كانت ار و 1 خامس في المسألة , إلا أن الذي في 
حديث حمتة بئنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد , 
وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات . وأما من ذهب إلى أن الواجب 
أ اتظهر ف كل ميو قررة واتحدة بع قلمله: إن أر عدي ولك عابنا لكان الست 
ولست أعلم في ذلك أثرأ . 


© المسألة الخامسة ٠:‏ 
[ وطء المستحاضة ] 
اختلف العلماء ف جواز وطء المستحاضة عل ثلاثة أقوال فال قوم 1 
يجوز وطؤها » وهو الذي عليه فقهاء الأمصار » وهو مروي عن ابن عباس وسعيد 


)١١(‏ وهو حديث حسن طويل . وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني : علامات الطهر والحيض 
والاكستعافلةى المثالة الننابحة ١:2:‏ استحاضة , 


١ 


ابن المسيب وجماعة من التابعين . وقال قوم : ليس يجوز وطوّها ,» وهو مروى 
عن عائشة » وبه قال النخعي والحكم . وقال قوم ١اااروعها‏ 1ك طول 
٠. .‏ لاق يام وييةا" القول قال الخد بين تي + ظ 

وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لما هي رخصة لكان تأكيد وجوب 
الصلاة » أم إنما أييحت لها الصلاة 4ن كيه حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن 
ذلك رخصة؛ لم يجر لزوجها أن يطأها . ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم 
الطاهر ؛ أباح لما ذلك . وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين - 
الطول ولا طول فاستحسان . 


١1 


0 كتاب التيمم 


والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب : 


الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هده الطهارة بدل منها . 

الثافيى : معرفة من تجوز له هذه الطهارة . ظ 

الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . 

الرابع : في صفة هذه الطهارة . ظ 
الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة . 

السادس : في نواقض الطهارة . 

السابع : في الأشياء لعن هذه الطهارة شرط في صحتا أو في استباحتها . 


١1١ 


0 الباب الأول © 
[في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها] 


اتفق العلماء على أن هذه الطهازة فى يقال يمن اللي الصغرى » واختلفوا 
في الكبرى » فروي عن عد وابزه«مسطوة أنيجا كان الأدريايا ايذلاً ‏ هن الكبزى + 
وكان عل وغيره من الصحابة يرون أن التيمم كوت داه من الطهارة الكبرى » 
وبه قال عامة الفقهاء . 0 
والسبب في اختلافهم الاحتال الوارد في اية التيمم » وأنه لم تصح عندهم 
الآثار الواردة انيعم للجنب » أما الاحتال الوارد في الآية فلآن قوله تعالى : 
© قَلّم تجدوا ماء قَتَيَمُمُوا 4”' يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث ١‏ 
ا ل اا ا ا يدو ااي عدا اين اند الايد ان 
في الآية الجماع فالأظهر أنةدعاتة ايها + ومن كانت الملامسة عنده هي 
اللمس باليد » أعني في قوله تعالى : 9( أَوْ لامَسْكُمْ النّساءَ 4”" . فالأظهر أنه 
إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط » إذ كانت الضمائر إنما يحمل 
لد كز تهااهل: انيه مد كرو إل أن يقت الاب تفنها وخر ب كن 
تقديرها هكذا: «إيأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة4, أو جاء أحد منكم من 
الغائط»» «إأو لامسم النساء», بإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4, لإوامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4, «إوإن كنم جنبا فاطهروا4. «إوإن كنم مرضى 


أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا». ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار 


1 (1 


إليه إلا بدليل » فإن التقديم والتأخير مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز » وقد يظن أن في الآية شيئاً يقتضي تقديماً وتأخيراً » وهو أن 
. حملها على ترتييها يوجب أن المرض والسفر حدثان » لكن هذا لا يحتاج إليه إذا 
قدرت أو هاهنا بمعنى الواو » وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر : 
ش 00 ص 7 وس ار م اهس 2 2 00 
كان فشان الخو تنبا ار ور روس ةراع شت الموم ' 
فإنه إغما يقال : سيان ريد وعمرو . وهذا هو أحد الامناتت التي انيت 
الخلاف في هذه المسألة . وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين 
ما سرجه البخاري”© ومسلو" " : أن رجلا ألى. غعمر .رضى الله /غنه فقال:: 
أجنبت فلم أجد الماء » فقال : لا تصل » فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء » فأما أنت فلم تصل » وأما أنا فتمعكت 
في التراب فصليت؟ فقال النبي عَيلُّه : « إِنَّمَا كَانَ يَكفِيكَ أن تَضرِب بِيَدَيِكَ 
ثم تنفخ فيهما فم مسح بها وَجْهَك وَكَفيّكَ » , فقال عمر : اتق الله يا عمار . 
فقال : إن شعت لم أحدّث به وفي عضن الروايات 7 أله قال له حير ٠١‏ 
)١١‏ البيبت لبي ذَو يب المذل:.:. رفو هن كتواعة ابن جني ف الخصائص ( ١‏ /غ؟ ) 
بتحقيق محمد على النجار . 
6 في صحيحه ( 147/١‏ رقم 768 ). 
5) في صحيحه ( ١8١0/1١‏ رقم ؟15١١4/1١7؟).‏ 
قلت :رأعرعه الطناعي ررم زر درن وكين روكل ااا ع والنارمي' 
(90/1١)ء‏ وأبو داود 5١8/1١‏ رقم 8585 ), والترمذي 5١58/1١‏ 
رقم 44 ) » والنسائي ( ١/ه١١ )١55-‏ وابن ماجه ( ١88/1١‏ رقم 9ه )2 
وابن الجارود ( رقم ٠ ) ١١0:‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ كمه 
عرس لاب الا ا سي ا ربا بيه 
أبيهة به مب لاوم ١‏ | ْ 
0 قلت كو اعد القن اق اممف 10 5وط م وكزسلهه 18 كار رف 1 


١" 


الله عات التق برعي عاك 17 عن شرن قال 16 كيقا لضا امغر عيلة: الله 
الزن هوه وان رمي افقال انك مومى :اا آنا غيف الرسهن :: ارايت لو أن 
رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لني موسى : 
لا يتيمم وإن م يجد الماع شهر فال أبق فواتق + فكيفن :قيدة الآية في سورة 
المائدة 3 فَلمْ تجدوا ماءً فتَيَممُوا عدا عدا 4" تقال عبد اله + لور عيض 
لهم في هذه الآية ؛ لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد » فقال 
أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار ؟ وذكر له الحديث المتقدم » فقال له 
عبد الله : ألم تر عمر م يقنع بقول غبار # .ولكع المسهور :رأوا أن ذللف قد 
ثبت من حديث عمار”” وعمران بن الحصين"' » خرجهما البخاري » وإن 
يل ل ارا و العمل بحديث مان ع بوايهنا افانيه استدلوا 
جواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عَيُه : ١‏ جُعِلَتْ لي الأرضُ مَسمْجدا 


50 مواق ذاره وب ا ري )رو عرقي 

.)1؟4/1١١١ رقم‎ 580/١١ في صحيحه‎ :)١( 
.)+95/14( رقم 45؟)2 وأحمد‎ ؛هد/١‎ ١ قلت : وأخرجه البخاري‎ 
والدارقطني‎ ») 17١- 170/1١ ( والنسالي‎ . ) 56١ رقم‎ ١١17/1١ ( وأبو داود‎ 
.) 5١١/1١ ( والبيبقي‎ .) ١٠5 رقم‎ ١8.6- ١3/1١١ 
. وقد رواه بعضهم مطولاً و بعضصهم مختصراً‎ 

..:) 132 المائدة‎ )١1١ 

. آنا ىه عينا ر فقد تقدم قريباً‎ 3١ 

(4) أخرجه البخاري 45/١9‏ رقم 4 ومسل ا نك رقم م/م )ء 
وأحمد ( ؛ /4*؛ ). والنساني ( ٠ ) ٠71/١‏ والطلحاوي في شرح معاني الآثار 
لد مك 0 0 
١٠١ 00‏ 0 
رقم 1/5" ) من طرق عن عوف ٠‏ عن أي رجا ٠.‏ عن عمران ل حضون ا العضاياء 


١ 


ابورا “بارا اضيدينة ضيواة ان الحمعين ٠"‏ فهر : أن وسول ال رت 
رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : ٠‏ يا فلانْ أما يَكْفِيكَ أن تُصَلَي مَعْ القَوْم ؟0 
فقال : يا رسول الله » أصابتني جنابة ولا ماء » فقال عََُْهِ: «عَلَيِكَ بالصعيد فإنّه 
يكْفِيكَ » ولموضع هذا الاحتال اختلفوا ا 
ام [ا ينزه ؟ اح من عزن للب السمم + 


)1١١‏ م لل ا ل ل 
ا 


0 الباب الثاني 0 


[ في معرفة من تجوز له الطهارة ] 


وللمسافر إذا عدما الماء . واختلفوا في أربع :2 ظ 
المريض جد الماع ؛ ويخاف من استعماله : 
* وني الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف . 
51 وفي الذي يخااف من استغماله كن شدة البرد : 

أن المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله؛ فقال الجمهور: يجوز التيمم 
لهء وكذلك الصحيح الذي يخاف الاك أو المرض الشديد من برد الماء » وكذلك 
الذي يخاف من الخروج إلى الماء » إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد 
الماء . وقال عطاء : لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء . وأما الحاضر 
الصحيح الذي يعدم الماع فذهب مالك والشافعي ا جوار التيمم له : وقال 
ابو حنيفة : يه يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإك عدم اماه 

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب ؛ أما - 
8 المريض الذي يناف من انكعين ا لماه » فهو اختلافهم هل في الاية محذوف 
ع ال م ا م ل ل ل للا م ا م ا م - عا ع0 
مقدر في قوله تعالى : 7# وإن كنم مَرَضّى أو على سَفر © ' . فمن رأى أن 
في الآية حذفا ؛ وأن تقدير الكلام وإن كنم مرضى لا تقدرون على استعمال 


5 ' !ع 2-0 ب 
ده أمائدة ١ ) ١‏ ( 5 


لماء» وأن الضمير في قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء 4 إما يعود على 
المسافر » فقد أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء . ومن رأى 
أن الضمير في إ فلم تجدوا ماء 4" يعود على المريض والمسافر معأ » وأنه ليس 
في الآية حذف لم يجر للمريض إذا وجد الماء التيمم . ظ 
وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء » فاحتال الضمير الذي 
في قوله تعالى : 8 فلم تجدوا ماء 4"' أن يعود على أصناف المحدثين ؛ أعني : 
الخاضرين والسافرين + أو عل المسافرين 'فقط. .«فمن اراه عائداً على جميع أصناف 
انين عار اليس للناشرين »ومن راء نغائدا غل السافزين افق اوبعل 
المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم اماء . وأما سبب اختلافهم 
في الخائف من الخروج إلى الماء » فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء » وكذلك 
اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء » السبب فيه هو اختلافهم في قياسه 
على المريض الذي يخاف من استعمال الماء » وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز 
لتيمم للمريض بحديث جابر”” في المجروح الذي اغتسل فمات ٠‏ فأجاز َيه 
المسح له وقال:« قَتَلُوهُ قََلَّهُم الله » . وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي 
يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص"" 
(5) أخرجه أبو 0 (10/* رقم 00 0 ١١‏ -5 والدارقطني 


الويا الوو ا 5-0 

رقم ”1ه ) والحاكم ( ١55/1١‏ ) وقال : حديث صحيح ووافقه الذهبي » وأشار 

إليه الدارقطني ( ١941/0١‏ ) وأخرجه ابن حبان ( 75/01١‏ رقم ٠١١‏ ) والدارمي 

. من حديث ابن عباس‎ »)1١97/١( 

( الشاهد الثاني ) ١‏ راكاد ١‏ م9 ) وله رض را 1كين 
() أخرمجه البخاري تعليقاً بهذا اللفظ ( 1514/1١‏ ) . 0 


١148 


أنه أجنب في ليلة باردة » فتيمم وتلا قول الله تعالى : (١‏ ولا تَقَمُلُوا ألفسَكم 
إِنَّ الله كان بكُمْ رَجِيما 2”4 . فذكر ذلك للنبي مُه فلم يعنف . 


" كد وأمرجه لحن كع 8 86 واب و تاوف وعد ايم 2 58 )ء والدارقطني 
١/8/١(‏ رقم ١١)ء‏ والحامم 1١1/١‏ )ء ولحس: ١‏ /5١؟‏ ). وهو 
حديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

: .) 55 ( : النساء‎ )١(١ 


١ 8 


الباب الثغالث (0) 
[ في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ] 


وأما معرفة 0 هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد : 


إحداها : هل النية من شرط هذه الملهارة أم لام 
والثانية : هل الطاب شرط 2 جوار التيمم عند عدم ألما أم اح 
والثالفة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟ 


© أما المسألة الأولى : 
[ نية التيمم ] 


. فالجمهور على أن النية فيها شرط ؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى » وشذ 


0 4ك دن : 1 ءِ 5 
زفر فقال : إن النية ليست بشرط فيها » وأنها لا تحتاج إلى نية » وقد روي 


نه ا 0 : في بحساو 


) ه١٠ زفر بن الهذيل العنبري ». أبو الحذيل فقية خنلق و علامة اعيلزيث . ولهدامينة را‎ )١( 


وكان من متورعة الفقهاء . قال عنه ابن معين : ثقة مأمون . تفقه بأي حنيفة » وهو 


ار الامنت دو كن غن امت بين العل؟«والعخل .قال انك » تييع 14 توق .سكة: 


(158ه ). [سير أعلام النبلاء ( 6م /4” )ع-. 


(5) تقدمت تر جمته . 


» وأما المسألة الثانية : 


[ طلب الماء ] 


فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب » وكذلك الشافعي ؛ ولح يشترطه 
أبو حنيفة . سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب 
غير واجد للماء » أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ 
لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم » وإما بغير 
ذلك هو عادم للماء » وأما الظان فليس بعادم للماء » ولذلك يضعف القول بتكرر 
الطلب الذي في 5 في المكان الواحد بعينه » ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم 


يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء . 


©» وأما المسألة النالثة : < 
1 دخول الوفشت 1 


وهو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي 
ومالك » ومنهم من لم يشترطه . وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان”" 
من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم هو : هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي 
أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى «( يأيّها الْذين 
آمَنُوا إِذَا فُمْتُم إلى الصّلاةٍ 4" ' الآية » فآوجب الوضوء والتيمم عند وجوب 
القيام إلى الصلاة » وذلك إذا دخل الوقت . فوجب هذا أن يكون حكم الوضوء 
)١١‏ تقدمت تر ججمته . 


ا" 


١/١ 


والتيمم في هذا حكم الصلاة » أعني أنه كم أن الصلاة من شرط صحتها الوقت » 
كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت » إلا أن الشرع خصص الوضوء 
من ذلك”' » فبقي التيمم على أصله . أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية , 
وأن تقدير قوله تعالى : ( يأبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4" . أي : 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأيضا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم 
من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط , لا أنه لا يجرىء 
إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال في هذا : 
إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعف » فإن 
قياسه على الوضوء أشبه , فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة » أعني : من يشترط 
في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات الموؤقتة » فإن التوقيت في العبادة 
لا يكون إلا بدليل سمعي » وإنما يسوغ القول بهذا ؛ إذا كان على رجاء من وجود 
)١‏ قلت : في ذلك أحاديث . ( منها ) : 
ما أخرجه مسلم ١5/١١‏ رقم 85 /ل/الا١)ء.‏ وأبو داود ١١١/١١‏ 
رقم 1777 ) » والترمذي ( 84/١‏ رقم 5١‏ ) . والنساني ( 85/١‏ ) » وابن ماجه 
/١١‏ ا ١‏ رقم لدت 36 وابن الجارود في المنتقى (رقم )١‏ وأحمد ١‏ ه/.هل, ١ه‏ 
4 ) ء والبميقي ( 118/١‏ 771177 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4١/١١‏ ) والطيالسي ( صدل: ٠‏ رقم ه «م ) عن سليمان بن :بريدة + عن أبيه ؛ ! 
| أذ نبي ع صل الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحد. ومسحّ على مُحفيه » فقال له 
ع : لقد صنعتٌ اليوم شيئا لم تكن تصنكة . قال : وعمدا صنطُهُ يا عمرٌ ). 
( ومنها ) : 
ما أخرجه البخاري ( "١١/١‏ رقم 5١4‏ )» وأبو داود ( ١١١/1١‏ رقم 1١1١‏ )2 
والترمذي ( 88/١‏ رقم 50١‏ ) , والنساني ( 85/١‏ )» وابن ماجه ( ١7١/1١‏ 
رقم 9. له)) وأحمد («/52016١؟١1).‏ | 
عن آنل قال: اكان الي عله يتوضاً عند كلل صلاةٍ » قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ 
قال : يجرىء أخيدنا الوضوع مام لات 
)١١‏ المائدة 0 


١ا/‎ 


الاءاقرل وغول لفقت كوه بهذا لسن هو ناهد اف هزه السادة عل ف لكو 
من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة ؟؛ ‏ 
لأنه ما لم يدل وقتها » أمكن أن يطرأ هو على الماء » ولذلك اختلف المذهب 
متى يتيمم ؟ هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ؟ لكن هاهنا مواضع 
ض ع 0 ظ 
عبياي ارون براي رايد ياتا 
قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت ؟ أعني : أنه قبل الوقت بمنع انعقاد التيمم , 
وبعد دخول الوقت لا يمنعه » وهذا كله لا ينبغي أن يصار | ليه إلا بدليل سمعي . 
ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في عر الوقفت فتأمله . 


١ 7 


0 الباب الرابع © 
وأما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . 
© المسالة الأول : 
حد مسح اليدين ] 
اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : 
فامْسّحُوا بوجُوهكُمْ وأَيدِيكُم منه 00 عل ا ربعة أقوال : 


القول الأول : أن الحد الو لجعي :للق بكو :اليه ل ال 
' وهو إلى المرافق » وهو مشهور المذهب ». وبه قال فقهاء الأمصار . 

والقول الثاني : أن الفرض هو مسح الف فقط » وبه قال أهل الظاهر وأهل 
الحديث . 


والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان رعو روا عن 
مالك . ظ 

والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب » وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد 0 
ابن م 2 ا 

:11 اامائذة 319 عن 


 - محمد بن مسلمة بن.محمد بن هشام » أبو هشام : فقيه مالكي » روى عن الإمام‎ )١( 


١و‎ 


والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب ٠‏ وذلك أن اليد 


في كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط وهو أظهرها استعمالاً : 
ويقال على الكف والذراع » ويقال على الكف والساعد والعضد . 


والسبب الثاقي اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أن حديث عمار 


المشهور”” فيه من طرقه الثابتة « إنما يكفيك أن تضرب بيدك ء ثم تنففخ فيها ثم 
عي عع ارا 0 
تمسح بيديك إلى المرفقين » . وروي أيضا عن ابن عمرا" أن البي عل قال 


0 


(002 


مالك وتفقه عنده ء» وروى عنه الضحاك بن عئان . قال أو حاتم : « كان أحد فقهاء 
المدينة » وأصحاب مالك وأققههم » ثقة مأمون حجة . جمع العلم والورع له كتاب 
فقه . توفي سنة (5١ااه‏ ) . [ ترتيب المدارك ( 558/١‏ ) ]. 

وهو حديث متفق عليه : تقدم تخريجه في الباب الأول وميد 


الطهارة بدل منها . 


أخرجه أبو داود 5+*/1١(‏ رقم 858 )ء والدارقطني ١85/١١‏ رقم 54 ) 
والبييقي ( 5٠١/١‏ ) قلت : وهو حديث ضعيف . 

قال ابن حزم في امحلى بالآثار ( ١‏ /00 رقم المسألة ١ : ) ٠6١‏ وأما حديث عمار ‏ 
فإننا رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال : حدثني محدث عن الشعبي 
عن عبد الرحمن بن أيزى عن عمار » فلم يسم قتادة من حدئه . والأخبار النابتة كلها 
عن عمار بخلاف هذا. فسقط هذا الخبر أيضاً » اه . 

© أخرجه الدارقطني ( ١80/0١‏ رقم ١5‏ ). والحجام ( ١794/1١‏ ). كلاهما من 
حديث علي بن ظبيان » عن عبيد الله بن عمر عن نافع » عن ابن عمر به . وقال 


الحاكم : ٠‏ لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان وهو صدوق ) و تعقبه 


الذهبي فقال : « بل واه . قال ابن معين - في التاريخ ( ”* 47٠0/‏ ) - ليس بشيء . 
وقال النساني - في الضعفاء رقم 455 : متروك الحديث - » اه . 

فلت 1 وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ( ١1/5‏ رقم 5ه . ١‏ ( : ا متروك )1 . 
وقال أبو زرعة في الضعفاء ( 5 /59؛ ) : « واهي الحديث جدآ» . 

© وأخرجه الدارقطني ( ١8١/١‏ زقم ١؟1)ء‏ والحجامم (١9/1لا١ .)١8.0-‏ 


١7 


١‏ التيَمُم 'ضِرْيتانٍ : ضريَة للوجه » وضربة يي إلى المِرْقَقَينِ » .. وروي أيضا 
من طريق ابن عباس" ومن طريق غيره”'' فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه 
الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها ؛ أعني : من جهة 
قياس التيمم على الوضوء , وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن 


لكف الدى. هو نه أظهر. إل. الكك: والساعق 6 ومن ن زعم أنه ينطلق عليهما 


بالسواء » وأنه ليس فى أحدهها أظهر منه في الثاني فقد أخطأً 3 فإن اليد وإن 
كانت 5 مشتركاأ فهي في الكق تع وفيما فوق الكف جار 0 وليس كل 
مشترك هو مجمل . وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتر 
وفي هذا قال الفقهاء : إنه لا يصح الاستدلال به » ولذلك ما نقول: إن الصواب 
هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط . وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن 
يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء » أو يكون دلالته على سائر أججر 
الذراع والعضد بالسواء . فإن كان أظهر ؛ فيجب المصير إلى الأخذ. بالآثر 
الثابت » فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له » ولا أن ترجح به 
أيضا أحاديث لم تثبت بعد . فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة 
فتأمله . وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك ؛ لأنه قد روي في بعض 
كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع » عن ابن عمر به . 
وقالن الحا ل : متليهان بن أي داود م يخرجاه 4 وإنما ذكرناه 6 الشواهد قلت :ا هو 
أسقط من أن يستشهد به . فقد قال ابن حبان في المجروحين ( ١1/ه75‏ ) عنه : 
« منكر الحديث 5-0 | ظ 
وقال ا زرعة في العلل ( ١/5ه‏ رقم ١71‏ ) : ( إنه حديك باطل ») : 
)1١(‏ أخرجه أبو داود 5١5/١١‏ رقم .75 )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.)1١/١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . | 
(؟) وأما طريق الغير فورد من حديث جابر . وأي أمامة » وعائشة . والأسلع بن شريك . 
وأبي هريرة » وأبي جهم . انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) . جر الطهارة . ٠‏ 


١/5 


طرق حديث عمار أنه قال:١‏ تيممنا مع رسول الله ع فمسحنا بوجوهنا وأيدينا 

إلى المناكب 2 . ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب » 
وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن ء إذ كان الجمع أولى من الترجيح 
عند أهل الكلام الفقهي . » إلا أن هذا إنا يبت أن ما م 
الأحاديث 5 


© المسألة الثانية : ظ | 
[ عدد ضربات التيمم ] 


اختلف العلماء. في عدد الضربات على الصعيد للتيمم » فمنهم من قال 
واحدة » ومنهم من قال اثنتين » والذين قالوا اثنيتن منهم من قال : ضربة للوجه 
وضربة لليدين » وهم الجمهور » وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثئة معدودون 
فيهم ؛ أعني : مالك والشافعي وأبا حنيفة . ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد 
عبيا ع أعني : لليد ضربتان وللوجه ضربتان . والسبب في اختلافهم أن الآية 
بحملة في ذلك والأحاديث متعارضة » وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله 


(1) أخرجه أبو داود 554/١‏ رقم 5١8‏ )ء والنسائ ( 178/١‏ )» وابن ماجه 
١/١(‏ رقم 8ه و37ه0). وأحمد (4 /+77 -1774)ء. والطيالسي 
( ص 8 رقم بس والشافعي في ترتيب المسند ( 47/١‏ رقم ١18‏ )» وابن 
الجارود رقم ( ١7١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/١‏ ) » والبييقي 

ظ 08/١0‏ ).وهو ديت صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
© قلت اناه إن سس ع اللا 1 001 ل 
الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي عله 
بذلك » وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره » ولا سيما الصحابي المجتبد » اه . 


يفنل 


غير متفق عليه » والذي في حديث عمار الثابت”؟ من ذلك إما هو ضربة 
راج ابره بتارو سا الى عانها الماديم وي تيو بارج بير 
هذه الأحاديث المكان قياس التيمم عل الوضوء . [ 


© المسالة الغالنة : 


[ إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ] 


00 اختلف الشافعي مع مالك وأني حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب 
إلى أعضاء التيمم » فلم ير ذلك أبو حنيفة واجباً ولا مالك » ورأى ذلك الشافعي 
واجباً . وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( من ) في قوله تعالى :. 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه #''. وذلك أن (من) قد ترد 
للتبعيض » وقد ترد تمييز الجنس » فمن ذهب إلى أنها هاهنا للتبعيض ؛ أوجب 
نقل التراب إلى أعضاء التيمم . ومن رأى أنها ييز الجنس ؛ قال : ليس النقل 
واجبأ . والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء » لكن يعارضه عدي عمار المتقدم لضفه : «ثم تنفخ فيبا)) وتيمم 
رسول الله عه على الخائط 59 بال لعن أن ااا ا زه ان 

في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء » وأسباب 
الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته . 


)١١‏ وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم في الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه 
الطهارة بدل منها .. ظ ظ 
(؟) المائدة : ( ع ). 


١7 


0 الباب الخامس 0 
[ فيما تصنع به هذه الطهارة ] 


ويه مشألة 7واخدة؛. بؤذلك: اع انفقو عل تجوازها ,بعرات: ارت 
الطيب » واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة » فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وذهب 
مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها ‏ 
في المشهور عنه الحصا والرمل والتراب . وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل ما يتولد 
من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام . و 
من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور . وقال أحمد بن 
حبل: هم يعار اقرب وإلابد 0 ظ 

ظ والبتتت ف الحاد تي شعان : 
أحدهما : اشتراك ابر الفصبيد فد الباة العرب » فإنه ين اا 
مو وبر اود وأصحابه 
حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني : الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات 

عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا :أنه يسمى صعيدا في أصل اتسمية . 
أعني من ججهة ‏ صعودة عل الارض + بوهذا ضعيق:.. 
والسبب الثاني : إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث 
المشهور”" » وتقييدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله عَيهِ : : جعلت لي 


)21 وهو حديث متفق عليه من حديث جابر » وقد تقدم في الباب الأول في معرفة الطهارة 


١ 8 


الأرض تسجدا وطهورا > . فإن في بعض رواياته : « جدلك نل الارمن تعدا 
0 وطهورا ) وني بعضها : « جعلت لي الآأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا ) . 


وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد » أو بالمقيد 
على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق » وفيه نظر » ومذهب 
ألبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد ؛ لأن المطلق فيه زيادة معنى , 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب ؛ 
م يجز التيمم إلا بالتراب » ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على 
كل ما على وجه الأرض من أجزائها ؛ أجاز التيمم بالرمل والحصى . وأما إجازة 
التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد » فإن أعم دلالة 
اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض » لا أن يدل على الزرنيخ والنورة » 
ولا على الثلج والحشيش ٠‏ والله الموفق للصواب » والاشتراك الذي في اسم الطيب 
أيضا من أحد دواعي الخلاف . 


التي هذه الطهارة بدل مها . 
© والرواية التي فيها ذكر التراب . 
ع ا ا ل لي 0 
والطيالسي ( ص"ةه رقم 4١8‏ ) » والدارقطني (1/هلا١‏ رقم ١1)ء‏ والبميقي 
ل ا" ظ 
ل 
صُفوفنا كَصُفُوفِ الملائكة . وجعِلَتُ لنا الأرضّ كلها مسجداً . وججعلت تربيُها لنا 
يورا إذا لم نجد الماء » . وذكر خصلة أخرى . هذا لفظ مسلم . 
© وأخرجها أحمد في المسند ( ١‏ /ذة ) عن علي بن أبي طالب قال “قال سيول اله 
0 > عله : ٠‏ أعطيثُ مالم يط أحد من الأنبياء ١‏ فقلنا: يارسول الله » ما هو ؟ قال : 
ظ انصرث الرعت: أعفيك مفاتيح ارشع وسعميت أحمد » وججعل الترابُ لي 
طهوراً ٠‏ وجُعِلَتْ أمتي خير الأثم » . ظ ظ 
| وأورده الحيشمي في « مجمع الزوائد » 41١- 570/1١(‏ 5 0-0-0 رواه أحمد » وفيه - 


١م‎ 


0 الباب السادس () 
] في نواقض هذه الطهارة ] ش 


وأما“نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض كبر 
الذي هو الوضوء أو الطهرء واختلفوا من ذلك في مسألتين : ش 
إحداهها : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ . 
والمسألة الثانية اللو الماء اا 


ه أما المسألة الأولى : 
[ !د ادة الضادة ١‏ لثانية. افص تيمم الأو لى ] 


فذهب مالك فيها و1 أن إرادة الصلاة الثانية تقش طرة الأول ومذهب 
غيره 52 ذلك . وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين 


أحدهما : هل في قوله تعالى ١ل‏ يأها الذين آعوا إذا قم إلى الصا كب" 

كر دير : إذا قمتم من النوم » أو قمتم محدثين , أم ليس هنالك 
محذوف أصل ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : : ظاهر الآية وجوب الوضوء 

5 ا 0 موي01 
ش 0 اع ل رسال ب قرام راسي شري ايت إل 

ْ قلت : فالحديث حسن والله أعلم ) اه . 

.)59 : الائدة‎ )1١ 


١8١ 


أ التيمم عند القيام لكل صلاة» لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء'"" 
فبقي التيمم على أصله : » لكن لا ين ينبغي أن يحتج بهذا لمالك » فإن مالكا يرى أن 

ن الكنة عفرا عق ابروا غن ويد ين سل" فى حريفي؟. 

وأما السبب الثاني : : فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو 

ألزم لأصول مالك » أعني : أن يحتج له بهذا » وقد 7 تقدم القول في هذه المسألة » 

ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا ؛ لم ير إراذة الصلاة الثانية 


ما ينقض التيمم . 
ه وأما المسألة الثانية : 
[ وجود الماء ينقض التيمم ] 


فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها 0005-7 أن الناقض 
7 هو الحدث .2 وأصل هذا الخللاف هل وجود الماء يرفع استضصحاب الطهارة 
التي كانت بالتراب » أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة 
| به قال : لا ينقضها إلا الحدث . ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : 
إنه ينقضها , فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب . ظ 
)١١‏ وقد تقدم ما كلعل لك من حديث بريدة » وحديث أنس في الباب الغالث 4 
في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . المسألة الثالثة : دخول الوقت . 
١؟١)‏ زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي المدني » إمام حجة فقيه محدث , حدث عن والده 
أسلم مولى مُمر بن الخطاب , وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس 
ابن مالك » وعنه : مالك بن أنس ٠‏ وسفيان الثوري والأوزاعي . كان له حلقة في. 
تسحد أرسول: اله 12د و كال انو القلجاء العافلى: .ترق" ممه 15 ع [ سير 
أعلام البلاء 7١5/2‏ )00000 
5١١١ )5‏ رقم .)٠١‏ 


١م‎ 


وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت” 2 وهو قوله عَيْلهِ : 
ظ ١‏ جعِلَتُْ لي الأرضٌ مُسمجداً وَطَهُوراً ما لم يَجِدٍ المَاءَ ؛ والحديث محتمل » فإنه 
يمكن أن يقال : إن قوله عل : « ما لم يجد الماء » يمكن أن يفهم منه : فإذا 
وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت » ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد 
الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة . والأقوى في عضد الجمهور هو جديف ا 
سعيد الخدري”” » وفيه أنه عَيّه قال : « فإِذًا وَجَدْتٌ المَاءَ فأَمِسّهُ جلدك » . 
إن الأمر محمول عند جمهور التكلمين على الفورء وإن كان أيضا قد بتطرق 
إليه الاحتال المتقدم فتأمل هذا . 


وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن 
التيمم ليس رافعاً للحدث ؛ أي : ليس مفيداً للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث » 
وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث . وهذا لا معنى له » فإن الله قد 
سماه طهارة » وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا : إن التيمم 
لا يرفع الحدث . لأنه لو رفعه ل ينقضه إلا الحدث . والجواب أن هذه الطهارة 
وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها » واتفق 
)١(‏ لي ل ا في الباب الخامس : فيما تصنع به هذه 
205 :فو عديث أن ذره لا .حديت اق سعيك التدري , احرحة الطيالسي ( ص" 
رقم 484 ) وأحمد (ه/5:١‏ ولا4١)ء‏ وأبو داود (١/ه؟؟‏ رقم +78 )2 
والترمذي ( 5١١/1١‏ رقم 174 )ء والنسالي ١7١/1١‏ ) » والدارقطني ( ١817/1١‏ 
رقم ” وغ وه و5 » والحام (1075/1 -190 )» والبييقي ( 11/١‏ ) ولفظه : 
؛ الصعيدٌُ الطَيّبُ وَضْوءِ المسلم . وإن لم يد الماءَ عشر حِججج, . فإذا وجَّد الماءَ 
فاع ا ا ْ ظ 
وقال الترمذي : حديث حسبة احبوحية + وصححه الحا كم . ووافقه الذهبي ؛ وانظر 
تفصيل الكلام عليه في نصب الراية ( .)١49-1١48//1١‏ 


3 
- .م 2 5 1 5 0 


١/1 


القائلون بن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد 
الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروّه في الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود 
إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض 
الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل ؛ لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد ‏ 
' شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة » وينقضها في غير الصلاة » وبمثل هذا 
شنعوا على مذهب أي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء » 
مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر”” فتأمل هذه المسألة فإنها بينة » ولا حجة في 
الظواهر التي يرام الاحتجاج بها هذا المذهب من قوله تعالى: 8 ولا تبِطِلُوا . 
أعمالكُم 4 '. فإن هذا 0 يبطل الصلاة بإرادته وإنا أبطلها طروٌ الماء م 


لو أعيلثت: + 


: وهو أثر ضعيف » تقدم تخريجه في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسآلة السادسة‎ )١( 
اوترون "الشطالف "الس‎ 
0 ال ا ل‎ 


١85 


0 الباب السابع © 


+ في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها ] 
واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي 
٠‏ الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة » ومس المصحف وغير ذلك » 
واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب مالك 
أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدأً » واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين » 
م والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نفلا أنه إن قدم 
الفرض جمع بينهما » وإن قدم النفل لم يجمع بينهما . وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد . وأصل هذا الخلاف هو : هل 
لتيمم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية كا تقدم » وإما من قبل 
وجوب تكرر الطلب » وإما من كليهما . ا [ 


١ هم‎ 


4- كتاب الطهارة من النجس 


والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : 
الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة » أعني : في الوجوب , أو في 
الندب » إما مطلقاً » وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة . 
الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات . 
الباب الثالث : في معرفة المحال التى يجب إزالتها عنها . 
الباب الرابع : في معرفة الشيء الذي به تزال . 
الباب الخامس : في صفة إزالتها في محل محل . 
الباب السادس : في اداب الأحداث . 


١ /ام‎ 


5 


© الباب الأول © 
ال الطهارة ] 


والأميل في ب الباب إما من الكتاب ع فقوله. تعالى < ريبك 
فطهز 74 «-:إوإما السنا» عر كرة لي » ا قا كه : ومن توضا 
لمك ؛ وَمَنْ امتخجتر ليوز" ' . ومنها « أمره عه بغسل دم الحيض من 
الغوب ©(" وار عب ريدس نار عل بول راو . وقوله عا 
(0) الدثر :)00.2 
69 عر الخاري ( ١‏ /1ج1 رقم 1ع ؛ وبسلم 905/9 رقم 0900/55 . 
؛: من حديث ألي هريرة . ٠‏ ْ 
6 أخرج البخاري ١ / ١(‏ رقم 7 ل 000 04 رقم 001 
وأبو داود 595/١‏ رقم 85٠8‏ و85 و8575 )2 والترمذي ١54/١‏ رقم 
4 )ء والنسائ (١1/ه5١)ء‏ وابن ماجه ٠ .>/1١(‏ رقم 74 )4 وأحمد 
(545/5)» وابن أي شيبة في المصنف 40/١‏ )»2 والشافعي في الأم 
(4/1 -هم)ء ومالك ./١(‏ 50 رقم ”)00.2 
ون جحديث أساء بدت أى بكر قالث : سالت رصول الل مق عن .ؤم الحيض :رضي 
الثوب » فقال الوح ارم وريه وملا . لفظ الشافعي ولفظ الباقين . 
وف رواية للشافعي ( 80/١‏ ) أيضاً : قالت : سألت امرأة النبي عَيتَه فقالت : 
إحدانا يصيب ثوبما من دم الحيض كيف تصنع ؟ قال: بص مم 
١‏ تنح 0م تصل فيه : ظ ظ ظ 
ولابن أي شيبة وابن ماجه: 9 اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه » . . وفي الباب من 
حديث ألي هريرة » وأم قيس بنت محصن > . انظر تخريجهما في كتابنا اإرشاد الأمة ... 


ظ ججرءِ الطهارة ) . 
(4) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . المسألة الأول 5 


١8 


أي امي درا و إنَهُما ليُعَذْبان وما يُعَذْبانِ في كبير » أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ 
لا يستئزة م مِنَ البَوْل »”" . واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة ' 
النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا : هل ذلك على الوجوب أو على الندب 
المذكور ء وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة » 
وبه قال أبو حنيفة ة والشافعي ؛ وقال قوم : إزالتها سنة موكدة وليست بفرض 
وقال قوم عي فرش مع اذك ساقظةمع اسان »وكلا هي لون ع 
مالك وأصحابه . 


وسبب- اختلافهم. في هذه المسآلة' راجع إلى ثلاثة أشياء : 


أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : 8 وثيابك فطهر 24 هل ذلك 
محمول على الحقيقة » أو محمول على امجاز ؟ 

والسبب الثاني : تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك . 

والسبب الثالث : اختلافهم في الأمر والنبي الوارد لعلة معقولة المعنى » هل 'تلك 
العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النبي ' قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب ع 
والنبي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ 


ظ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة » وإنما صار من 
صار إلى الفرق في ذلك ؛ لأن الأحكام المعقولة المعاني | في الشرع أكثرها هي 


يي 

)00( اعرد فيدرى و فضا رم 103 ترز اشرق 418/115 
وأبو داود 55/1١‏ رقم ٠)ء‏ والترمذي ٠١7/١‏ رقم 7١‏ )» والنسالي 
1 /م؟ -»)ء وابن ماجه ( 1١5/١‏ رقم 740 )ء وأحمد ( 75/١‏ )ء 
والدارمي (١488/1١)ء‏ وابن أي شيبة ( 177/1١‏ )+ والطيالسي ( ص؛؛؟ 
رقم 7747 )ء والبييقي ( ٠١4/١‏ ) من حديث ابن عباس . 

(6) المدثر : ( 5 ). 


من باب محاسن الأخحلاق 4 أو من باب المصالح 3 وهذه 2 الأكثر هي لوت 
إليها » فمن حمل قوله تعالى 9 وثيابلك فطهر » على الثياب المحسوسة قال : 
الطهارة من النجاسة واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب ل ير 
فيها حجة . وأما الآثار المتعارضة في ذلك . فمنها حديث صاحبي القبر 
المشهور '. وقوله فيهما عَيلهِ : ؛ إنهما ليعذبان . وما يعذبان في كبير : أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله » فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب ؛ لأن 
العذاب لا يتعلق إلا بالواجبء وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عه من « أنه 
رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة +9 
وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع 
' الصلاة » ومنها ما روي : أن النبي عتم كان في صلاة من الصلوات يصلي في 
٠‏ نعليه ؛ فطرح نعليه » فطرح الناس لطرحه نعليه » فأنكر ذلك علمهم عله وقال : 
( إِنّما حَلعْيّها ؛ لأن جبريل أخيرني أن فيا درا »© . فظاهر هذا أنه لو كانت 
)١١‏ ل : هو مشهور اصطلاحا لوروده من طريق جماعة من الصحابة م عباس ) 
وعائشة » وأنس , وأبي بكرة , وأني أمامة » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » 
وأبلي هريرة . ظ 
: 'انظر : تخريجها في كتابنا : إرشاد الأمة ... مر 
وقد سبق قريب تخريجح حديث ابن عباس . 
؟) أخرجه البخاري 849/9١١‏ رقم 00 ومسلم لدعا رقم ٠١1‏ / 
) من حديث ابن مسعود .. | 
(6) أخرجه أبو داود 477/١(‏ رقم .65" )ء وأحمد زع لمي والدارمي 
560/1١١‏ وابن سعد في الطبقات ( 18٠0/1١‏ )ء والجامم (١/50؟)ء‏ 
والبيبقي ( 5.07/57 وان رعة ٠١/5(‏ رقم ٠١١07‏ ) » وابين حبان 
( صلا١٠‏ رقم 9506 - الموارد ) » وعبد الرزاق ( 788/١‏ رقم ١51١5‏ ) » وابن 
ني شيبة ( ؟” /17 ) ء والطيالسي ( 84/١‏ رقم 8٠.‏ - منحة المعبود ) من 
حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي . 
وقال النووي في المجموع ( 10/١‏ ) : حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


١5١ 


واجبة لم بنى على ما مضى من الصلاة » فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح 
الظواهر » قال : إما.بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب », أو بالندب إن 
رجح ظاهر حديثي الندب » أعني : الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب 
الندب الموْ كد وين ذهب مذهب الجمع 2 توش فال : هي فرض ل 
والقدرة » ساقطة مع النسيان وعدم القدرة . ومنهم من قال : هي فرض مطلق 
وليست من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف ؛ لأن 
النجاسة إما تزال في الصلاة » وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين 

غير المعقولته » أعني ‏ : أنه جعل غير المعقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الأأمر 
الوارد في الطهارة من الحدث » وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لأن 
الطهارة ‏ من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من محاسن الأخلاق . 
وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في 
النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأً بها النجاسات غالبا » وما أجمعوا عليه من . 
العفو عن اليسير في. بعض النجاسات . 


١ 


0 الباب الثاني 0 


[ في معرفة أنواع النجاسات 1 


وأما أنواع النجاسات » فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة 
الحيوان ذي الدم الذي ليس بان » وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب 
حيافة م أوعل الم اسمن التيوان الذي الي ان الفصال من ,المي أو اليت 
'إذا كان مسفوحاً » أعني : كثيراً » وعلى بول ابن آدم ورجيعه » وأكثرهم على 
كانه اشع وف ذلك خحلاف عن بعض لمحدثين » واختلفوا في غير ذلك » 
والقواعد من ذلك سبع مسائل : : ظ 


: المسألة الأولى‎ ٠ 
] ميتة الحيوات‎ [ 


اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له » وفي ميتة الحيوان البحري » فذهب 
قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر » وهو مذهب مالك 
وأصحابه » وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في 
التداننة مون انو رفن للف عيطة تعر ع وهو ملافيه العا قسنم الانما اقم . 
الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات » وسوى قوم - 
بين ميتة البر والبحر » واستكنوا ميتة ما لا دم له وهو مذهب ألي حنيفة . 


وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : «( حُرّمَتْ عَليْكُم 


1١1 


الميكة 4" وذلك أنبو هيما أحسي: اتفتوا أنه من بابة العام أريد.يه الخاضن ٠:‏ 
واختلفوا أي خاص أريد به » فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم 
له » ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط » ومنهم من استثنى من ذلك 
وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم ف الدليل ‏ 
الحصوص . أما من استثنى من ذلك ما لا دم له » فحجته مفهوم الأثر الثابت 
عنه مُه من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام”” ء قالوا : فهذا يدل على 
طهارة الذباب » وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم . وأما الشافعي فعنده أن 
هذا خاص بالذباب لقوله عله : « فإن فى إخدى جناحَيْهِ داءّ وفي الأخرَى 
دَوَاءٌ ؛ . ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن 
الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات : 
أحدهما : تعمل فيه التذكية وهي الميتة » وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق ؛ 
والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق » فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى 
يقال : إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي أ ترىء فإنه لو كان الدم 
هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة » وتبقى 
حجرمية الدم الذي م ينفصل بعد عن المذكاة ؛؟ ؛ وكانت الحالة إغا تواجد بعد 
انفصال الدم عنه » لأنه إذا ارتفع السبب ؛ ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة ؛ 
لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سبي » ومثال ذلك أنه 
إذا أرتة تفع التحريم عن عصير العنب ؛ وجب ضرورة أن يرتفع الإ سكار إن كنا 
نعتقد أن الاسكار هو سبب التحريم . وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه 
)١(‏ المائدة : ١‏ ”# ). : | 
)١(‏ وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه ني الباب الثالث : في المياه المسألة الرابعة : سؤر 
المشرك والحيوان . 


ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر'' » وفيه : أنهم أكلوا من 
الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه » وأنهم اخيروا بذللك سول ع 
فاستحسن فعلهم » وسأهم : ٠‏ هل بقي منه شيء ؟ » وهو دليل على أنه لم يجوز | 
م لكان ضرورة خروج الزاد عنهم . واحتجوا أيضا بقوله ١:‏ هو الطهُورٌ 
ماوهُ الحل مَيكنهُ ”2 . وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر» إما لأن 
الآية مقطوع بها . والأثر مظنون . وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة هم » أعني : 
حديث جابر أو لأنه احتمل ده أن يكون الحوت مات بسبب » وق زان 
البحر به إلى الساحل ؛ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب 
خارج » ولاختلافهم في هذا أيضا ب وهو احتال عودة الضمير في قوله 
تعالى ف وَطْعَامُة متاعاً لَكُمْ وللسازة 4" , أعني أن يعود على البحر أو على 
الصيد نقسه » فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافني » ومن أعاده على الصيد 
قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر » مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك 


باثر ورد فيه نحريم الطافي من السمك وهو عندهم 0000 : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 8 /// رقم و ان لطا دق 
١ )١19؟ه/18و198ه/‎ 19١ 0‏ 

. وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه‎ )١( 

(6) المائدة : ( 95 ). 

' (4) أخرج ارقا لون ون را 0 
ظ والدارقطني ( 5 /5748 رقم )افروالييقي! 3 0161-85 

من روأية يحتى بن سيم الطائفي , ثنا إسماعيل بن أمية عن ألي الزبير » عن جابر » 
٠‏ قال ١‏ قال رسول الله ع : ٠‏ ما ألقى البح أو جرَرَ عنه فكلوة » وما مات فيه 

وَطَما فلا تأكلوه ») . ظ 


وهو حديث ضعيف . وضعفه الالباني في ضعيق ابن ماجه . 
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َه المسألة الثانية : 
أجزاء الميعة ] 


0 وكا اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه 
ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء لميتة ميتة واختلفوا في العظام 
والشعر » فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة » وذهب أبو حنيفة إلى أنهما . 
ليسا بميتة » وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال : إن العظم ميتة وليس 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال 
الأعضاء . فمن رأى أن الهو والتغذي هو من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام 
إذا فقدت الهو والتغذي فهى ميتة . ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على 
الحس قال : إن الشعر والعظام ليست بيتة ؛ لأنها لا حسّ لها . ومن فرق بينهما ؛ 
أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر . وفي حس العظام اختلاف » والأمر 
مختلف فيه بين الأطباء . ومما يدل على أن التغذي واهمو ليسا هما الحياة التي يطلق 
على عدمها اسم الميتة » أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البييمة وهي 
جاه ين زرو كللذ إل اللنيية وبر تر 97 : « ما قطِعّ مِنَ البَهِيمَةٍ 
. وهي حَيّة فَهَوَ مي "' . واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحى أنه طاهر » 
ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي واءمو ؛ لقيل في النبات المقلوع : إنه 
)١(‏ أخرجه أحمد (8/850١١)ء‏ والدارمي 9/5١‏ )ء وأبو داود (8 /007؟ 

رقم 5864 ) » والترمذي ( 5 /5/ رقم ١58٠١‏ ) » وابن الجارود ( رقم 815 ) ) 

والدارقطني ( ؟ 5١97/‏ رقم 88 ) , والحاكم ( ؛ 5١9/‏ ) » والبيبقي ( 9 /15؟ ) 

من حديث أي واقد الليثي . ظ 


قال الترمذي : حديث حسن ... وحسنه الألباني في غاية المرام ( رقم 4١‏ ) . 


١5 


ميتة » وذلك أن النبات فيه التغذي والمو » وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي . 
ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود ني الحساس 0 


© المسالة الثالنة ٠‏ 
[ جلود الميتة ] 


اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة » فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقاً 
دبغت أو لم تدبغ » وذهب قوم إلى حلاف هذا » وهو آلا ينتفع به أصلا . » وإن 
دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ ولا تدبغ ؛ ورأوا أن الدباغ مطهر 
لما » وهو مذهب الشافعي وألي حنيفة ؛ وعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداثما : مثل قول الشافعي . ظ 
والثانية : أن الدباغ لا يطهرها . ولكن تستعمل في اليابسات . 

والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة 
من الحيوان ؛ أعني : المباح الأكل » واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة » فذهب 
الشافعي إلى أنه مطهر لا تعمل فيه الذكاة فقط . وأنه بدل منها في إفادة 
الطهارة"”" . وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا 
الخنزير . وقال داود : تطهر حتى جلد الخنزير . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في حديث 
ميمونة”" إباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك أن فيه: أنه مر بميتة » فقال َيه : 
(1) والمقرر في مذهب الشافعي طهارة جلود الميتة إذا دبغت ‏ سواء في ذلك مأأكول اللحم 

وغير مأكول اللحم [ كفاية الأخيار ص١‏ ]. ظ 
66 أخرجه البخاري ( © /ده؟ رقم 1451 ) ؛ ومسلم ١(‏ /71 رقم 1. )2 


وأبو داود. 555/14 رقم الالأقع ون والعناى -بوي /ا/1؟ 6 .توابرنة خماجه عد 


١ 17 


و هلا التَفحتمُ بِجِلْدِمًا ؟ ) وفي حديث ابن 00 منع الانتفاع بها بلقا 
وذلك أن فيه : أن رسول الله علِلم كتب: د ألا تَنْتَفعوا مِنَ المَيِتَةِ بإهَاب ولا 
عَصّب ») قال : وذلك قبل موته بعام . وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد 
الدباغ » والمنع قبل الدباغ » والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس" "أنه . 
َه قال : « إِذَا دبع الإهابُ فَقَدْ طَهْرَ » فلمكان اختلاف هذه الآثار ؛ اختلف 


. الناس في تأويلها . 


ا ب ل ل 00 
بحديث اويا 1 اخ 


2) 138/١ ( )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 55٠١ رقم‎ ١١97/59 
2) 85/ 5( والدارمي‎ ») ١١/1١ ( والبييقي‎ » ) ١مقر‎ 5١/1١ ( والدارقطني‎ 
رقم 554 )2 ومالك‎ 77/1١ ( والشافعي في ترتيب المسند‎ » ) 7589/1١ ( وأحمد‎ 
6 لا ال‎ 

5755/15 أخرجه أبو داود اام رقم /ا1١١4 و78١4 )»2 والترمذي‎ )١( 
2) 55117 رقم‎ ١١91/5 ( وابن ماجه‎ » ) ١70/ 7 ( رقم 1789 ) » والنساتي‎ 
والبييقي ( ١).ء والبخاري‎ ») 8/١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
.)511١- 81٠١/4 ( في التاريخ الكبير ( 7 /107 ) , وأحمد‎ 

2 قن سو ءا 
وقد صححه الالباني في إرواء الغليل ( ١‏ /5لا -9/ا رقم 58 ) . 

(؟) أخرجه مسلم (١/لالا؟‏ رقم 557/1١8‏ )» وأبو داود (4 /1” رقم 11١51‏ )2 
والترمذي ( 4 77١/‏ رقم 17748 ) , والنسالي ( 177/17 ) » وابن ماجه ( ١١97/7‏ 
رقم 7508 )» وابن الجارود ( رقم 6074 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(53/1: )ء والدارقطني ( 55/1١‏ رقم ١07‏ )6 والبيقي ( ٠١/1١‏ )2 ومالك 
:58/١(‏ رقم ١7‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( 775/١7‏ رقم 2)58ء 
والشافعي في ترتيب المسند ( 71/1١‏ رقم 8ه )غ وأحمد 7١9/1١‏ ) والدارمي 
(85/5 ). من طرق عن ابن عباس . 


١ 


ميمونة » ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس » وأن تحريم الانتفاع 
ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ؛ لأن الانتفاع غير الطهارة » أعني : 
كل طاهر ينتفع به » وليس يلزم عكس هذا المعنى » أعني : أن كل ما ينتفع 
به هو طاهر . 


« المسألة الرابعة : 
ظ [ دم الحيوات ] 


اتَمَىَ العلماء على أن دم الحيوان البري نجس » واختلفوا في دم السمك » 
وتكتلاف مكليو اق انع لاد رمو ءهم دروك عو باحر فال او 5م 
السمك طاهر » وهو أحد قولي مالك » ومذهب الشافعي . وقال قوم : هو نجس 
على أصل الدماء » وهو قول مالك في المدونة” . وكذلك قال قوم : إن قليل 
الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل منها والكثير: حكمه واحد . والأول 
عليه امون : ظ ظ 

والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته » فمن جعل 
ميتته داخلة تحت عموم التحربم ؛ جعل دمه كذلك » ومن أخرج ميتته ؛ أخرج 
دمه قياساً على الميتة » وفي ذلك أثر ضعيف”" وهو قوله عله : « أَجِلْتْ لا 


قا احا ار 1 


.. بل هو صحيح‎ )١( 
00 ١ وأحمد‎ )) 6٠١ أخر جه الشافعي في ترتيب المسند ( بود رقم لا‎ 


وابن ماجه 59 ١١١*/‏ رقم 581١4‏ )2 والدارقطني ( 5 /”7!؟ رقم 5" ), 
والبميقي ( 551/0١‏ ) من حديث ابن عمر . 
وأورده الألباني في الصحيحة رقم ( ١١١/4‏ ) وتكلم عليه بإسهاب . 
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ميْتَانٍ وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحُوتُ , والكَبدُ والطحال » . وأما اختلافهم في كثير 
الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق » أو بالمطلق على المقيد . 
. وذلك أنه ورد تحريم الدم طلقا ف قوله تعالى : # خُرَمَتٌ عَلَيَكُمُ المَيكَة وَالدَّمْ 

ولخمُ الخنزير 4"' . وورد مقيدا في قوله تعالى « قُل لا أجدُ فيما أوحي إلي 
مُحَرّما 4 . إلى قوله ا أَوْ ما مَسفوحا أو لحم نير 4" فمن قضى 
بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط » ومن 
قضى بالمطلق على المقيد لآن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير » وغير المسفوح 
وهو القليل » كل ذلك حرام » وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض . 


© المسألة الخامسة : 


[ البول ع 


اتفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع » 
واختلفوا فيما سواه من الحيوان » فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة . 
وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق » أعني : فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع . 
وقال قوم : أبوالها وأروائها تابعة للحومها . فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها 
وأرواقيها تحنية عرنة » بومان هنا درفها ماكولة فاروالها بوازوائها ‏ طاهرة: 

ما عدا التي تأكل النجاسة » وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروهة . 
وببذا قال مالك كأ قال أبو حنيفة بذلك في الاسار . 


.) "9 : المائدة‎ )١١ 
.)١55( : الأنعام‎ 0 


أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في - 0 
وإباحته عه للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها”'» وفي مفهوم النبى عن 
الصلاة في أعطان الإبل . 

والسبب الثالي : اختلافهه في قياس سائر :الحيوان في ذلك عل الإنسان + فمن 
قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم 
من إباحة الصلاة في مرابض نى الغنم طهارة أروائها وأبوانها » جعل ذلك عبادة . 


ومن فهم من النبي عن الصلاة في أعطان الابل النجاسة وجعل إبا 
للعرنيين أبوال الابل لمكان المداواة على أصله في | إجازة ذلك ؛ قال : كل رجيع 
وبول فهو نجس » ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة 
أرواثها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النبي عن الصلاة في أعطان 
الابل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة » وكان الفرق عنده بين الآنسان وبهيمة 
الأنعام أن فضاتي الإنسان مستقذرة بالطبع » وفضلتي ببيمة الأنعام ليست كذلك 
جعل الفضلات تابعة للحوم » والله أعلم . ومن قاس على ببيمة الأنعام غيرها 
جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة. 


ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور » وإن كانت 
مسألة فيها خلاف لقيل :.إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر » 
وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لائفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس 
فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » وهو فضلة دم الحيوان الذي 
بحل الفلف قدنهها يكز 0 


)١(‏ وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة 
89 لعزيعه الننكار قي + م6 رقي امن راسمل و ا رقم 5 /1) 


© المسألة السادسة ٠:‏ 


[ ما يعفى عنه من النجاسات ] 


اختلف الناس. في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها ' 
وكثيرها سواء » وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات 
معفو عنه » وحدوه بقدر الدرهم البغل » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة » وشذ 
محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به 
الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم . 
وهو مذهب مالك . وعنه في دم الحيض روايتان » والأشهر مساواته لسائر 
الدماء . وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة 
في الاستجمار” ' للعلم بأن النجاسة هناك باقية » فمن أجاز القياس على ذلك ؛ 
استجاز قليل النجاسة » ولذلك حدوه بالدرهم قياساً على قدر المخرج » ومن رأى 
أن تلك رخصة . والرخص لا يقاس عليها ؛ منع ذلك . وأما سبب استثناء مالك 
من ذلك الدماء » فقد تقدم » وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده 
تنقسم إلى مغلظة ومخففة » وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم , 
واخففة هي التي يعفى مها عن ربع الثوب . والخففة عندهم مثل أرواث 
الدواب » ومالا تنفك منه الطرق غالبا » وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة 
0 


)١١‏ قلت : في الاستجمار أحاديث . أصرحها في الموضوع حديث عائشة أن رسول الله 
عه قال : « إذا ذهب أحد؟ إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجرى؟ عنه » . 
وهو حديث حسن أخرجه أحمد ( 5 /8. ٠‏ )ء وأبو داود ( ١‏ /لا” رقم 5٠.‏ )ء 
والنساني « ١‏ -41 ) » والدارقطني ( 54/١‏ رقم 4 ) وقال : إسناد صحيح . 


لين 


9 المسالة السابعة : ظ 
[ طهارة المني ] 


اختلفوا في المني : هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة 
إلى أنه نجس . وذهبت طائفة إلى أنه طاهر » وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود . 
وسبب اختلافهم فيه شيكان : 
أحدهها : اضطرايه الرؤاية ق خديث غائفة الم ل 0 
ثوب رسول الله كه من المنى فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء "2 . وفي 
بعضها:( أفركه من ثوب رسول الله َيه » وني بعضها: فيصل فيه » خرج 
هذه الزيادة مسلو'" . 
والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن » وبين 
أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره . 


فمن جمع الأحاديث كلها بن حمل الغسل على باب النظافة » واستدل 
من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة » وقاسه على اللبن 
وغيره من الفضلات الشريفة ؛ لم يره نجساً » ومن رجح حديث الغسل على 
الفرك ‏ وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه ما ليس بحدث ؛ قال : 
إنه نجس » وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل 
19) أخرجه البخاري ( "87/1١‏ رقم 779 )»ع ومسلم ( 7.89/0١‏ رقم 789/1١48‏ ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . ْ 
)١(‏ في صحيحه ( 7.18/١‏ رقم 1788/1١١5‏ ) ظ 
قلت : وكذا أحمد 7/59١)ء‏ وأبو داود ( 759/1١‏ رقم ١ا‏ ). من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 


' على نجاسته كما يدل الغسل وهو مذهب أبي حنيفة » وعلى هذا فلا حجة لأولئك 
ظ في قوطها : فيصل فيه » بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء 
وهو خلاف قول الالكية . 


© الباب. الغالث ©2202 
[ في معرفة الخال التي يجب إزالتها عنها ] 


وآ الخال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحد 


الأبدان » ثم الثياب » ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه 
الثلاثة ؛ لأمها منطوق بها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله تعالى:<( وثِيابك 
ده )1 ظ 0000 مألل 
0 على مذهب من حملها على الحقيقة ‏ وف الثابت من أبرء عه 


010 
0) 
(00 


المدثر : ( 5 ). 

وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الأول ! في معرفة حكم هذه الطهارة . 
قلت : ورد ذلك من حديث : أم قيس » وعائشة » وأم كْرزٍ وابن عباس , 
وأني ليل » وأنس » وزينب بنت جحش » وأم سلمة . 


© حديث أم قيس بنت محصن : أخرجه البخاري ( 555/1١‏ رقم )2 


ومسلم 58/1١١‏ رقم 5807/1٠١١‏ )2 وأبو داود ( 51١/1١‏ رقم 4لا )2 
والترمدذي ١١8/19‏ رقم 4/ا)ء والتساق 9+ //(8ةع) #وابن ماجه ١/4/1‏ 
رقم 574 )ء وأخحمد ( 5 /9ه5 ) . عنها: «أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله ع فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله » . 

© وحديث عائشة : 

أخرجه البخاري ( 885/١‏ رقم +31 ) » ومسلم ( 7817/١‏ رقم 5/٠ ١‏ )2 
وابن ماجه ( ١14/١‏ رقم 507 ) » وأحمد ( 57/5 ) عنها نحوه . ولفظ مسلم : 
لحر عاد رلا مور ركيم لا يوي ال جره نوظائياا التما/ 


بوله وعم يغسله #0 
وانظر كتابنا « إرشاد الأمة ... » جزء الطهارة . تخريم أحاديث بقية الصحابة 


وما المساجد فلأامرة 202 بصنب ذنوت :من شاد عل يول الأغراق الذي بال في 
المسجد”” » وكذلك ثبت عنه عه :« أنه أمر بغسل المذي من البدن" ' وغسل 
النجاسات من الخرجين 6”" واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي 
أم لا ؟ لقوله عكلَه في حديث علي المشهور » وقد سكل عن المذى فقال : « يَعْسا 


)١(‏ وهو حديك صحيح . تقدم تخريجه: في البات العالت: + في الياه. + المسألة الأولى +الما 
لمتنجس . ظ 

)٠(‏ وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسالة 
الآولى : الوضوء مما يخرج من الإنسان . 

2( قلت : الأمر بغسل النجاسة من المخرجين عزيز نادر » أخرجه ابن ماجه ( ١717/١‏ 
رقم وه“ ) وابن الجارود ( رقم 5١٠‏ ) » والدارقطني ( 17/١‏ رقم ؟ ) والحام 
١٠٠5/1(‏ )ء والبييقي ( ٠١5/1١‏ ) من حديث طلحة بن نافع قال : حدثني 
أو انيه وها زوين عدا رن ارواقن روفاك الامبازيراة أذ هده يتان لولس 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبٌ المطهرين 4 [.التوبة ٠١4:‏ ع فقال 
رسول الله َه : ٠‏ يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما 
طهور 5 هذا؟ » قالوا: اتوضول اند اعوظا للصلاة ونغتسل من الجنابة» فقال رسول الله 
ْله : « فهل مع ذلك غيره؟ » قالوا: لاء غير أنْ أحدنا إذا خرج من الغائط أحب 
أن يستنجي بالماء » فقال رسول الله 21 «هو ذاك فعليكموه ) 
وهو حديث صحيح بشواهده الأربعة : وهي : 

45/١ ( حديث عويم بن ساعدة , أخرجه أحمد ( ”7 /77: )»2 وابن خزيمة‎ -١ 
.)1١6ه/1‎ ( رقم 8ه ) والحاكم‎ 

*! - وحديث أبي هريرة » أخرجه الترمذي ( ه /١٠/؟‏ رقم 3٠٠١‏ ) » وابن ماخه 
558/١0‏ رقم لاه“ ) والبييقي ( ٠١5/١‏ ). ظ 

- وحديث محمد بن عبد الله بن سلام . أخرجه أحمد 5/5 ) » ويعقوب بن 
سفيان في «١‏ المعرفة والتاريخ » ( )5١8- <٠.ال/ ١‏ . ظ 

4 - وحديث الحسن البصري مرسلا . أخرجه البلاذري في ١‏ فتوح البلدان» 
.)١١< 0/0١‏ 


ذكرَهُ وَيَتوَضَاً ''' وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء 
أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال : . 
يغسل الذكر كله » ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال : إنما يغسل موضع - 
الأذى فقط قياسا على البول والمذي . ظ 


5. 


0 الباب الرابع © 
ز في الشيء الذي ترال به ]). 


وأما الشيء الذي به تزال » فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر 
يزيلها من هذه الثلاثة امحال » واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين » 
واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها . فذهب قوم إلى 
أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو جامد في أي موضع كانت » 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا 
في الاستجمار فقط المتفق عليه » وبه قال مالك والشافعي » واختلفوا أيضاً في 
إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث » فمنع ذلك قوم : وأجازه بغير ذلك ثما 
ينقي » واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز » وقد قيل ذلك 
فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت . وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار 
فقط 2 وهو مذهب أهل الظاهر . وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث 
وإن كان مكروها عندهم . وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . 
وسبب اخختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المحرجين هو : هل المقصود 
بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف 
عي 4 ان اتناك ذلك قرية تتصوضي انع يقير للا ودقين ل مظاهر اعتادةاللماء 
مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة » وأيد هذا المفهوم 
بالاتفاق على إزالتها من امخرجين بغير الماء » وبما ورد من حديث أم سلمة" ' أنها 
)1( أخر جه مالك ( ١4/١‏ رقم 5) وأحمد (9.8/5١).ء‏ والدارمي ( 2)١89/1١‏ 


وأبو داود ١(‏ 7 رقم لم" ) » والترمذي ( 750/01١‏ رقم ١57‏ ) » وابن ماجه - 


5١48 


قالت : إني امرأة أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر . فقال لها رسول الله 
َيه : « يطَهرَهُ ما بَعْدَهُ » وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود”" في هذا مثل 
قوله عل : :ذا ولىء أخذكم الأذى يتقان إن الثراب لك طهور إل غير 
ذلك ما روى في هذا المعنى”' » ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص ؛ 
منع ذلك إلا في موضع الرخصة ققط : وهو الخرجان . ولما طالبت الحنفية 
الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجئوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم 
يقدروا أن يعطوا في ذلك سبباً معقولاً » حتى أمهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة 
بمعنى معقول , وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي , وطال الخطب والجدل بينهم : 
هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفاً عن سلف » واضطرزت 
الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة خرية في رفع أحكام النجاسات ليست 


2 5 لاا رفي 01 
عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي يَيله 
فقالت : إني امرأة أطيل ذيل » وأمشي في المكان القذر » فقالت أم سلمة : قال 
رسول الله عق : ٠‏ يطهره ما بعده ) . وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني 
في صحيح أي داود . ظ ٠‏ 

لك ان لفطو ا كارب رمي لو 0ك 
قلت وأغرجه الطحاوي في شرح معان الآار و8 1ن ) » والحام 135/9 : 
والببيقي ( 107/5 )2 من حديث أني٠هريرة‏ . 
وقال الحا : صحيح على شرط مسلم . وصححه الألباني في صحيح ألي داود 0 
تخريج الحديث في تخريجنا لبلوغ المرام رقم ( ٠١4‏ ). 

)سند ديت امرا وسو ين عبد الأشهل قالق تقلت :ديا :رفول هه إن لنا طريقا 
إلى المسجد منتنة » فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : « أليس بعدها طريق هي أطيب 
منها » ؟ قالت كلك الي قال : «فهذه بهذه ). وهو حديث صحيح . < 
خرف ا اوه 1 به رقم 84" )» وابن ماجه ( ١77/1١‏ م 
وأحمد (5 /458 )» والبييقي ( 5 /554 )غ٠‏ وا واكروة ررس 00 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


0 


في غيره » وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين » وأن المقصود إنما هو 
إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لاذهاب عين النجاسة » بل قد يذهب 
العين ويبقى الحكم فباعدوا المقصد ء “وقد كانوا ومع د سا طهارة. 
النجاسة ليست طهارة حكمية أعني : شرعية » ولذلك لم محتج إلى نية » ولو 
راموا الانفصال عتهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من 
الثياب والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب 
لكان قولاً جيداً وغيره بعيد » بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد 
في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء » ولو كانوا قالوا 
هذا ؛ لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على 
المعاني » وإنما يلجا الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم » 
فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع . 

وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النبي الوارد في 
ذلك عنه عَيَْلُهُ » أعني : أمره عَيْكلَهِ أن لا يستنجى بعظم ولا روث'" » فمن 
)١(‏ قلت : ورد ذلك من حديث جابر » وابن مسعود » وأبي هريرة » وسلمان الفارمي , 

ورويفع بن ثابت » وسهل بن حنيف ١‏ وخزيمة بن ثابت » ورجل من الصحابة , 


وعائشة 2 وعبد الله بن الحارث ١‏ والزبير بن العوام ع وعبد الله بن عمر . 

© فحديث جابر : 

أخرجه مسلم ( 7514/1١‏ قد ما وسو ره رقم 148 )ع 
وأحمد (* /585 )ء والببيقي ( ١‏ / اقان © لكي «رسول الله عوك أن 
يُتَمَسَّمَ بعظم, أو ببعرٍ ) . ش 

© وحديث سلماكن : 

أخرجه مسلم 5١7/١١‏ رقم لاه /7١١)ء‏ وأبو داود (١/لا١‏ رقم /ا )2 0 
والترمذي ( 54/1١‏ رقم ١5‏ )ء وابن ماجه ( ١١١/1١‏ رقم 5١7)ء‏ وأحمد 
نك الضف الضف ) » والطيالسي ( ص ١ه‏ رقم 554 )ء وابن الجارود ( رقم 59 )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /*؟١١‏ )ء والدارقطنى ( ١‏ /4ه رقم )1١‏ 2 
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دل عنده النبي على الفساد ؛ لم يجر 00 
معنى معقولا ؛ حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك .ع 
.ومن فرق بين العظام والروث فلن الروث 0 عندة . ظ 


- والببيقي ,2)٠١١5/١(‏ والسان يزقي 1 وان خزيمة 1١(‏ /41 
رقم 14 ). ْ ظ 
عن سلمان ‏ قال : قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة !! قال 
وأجلع ٠‏ لق ان ل أد تسيل لقي قط أو بول » وآن لا ستتجي باموا ‏ 
وأ لا يحي الارياتن بو لزاه ادر . أو نستنجي برجيع أو عظم » . 
قلت : وانظر تخريج أحاديث بقية الصحابة في كتابنا : إرشاد الأمة .. جزء الطهارة .. 
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0 الباب الخامس () 
[ في صفة إزالتها ] 


وأما الصفة التي بها تزول . فاتفق لجنا على أنها 7 ومسح ونضح ؛ 
لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار”' » واتفقوا على أن الغسل عام لجميع 
أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات » وأن المسسح بالأحجار يجوز في امخرجين ١‏ 
ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس » وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا 
على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة”' من العشب اليابس » واختلفوا 
من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب : 
أحدها : في النضح لأي نجاسة هو . 
والعالي :. في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكزناه . 
والئالث : اشتراط العدد في الغسل والمسح ظ 

2003 أما النضح فإن قوماً قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي يكل 
الطعام . وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى ١‏ فقالوا : ينضح بول الذكر . 
ويغسل بول الأنثى . وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته » والنضح 
طهارة ما شك فيه » وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه . وسبب اختلافهم 
'تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك , أعني : اختلافهم في مفهومها.ء وذلك أن 
(1) تقدم جميع ذلك في الباب الثالث : في معرفة امحال التي يجب إزالتها عنها » وفي الباب 


الرابع : في الشيء الذي. تزال به . 
(؟) تقدم في الباب الرابع : في الشيء الذي تزال به . 


لقن 


ل حديث عائشة”© :د أن النبي عَيهِ كان يوق بالصبيان فيبرك 5 


ويحنكهم , فأتي بصبي فبال عليه » فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله) . وفي بعض 
رواياته (فنضحه ولح يغسله ) خر جه البخاري . 


ولخي عنديف: أنس القتهور” حين..وضقن فلاة رسول: الله ملل فل رع 
قال نقيت إل سكمير تقد ابوه عن طول ينا لمر #التقتصه اماد فمن 
الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة . وقال : هذا خاص ببول الصبي 
واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل' ' على 
هذا الحديث . وهو مذهب مالك » ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس . 
وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما الذي فرق في ذلك بين بول 
111011111 


. اش ناباب الثالث : في معرفة انخال التي يجب إزالتها عنها‎ )١١ 

١‏ أخرجه البخاري ( ١‏ /48 رقم ) » ومسلم ( 491/١‏ رقم 537 1ه )ع 
وأبو داود.( 470/1١‏ رقم 558 ) ء والترمذي ( 454/1١‏ رقم 4 ) ء والنساني 
5/١‏ ه لاه )ء وا بن ماجه ( 549/1١‏ رقم 4ه" ). ظ 

(9) تقدمت في الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . 

( “ف السمن 1 رقم 05” ). 
تلك و أعريفه الباق 1037" افا عن نزاوه اكه وي الا 55200 
والقرة يه افع الكت (07/1”* )»ء والدارقطني ١١٠١/1١‏ رقم ). والحالم 
كق واد عاق تفي بوره انه ع ولوقي 9 ماقم ظ 
عن أبي السمح قال : كنت أخدم النبي عَْلّهِ فكان إذا أراد أن يغتسل قال : ١‏ ولِنّي 
قفاك » فأوليه قفاي فأستره به » فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما » فبال على 
صدره فجئت أغسله فقال : ٠‏ يغسل من بول الجارية » ويرش من بول الغلام » . 
وهو حديث صحيح صححه الحام ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن خزيمة م 
في الفتح ( 707/١‏ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 


517 


َيه :. ٠‏ يُمْسَل بول الجارتة وير بَْلُ الصني » . وأما من لم يفرق » فإها 
اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت”/ . 
وأما المسح فإن قوماً أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عيها 
على مذهب أبي حنيفة » وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين 
فقد طهر , وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو المخرج » وني ذيل المرأة وفي 
الخف » وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس وهو مذهب مالك » 
وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع » وأما الفريق الآخر 
فإنهم عدوه . ! ظ 
والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم ؟ 
فمن قال: رخصة ؛ لم يعدها إلى غيرها ؛ أعني: لم يقس عليها » ومن قال : هو 
حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه . 
وأما اختلافهم في العدد : فإن قوماً اشترطوا الإبقاء فقط في الغسل 
والمسح » وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار » وفي الغسل » والذين اشترطوه 
في الغسل منهم من اقتصر على امحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع » 
وهنهم من عدّاه إلى سائر النجاسات » أما من لم يشترط العدد لا في غسل . 
ولا في مسح فمنهم : مالك وأبو حنيفة . وأما من اشترط في الاستجمار العدد : 
أعني ثلاثة أحجار لا أقل. من ذلك » فمنهم الشافعي » وأهل الظاهر . وأما من 
اشترط العدد في الغسل » واقتصر به على محله الذي ورد فيه » وهو غسل الإناء 
سبعاً من ولوغ الكلب » فالشافعي ومن قال بقوله . وأما من عداه » واشترط 
السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم » وأبو حنيفة 
يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة العين أعني : الحكمية . وسبب 


. الم أعلم الحديث الذي قصده المؤلف رحمه الله‎ )١( 
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اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي 
ذكر فيها العدد » وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة 
قعل يسترط اليد أفلة ٠‏ وصطل «الخده الزازةا بسن :ذلك اق الاتشجمان اق 
حديث سلمان الثابت”" الذي فيه الأمر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 
على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع , والمسموع من هذه 
الأحاديث » وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة 
لا لنجاسة كا تقدم من مذهب مالك . وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار 
واستثناها من المفهوم ؛ فاققتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها . وأما 
من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات » وأما حجة 
أببي حنيفة في الثلاثة فقوله ل «إذا استيقظ أحد م من نومه فليغسل يده ثلاثا 
قبل أن يدخلها في إنائهم”” . 


)١١‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الباب الرابع 1 الشي ء الذئ تال انه 
(؟) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء المسألة 
الثانية : غسل اليدين . 


5١ه‎ 


0 الباب السادس 12 
1 في اداب الاسسجاء ] 


وأما اداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على 
الندب » وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب”' إذا أراد الحاجة » وترك 


)1١(‏ أخرج أبو داود ( ١4/١‏ رقم ١)»ء‏ والترمذي ( 8١/١‏ رقم 7١‏ )» والنساني 
18/1 )» وابن ماجه ( ١١١/1١‏ رقم 55١‏ )ء والدارمي ( ١59/1١‏ ) » وابن 
ا . من حديث 
المغيرة بن شعبة » أن النبي عله م ١‏ كان إذا ذهب المذهَب أبعد ) قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . 
وقال الحا مم ا ا 
لك و ممتيين عور 19 رجاتمل إل "لاحك لين ل البرك 0 
يكون على شرطه . وفي حفظه كلام معروف . خلاصته أن حديثه حسن . 
ثم إن للحديث شواهد .. ْ 
١‏ - من حديث عبد الر حمن , بن أبي قرادة . أخرجه أحمد ( 5 /47: ) » والنساني 

.) 754 رقم‎ ١7١/1١ ( وابن ماجه‎ )١8- ١/١١ 
0 ادبو صوني ا تلن نو بترقيى العف ل فم ا ا‎ 
حاهن خلايت يلال بن /افارك  أعرهة اق ماجه 1:3 ارق )م‎ # 
“ا لخدي ساو نار عمر بن اريك أو قعل ١و الظبرزاق؛ فى الكتين والاوسط بور كاله‎ 
.) تنيع الروائة‎ 7 .7/1١( ثقات من أهل الصحيح‎ 
ه - من حديث ابن عباس . أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف واتهم‎ 
. ) -مجمع الزوائد‎ 7٠١*/1١ ١ . بالوضع‎ 
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الكلام علب(" : والنبي عن الاستنجاء بالعين ( وأن لا يكس ذكره ا 4 
وغير ذلك هما ورد في الآثار”” , وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة 


00 أخرج أبو داود ( ١‏ /؟١؟‏ رقم ١5‏ ) » وابن ماجه ( ١١/١‏ رقم 847 ) » وأحمد 


00 


فيه 


! .) 3١/99١ 
عن أن سيد الخدري: قال «صيعت رسو ان لقو فون لا بغر اعون‎ 

يعتريان العائط عاحمان عن عور ييا بتحديان ١‏ إن عر وجل عقت على فلك 0 . 

وهؤ. حديت: ضعيف :؛ 

قال أبو داود : هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار . 

وقال الالباني في تمام المنة صكاره : ١‏ الحديث ضعيف لايصح إسناده وله علتان ) : 

الأولى : طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحى بن أي كثير .. 

والثانية : أن هلال بن .عياض : في عداد المجهولين ) . 

أخرج البخاري ( 5514/١‏ رقم 54١1)غ‏ ومسلم ( 555/1١‏ رقم 51 //501 ) 
عن أبي قنادة » عن النبي عَتُهُ قال : ٠‏ إذا بال أحدم فلا يأخذن ذكرَُ بيمينه ؛ 

ولا يستنجي بيمينه » ولا يتنفس في الإناء ») . 

قلت : © منا الذكر عند الدخول . 

أخرجه . الببخاري. 119/39 ؟ رقم 601147 ومسلم 847/1 رقم 377 / 

ه/ام)» وأبو داود ( ١١/١‏ رقم 4 )» والترمذي ( ١١/١‏ رقم 5 )» والنسالي « )2 

ار ا 0 1 

كان النبي َي إذا دخل الخلاءً قال : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . 

© ومنها الذكر عند الخروج : 

احرج عدار دعوم ١‏ ررمي 31314 لاو ودر حارف ا 

والترمذي (١/؟١‏ رقم“ )2. والحاكم ( ١58/١‏ )» والنساني في عمل اليوم 

والليلة ١‏ ص5١‏ رقم 9 ), وابن ماجه ١١١/١0١‏ رقم 7٠٠‏ )2 والبييقي 

| من‎ ) 7179/١ ( وابن السني ( رقم 7 ) » والبغوي في شرح السنة‎ ») 97/١1( 

حديث عائشة قالت : كان رسول الله مُه إذا خرج من الخلاء قال : « غفرانك ) ش 

وهو حديت صحخيج:. 

صححه الحام . وكذا أبو حاتم الرازي » وابن خزيمة » وابن حبان » واين الجارود ‏ 

والنووي » والذهبي 6 في الإرواء للألباني رقم ( 55 ) . : 
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مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها » فإن للعلماء فيها ثلاثة 
أقوال :. ظ 


أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لفائط ولا بول أصلاً » ولا في موضع من 
المواضع . 
وقول: إن ذلك يجور بإطلاق . - ظ 
. وقول:إنه يجوز في المباني والمدن » ولا يجوز ذلك في الصحراء » وف غير 
المباني والمدن . ظ ظ 
والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان : 


5 ع 


أحدهما : حديث أبي أيوب الأنصاري7) أنه قال علا : 9 إذا أي 
فلا تُستقبلوا القبلة ولا تَستذبروها ولكِنَ شرقوا أو غربوا » . 
عمسي الخد حاتت بوي اويا اا دان 


> © ومها النبي عن البول في الماء الراكت.: 
أخر جه أحمد (*/١:؟).‏ ومسلم (١/ه؟؟‏ رقم 158١/94‏ )2 والنسابي. 
(١/4*)ء‏ وابن ماجه ( ١54/1١‏ رقم *74 ). 
من حديث جابر ١٠:‏ أن رسول الله َك عبى أن يبال في المء الراكد » . 
© ومنها أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم : 
أخرجه مسلم ( 5/١‏ رقم 5١9/8‏ )ء وأبو داود ( 58/1١‏ رقم 75 ) عن 
أبي هريرة » أن رسول الله عَم قال : ١‏ اتقوا اللعائيّن » قالوا : وما اللعانان يا رسول الله 
قال : « الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلهم » . 
هاقلت وان كانتا و إوقاة الأمة”.. # عع الطهازة + الأحاديف التعلقة باداتن 
قضاء الحاجة . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 548/1١‏ رقم 544 )2 ومسلم ( 514/1١‏ رقم 1514/59 )ء 
وأبو داود ( ١9/١‏ رقم 4 ) » والترمذي ( ١/1١‏ رقم 8 )ء والنساني ( 7١/1١‏ )2 
وابن ماجه ( ١‏ ه١١‏ رقم 57١8‏ ). 2-0 

(؟) أخرجه البخاري ( 545/1١‏ رقم ه64١‏ )2 ومسلم ( 554/1١‏ رقم 2)1١75/51١‏ 


نيكم الغائط 
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أختي حفصة » فرأيثٌ رسول الله عَيُهِ قاعدا الحاجته على لبنتين مستقبل الشام 
مستدبر القبلة ) .0 [ 

فذهب الناس في هذين الحذيثين ثلاثة مذاهب : 
أحدهها : مذهب الجمع . 
والثاني : مذهب الترجيح . | ( ظ 
والثالث : مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض . 

وأعني بالبراءة الأصلية : عدم الحكم » فمن ذهب نذهب الجمع حمل 
حديث أي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة » وحمل حديث ابن 
عمر على السترة ؛ وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث 
أي أيوب 4 لاله إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع » والااخر موافق 
للأصل الذي هو عدم الحكم ول يعلم المتقدم منبما من المتأخر ؛ وجب أن يصار 
إلى الحديث المثبت للشرع ؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول » وتركه 
الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم . 
ويمكن أن يكون بعده ؛ فلم يجر أن نترك شرعاً وجب العمل به بظن لم نؤمر 
أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده » فإن الظنون التي تستند إليها 
الأحكام محدودة بالشرع , أعني: التي توجب رفعها أو إيجابها » وليست هي أي 
ظن اتفق » ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن » وإنما وجب بالاصل 
المقطوع به » يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع 
من الظن » وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ألي محمد بن حزم الأندلسي » 
وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي » وهو راجع إلى أنه لا 


2 وأبو داود 5١/١‏ رقم ؟١)ء‏ والترمذي ( ١7/1١‏ رقم ١١‏ ), والنسالي ( 55/١‏ - 
014 لين لاجم وو ارك نرق +0 وغيرهم .وله فق الفعميحين الفاظا» 
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يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل 
عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم . ويرفعه وأنه كلا حكم . 
وهو مذهب داود الظاهري » ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع : 
أنه من أصحابه . قال القاضي : فهذا هو الذي رأينا أن نثبته ف هذا الكتاب 
من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول » وهي التي نطق بها في الشرع 
أكثر ذلك , أعني : أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به » إما تعلقا قريباً من القريب » 
وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب » وأكثر ما عولت فيما 
نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار » وأنا قد أبحت لمن 
وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه , والله المعين والموفق . 


5 


لا ١/8‏ كتاب الصلاة ل] 


بسم. الله الرحمن الرحم 


سل آذ كن قودنا خية راله سيد ونلم ليما : 

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض » وندب . والقول المحيط بأصول 
هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس ., أعني : أربع جمل : 
الجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به . 
وامجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث » أعني : شروط الوجوب وشروط 
شيط ون رط روط لقان والكفا ليور ا 
والجملة الثالفة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال » وهي الأركان ش 
والجملة الرابعة : في قضائها » ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجيره ؛ 
لأنه قضاء ما إذا كان استدراكاً لما فات . 


5١ 


زر وجوب الصلاة ] 


ظ © الجملة الأولى : 
1 وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب : 
المسألة الأولى : في بيان وجوبما . 
الثانية : في بيان عدد الواجبات منا . 
الشالية : في بياند عل من تجب . 
الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟ 
© المسالة الأولى ١‏ 
[ بياذ وجوب الصلاة ] 

أما وجوبما فبين. من الكتاب والسنة والإجماع 4 وشهرة ذلك تغني ع 
تكلث: القول :افيف ظ 
© المسألة الثانية : 

[ عدد الواجبات من الصلاة ] 
وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : 


أحدهما : قول مالك والشافعي » والأكثر » وهو أن الواجب هي الخمس صلوات 
ففل ل حيو 
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والثاني : قول أني حنيفة وأصحابه » وهو أن الوتر واجب مع الخمس . 
واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجباً أو فرضاً لا معنى له ؟ : 

وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث التي مفهومها وجوب 

اك ل 0 


في حديث الإسراء المشهور الواطام سيار 
ل ا ا : فَرَاجَعْتُهُ » فقال تعالى: ١‏ 

تمن وعيى خحمسون لا يدل القؤل لدي ).وحديث الأعرابي الشهور" الاي 
سأل انبي ع عن الإسلام فقال له : ١‏ حمسن صَلواته في يوم ا 
قال : هل علي غيرها ؟ قال : «لاء إِلَّا أن تَطْوّعَ » وأما الأحاديث التي مفهومها 


وجوت الوتر »فنا طينته عمو بين شعي عن أيه عن بجا" أن 


(1) أخرجه البخاري ( 45/١‏ رقم 48" ) ومسلم ( ١45/١‏ رقم 138/55 ) 
من حديث النتى وله طرق وألفاظ . 
(؟) أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 1:5 )2 ومسلم د-200 46 رقم م /١١)ء,‏ 
وأبو داود ١17/1١‏ رقم 89١‏ ). والنساني ( ١/١‏ -1077). ومالك 
١75/1(‏ رقم 54 ), وأحمد .)1١77/1١(‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله . 
(5) أخرجه الطيالسي ( ص4١‏ رقم م واه 6 
من طريق المثنى بن الصباح . 
'وأحمد 7٠١8/5‏ ) من طريق الحجاج بن أرطأة . 
والدارقطني 5١/057‏ رقم 8 ) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي . 
لاتهم عن عمرو بن شعيب به » وثلائتهم ضعفاء . 
مي بيع . لا يُقدع بحديثه في أحوال الرجال للجوزجاي ( ص4١‏ 
رقم ١57‏ ). 
الحجاج بن أرطاة. كان يروي عن قوم لم يلقهم .. المرجع السابق (صا/ رقم ٠٠١‏ 


؟* ؟ 


ل د 1 الله قَدْ رَادَكمْ صلاة وهي الوثر افوا عليه » 
ظ و7" قال: حرج علينا رسول الله عه فقال : 
امرحم بد و هي حير لَكُمْ مِنْ حُثر العم وَهي الوثر » وجَعَلَهَا لَكُمْ 
يما بَيْنَ صلاةٍ العِشاءِ إلى طُلُوع. الَجْرٍ » وحديث بريدة الأسلمي" أن 
سول الله مه قال : ٠‏ الؤثر حت من لم يوقي ياغ :.فمن رأى أن الزيادة 
هي نسخ 2 ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك 
الأحاديث الثابتة المشهورة ؛ رجح تلك الأحاديث » وأيضا فإنه ثبت من قوله 
نال نيت الاضر 11 أنه لذ يفال الول لذ 16 و اشر أنه لا واه فنا 
ولا ينقص منها » وإن كان هو في النقصان أظهر , والخبر ليس يدخله النسخ , 
ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب 
العمل ؛ افعية افيد إلى هذه الزيادة » لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة 
عي سيا ؛ لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة . 

ع بسمحمدين عبيف الله العرزمي . ساقط . المرجع السابق ( صكره رقم 45 ) . 

,) 457 رقم‎ 5١4/5١ )ء والترمذي‎ ١4١4 رقم‎ ١١8/ أخرجه أبو داود ( ؟‎ )1١( 
2) 450/١ ( رقم )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 5/١ ( وابن ماجه‎ 
والدارقطني ارقي 01 والحام 35 كن والبيقي أو لفقم‎ 
رقم الترجمة لك نك هن يه-‎ ٠١/ 7 ( والبخاري في التاريخ الكبير‎ 


دون قوله : دهي خير لكم من حمر النعم ) . 
قاله الألباني في الإرواء ( رقم 177 ). 


() أخرجه أحمد ( ه /لاه" )2 وأبو داود ( 5 /9؟١‏ رقم ١41١9‏ ). والدولابي في 
ظ الكري 0 الراك وار ارو كيه لاح اياي 
تاريخ بغداد ( ه /ه/ا١‏ ) 
وقال الحام : « حديث صحيح »ء وأبو المنيب العتكي ورررك شان بحبوة لدبي 
ا البخاري قال : عنده مناكير ) اه . 
| وعده في الميزان ( 1١/8‏ رقم الترجمة 7ه ) و لو 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 
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َه المسألة الثالنة : 


[ على من تجب الصلاة ] 
وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك . 


© المسألة الرابعة : 


لفرضهاء فإن قوماً قالوا: يقتلء وقوماً قالوا: يعزر ويحبسء والذين قالوا : يقتل : 

منهم من أوجب قتله كفرا » وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك » ومنهم 
أ حبسه تعزيرة حتى يصلل . 

والسيت ف هذا الاختلاف اختلاف الآثار ٠‏ وذلك أنه ثبت عنه مكلله 

أنه قال ٠:‏ لايَجلُ دم ارىء مسيم إلا بإخدى قلاث : عفر بَعدَ إيمان ؛ أو زنا 

بَعْدَ إِخْصَانٍ ء أو قَثْل كفس بِعَيْرٍ كفس ' " وروي عنه عَيكلّهِ من حديث 

١١ص‎ ( والطيالسي‎ » ) 8١٠8 أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 47/5 رقم‎ © )١( 

رقم 175 )2 وأحمد ( 7١/1١‏ )ء والدارمي ( 5 :)5١8/‏ والترمذي ( 4 ١9/‏ 

رقم ١7‏ او الاي 4 لعا اعنوايى عه زع لل رو ع6 

والحا م ) + /.ه” ) من حديث عنأن » وصححه الحالم . وانظر الارواء ( /ا /ه٠؟‏ ) 

للمحدّث الألباني . 0 

| © وأخرجه الطبالسي ( صة ١١‏ رقم 5 ه ١‏ )ع وأحمد 57١4/59‏ )ء وأبو داود 


(:ثثثه رقم*1:980#)ء. والتتنفنان. عونا ره ادي ع والحالم . 
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بويذة "آله 0 ٠:‏ العَهْدُ الذي بَيئَنا ْنَا وََيْنَهُمُ الصّلاة هَمَنْ تَرَكَهَا ققد كَمَرَ » . 
وحديث جابر” ان ل : « ليس بَيْنَ العبِد وَبَيْنَ الكفر - أو 
قال: الشرك- إلّا تْركُ الصّلاة » فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقر قيقى ؛ جعل ‏ 
هذا الحديث كأنه تفسير لقوله َه : « كفر بعد إيمان ) ذنن لدم عاد 
لتغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر , وأنه في صورة كافر كا قال : « لا يزني 

لاع مه هص () 
الْزاني حجن دفي 1 وين ولا يرق يا ين يُسَرق وهو مويمن ) 


(859/4 )»2 من حديث عائشة » وصححه الحاكم أيضاً . 
وانظر الارواء ( 17 /+75 -54؟ ) للمحدّث الألباني . 
© واتفق البخاري ١/١١‏ 0 وسموراا دم 
ةع عل غوه هن تخديق أبن مسفوة : ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد (545/0؟)2 ولترمذي (ه/6١‏ 1 والنسابي 
»)751/١(‏ وابن ماجه ( 547/1١‏ رقم و" ا -/1 ) هين 
حديث الحسين بن واقِدٍ عن عبد الله بن بُرَيْدَة » عن أبيه . 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وقال الجاكم : صحيح الإسناد » لا تعرف 
له علة بوجه من الوجوه » وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه . 

(؟) أخرجه مسلم ( 88/1١‏ رقم 85/1١١4‏ )2 وأبو داود ( ه /8ه رقم 451048 )2 
والترمذي 9ه ١٠١/‏ رقم 7114 )»2 وابن ماجه ( 5475/1١‏ رقم ٠١178‏ )» والدارمي 
(80/1١)ء‏ وأحمد ( ع /./ا؟ و5١‏ )ء وأبو نعم في الحلية 6 /595).. 

0( أخرجه البخاري ( © 1١15/‏ رقم 1418 )2 ومسلم ( 77/١‏ رقم ٠‏ /لاه ) 
من حديث أي هريرة . . ظ 
وفي الباب : عن ابن عباس » وعبد الله بن ألي أوفى » وابن عمر » وعائشة » وعلي 
ابن أي طالب » وعبد الله بن معفل » وأبي سعيد الخدري » وشريك عن رجل من 
الصحابة . وهو حديث هتواتر . 
انظر : قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار التواترة للسيوطي رقم ( + ) » ونظم امتنائر 

من الحديث المتواتر للكتاني صا١”‏ . 
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إن أمكن » وهو تشبيه الصلاة بقل في كون الصلاة رأس للأمورات » 
0 المنبيات . ظ ' 
وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب » وتارك الصلاة 
معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذا » فنحن إذن بين أحد 
أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول 
أنه أراد عله من ترك الصلاة معتقداً لتركها فقد كفر ء وإما أن يحمل على اسم 
الكفر على غير موضوعه الأول » وذلك عل أحد معنين : إما على أن حكمه 
حكم الكافر » أعني : في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا » وإما 
على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له : أي أن فاعل هذا يشبه 
الكافر في الأفعال . إذ كان الكافر لا يصلي م قال َه : ٠‏ لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن » . وحمله على أن حكمه. حكم الكافر في أحكامه لا يجب 
المصير إليه إلا بدليل ؛ لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير 
إليه ع » فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل 
على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع بل يقبرك 
ضدهء وهو أنه لا يحل دمه إذ. هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع 
فتأمل هذا » فإنه بين » والله أعلم . أعني : أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن 
نقدر في الكلام محذوفاً إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر , 
وإما أن نحمله على المعنى المستعار » وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في 
جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول » مع أن الحديث نص في حق 
بيعب 1ن انرا ارا ء ولزن عار علا اقول متياعيا لثول جو قار 
بالذنويا ظ 
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شروط الصلاة ] 


© الجملة الثانية في الشروط  :‏ 
وهنو الحملة' فنا مانية أبوات : 
الباب الأول : في معرفة الأوقات . 
الثافي : في معرفة الأذان والاقامة . 
الثالث : في معرفة القبلة . 
الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة .. 
الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة . 
السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيبا من المواضع التى لا يصلى فيها . 
السابع : في معرفة الشروط التى هي شروط .في صحة الصلاة . 
الثامن : في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة . 
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© الباب الأول 0 
1 ف معرفة الأوقات ا 
ظ 5 5 2 أولا إلى فصلين : 


الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها . 
الثاني : في معرفة الأوقات نبي عنها ٠.‏ . 


0 


0 الفصل الأول 0 
1 [ ف بعر 9 الأمور بجا ] 
القسم الأول : ف الأ قات الموسعة وامختارة , 
والثاني : في أوقات أهل الضرورة . 
© القسم الأول : 0 
من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية , 
الال في هذا الباب قوله تعاللى : 8 إن الصّلاةَ كانث عل المُوْمِنِينَ 
قُوتاً 4”" . اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً هي 
ا الصلاة » وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة . واختلفوا في 
حدود أوقات التوسعة والفضيلة ؛ وفيه خمس مسائل : 
© المسألة الأولى : 0 ظ 
[ وقت الظهر  ]‏ 
اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هنو الزوال » إلا خلافا 
شاذاً روي عن ابن عباس » وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما 
سيأتي » واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه . 
فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل 
)١(‏ النساء : ٠١7‏ ). 
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كل شيء مثله . وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في 
إحدى الروايتين عنه » وهو عنده أول وقت العصر . وقد روي عنه أن اخر وقت - 
الظهر هو المثل » وأول وقت العصر المثلان » وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح 
لصلاة الظهر ؛ وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد . وسبب الخلاف في ذلك 
اختلاف الأحاديث » وذلك أنه وود ف زناف جبريل أنه صلى بالنبي عَيكُه الظهر 
في اليوم الأول حين زالت الشمس » وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء 
مثله » ثم قال : « الوقت ما بين هذين 6" . وروي عنه قال عَُهِ : «إلما 
بَقاؤكمْ فيما سلف قَِلَكُمْ مِنْ الأنم م بينَ صّلاق العَصرٍ إلى غرُوب الشمسء ٠‏ أوتي 
أهْل التّوراةٍ التوراةَ فَعَمِلُوا حبَّى إِذَا انمَصّف النّهَارُ نُمّ عَجَرُوا فأعطُوا قيراطا قيراطاًء 
نم أوتي أهل الإنجيل الانجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً 
قيراطاً » ثم أوتينا القرآن فَعَملنَا إلى غروب التشّمس فأعطينا قيراطين قبراطينٍ » 
فقال أَهْلُ الكتّاب : أي رَبْنَا أعْطَيْت هَوْلاء قبراطين قيراطين وأَعطَيتنا قبراطاً قيراطاً 
وَنَحْنُ كنًا أككرَ عَمَلاً ؟ قال الله تعالى : « هَل ظَلَمْيُكُمْ مِنْ أجركم مِنْ شيء ؟ 
قالوا : لاء قال : فَهُوَ مَصْلِي أوتيه مَنْ أشاءُ »”"' . فذهب. مالك والشافعي إلى 
حديث إمامة جبريل » وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا » وهو أنه إذا كان 
من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ؛ 
فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة » وأن يكون هذا هو آاخر وقت 
)١(‏ أخرجه أحمد (88.0/8)ء والترمذي (١/581؟‏ رقم 68١)ء‏ والنسائ ‏ 


(١1/ه5؟‏ ) والدارقطني ( ١٠1/1١‏ رقم“ ) », والحالح ( ١45/1١‏ )»ء والبييقي 
)*5548/1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله .' 
وهو حديث صحيح ,ع وصححه الألباني في الإرواء رقم ( ات 4 ' 

0 أخرجه البخاري ( ” /؟ رقم /اهه ) والترمذي ( © ١65/‏ رقم 1810١‏ ) وقال : 
مح 0 ل له ا لم 
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الظهر . قال أبو محمد بن حزم : وليس م ظنوا » وقد امتحنت الأمر فوجدت 
القامة تنتبي من النهار إلى تسع ساعات وكسر . قال القاضي : أنا الشاك في 
الكسر ء وأظنه قال: وثلث. حجة من قال باتصال الوقتين - أعني : اتصالاً - 
لا بفصل غير منقسم- قوله عله « لا يَخْرَجٌ وَفَتْ صَلاةٍ حتّى يَدْحُلَ وَقتُ 


اه 0 


افعو الى 

اخرى 0 وهو حديث 
وأما وقتها المرغب فيه وانختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت » 

ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات . وقال الشافعي : 

ا الوقت أفضل إلا في شدة الحر . وروي مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : 

أول الوقت ت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة » وفي 7 والبرد » وإنما اختلفوا 

ف :ذلك لاختلااف الأحاديث 3 وذلك أن لٍِ ذلك حديثين ثابتين . 

أحدهما : قوله م « إذَّا اشتَدٌ الحم فأبْردُوا عن الصّلاةٍ » فإ شِدّة الحَرَ مِنْ 


)5( عشم‎ 
٠. ( , 


00 أخرج مسلم ١‏ 257 رقم 541١/51١١‏ ) مطولاً. . وأبو داود ١(‏ 0 
رقم 0١‏ ) وابن الجارود ( رقم ١1‏ ) والبييقي ( 7١10/5‏ ) مختصرا . بلفظ 
ليس ف اتوم تفريط » إن تبط في اليقظة :أن تؤخر صلاة حتى يدل وقت 
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ار 1 ظ 
وهر عند أحمد (5ه/98؟) والترمذي (١١/4مم‏ رقم لا/ا١‏ ) » وابن ماجه 
5١8/1(‏ رقم 548 ) بدون ذكر محل الشاهد . ولفظه غندهم : ١‏ ليس في النوم 
اميا ا لمي ل اوح ادر ماد بر نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها ). 

() ا ا ا ا 5-0 5 000 
8 ) وأبو داود ( 584/١‏ رقم 105 )ء والترمذي ( 595/1١‏ رقم لاه١١‏ )2 
والنساني 584/10 -865؟ )ء وابن ماجه ( 5١7/01١‏ رقم ل/الا5 ) . وابن الجارود 
( رقم :157 ) »ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١85/ ١‏ )» وأبو نعم في الحلية - 
(074/5؟ )ء والبميقي ( ١‏ /57: )» والخطيب في تاريخ بغداد ( 549/٠١‏ )2- 


وخض 


والثاني : « أن النبي عَُهِ كان يصلي الظهر بالهاجرة :”' وفي حديث خباب 
دأنبم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم)» خرجه مسله”" . ظ 

قال زهير راوي الحديث : قلت لأبي إسحاق -شيخه-: أفي الظهر؟ قال: 
انمو لاع أن ايليا 1116 درم ارد قبع بكي الاك ا قن 
وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص . وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم 
ذا ونين ارك لكل رود كل : : أي الأغمال أفضل ؟ قال : « الصّلاة لأوّل 
ميقاتها » . والحديث متفق عليه" » وهذه الزيادة فيه - أعني ل وا 
مختلف فيا . 


5 درسي 504/١١‏ )ل وأجد (؟ 954 )2 والطواق في الصغيو ١‏ :57 
رقم 585 ). . 
من حديث أي هريرة رضي الله كا هيه 
وفي الباب عن جماعة وقد عن متواترا 1 ٠‏ قط الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة ») للسيوطي ١‏ ص هل 1 رقم 4 ). والكتاني في « نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر ) صلاه رقم 55" ). 

(1) أخرجه البخاري ( ؟ /1 رقم 018 ) ومسلم ( 445/١‏ رقم 545/569 ) من 

| حديث جابر . 

.) "98 32 :”“/1١ ( في صحيحه‎ )١( 
 ُئاسنلاو‎ ,») ٠١١ ء والطيالسي ( ص١ رقم‎ ) ٠١8/ قلت : وأخرجه أحمد ( ه‎ 
2) 158/١ ( رقم 5/ا5 )»2 والبييقي‎ 5١/١0١ وابن ماجه‎ ») 5-37 ١١ 
ظ‎ . ) 5١4/9 ( والخطيب في تاريخ بغداد‎ 

(5) أخرجه البخاري ( ؟ /4 رقم 1ه )» و( 4.00/1١‏ رقم .591 )و ( 01١/18‏ 
رقم 54هلا )2 ومسلم ( 9/1١‏ -9.8 رقم ١”‏ و59 و4.0١4868/1‏ ).0 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صاة؛ رقم ”3 ), وأحمد في المسند ( 0 - 
04٠‏ (١/9؛‏ )ء والنساني ( 597/١‏ )» وأبو نعم في الحلية ( ٠‏ /513 ) كلهم 
من حديث ابن مسعود . بلفظ : «١‏ الصلاة على وقتها » أو : ١‏ الصلاة لوقتها » . 
ظ قلت : وأخرجه الدارقطني ( ١‏ رقم ؛ ). والحام )١184- 1١88/1١‏ من 
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© المسألة الثانية : 


[ وقت العصر ] 


“اعدلقوا ع سلؤة المصس (ن.موضيفن: 
أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر . 
والثاني في آخر وقتها .: ظ 

فآما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على 
أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر . وذلك إذا صار ظل كل شيء 
. مثله » إِلّا أن مالكاً يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك ‏ 
للصلاتين معا : أعني بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات . ظ ظ 


وأما الشافعي وأبو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي 
هو أول وقت العصرء هو زمان غير منقسم . وقال أبو حنيفة كأ قلنا: أول وقت 
العصر . أن يصير ظل كل شيء مثليه » وقد تقدم سبب اختلاف أي حنيفة معهم ظ 
في ذلك . وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة 
5 حديت انر مشكرذ ابقنا لفك :: الصلاة في أول وقتها » . وقال الحا كم : « قد روى 
هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي 
ابن حفص . وحجاج حافظ ثقة . وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني ») . 
القيسراني ( 494/١‏ رقم 588 ) - وبعلي بن حفص المدايني - انظر رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه ( 54/70 رقم الترجمة ١١5‏ ) 
هذ كلك قو تعره هين 21/5 6« والعرفدي ا 5 برقم 11/9 
ومسلم 89/١١‏ رقم 86/١*8‏ )2 والبخاري (5/50 رقم 1185 ). من 
حقيق ار وتكوة أرها بلفكزة و الفيلكة عزج ميقا 1 الا 


؟ 


حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر » وذلك أنه جاء في إمامة 


جبريل أنه صلى بالنبي عَيُْْهِ الظهر في اليوم الثاني في الوقت قت الذي صلى فيه العصر 
في اليوم الأول" . وفي حديث ابن عمر أنه قال عِكلهِ: « وَقَتُ الظهْر ما لم 


ها اقهة 2ه يوس © :0 5 2 5 
ييحضر وَقتْ العَصرٍ » خرجه مسلم “. فمن رجح حديث جبريل ؛ جعل 


(010) 


020 


أخر جه أحمد (1/؟١؟‏ ).ء وأبو داود 9١‏ ١0/4/1؟‏ رقم 55 )ء والطحاء ي في 
جرح معاني الآثار ( )ء والدارقطني ( ٠58/1١‏ رقم رقي 
(١54/1؟)ء‏ وابن خزيمة ( ١١8/1١‏ رقم ه96 )2 والجاكم ,)١9*8/١(‏ 
والترمذي ( 778/١‏ رقم ١44‏ ) وقال : حديث حسن » كلهم من حديث ابن عباس . 


. قلت : واللفظ الذي ذكره ابن رشد الم يقع إلا عند الترمذي والحاكى . ولفظ 


الترمذدي : عن ابن عباس أن النبي عَ قال : ٠‏ أمني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين » فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل مثل الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان كلى شي* مثل ظله , ثم صلى اللغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائمٌ ؛ 
ثم صلى العشاءً حين غاب الشفق » ثم صلّى الفجر حين برق الفجرٌ وحَرمٌ الطعاء 
على الصائم وصلى ار الثانية الظهرَ حين كان ظل كُل شيء مثلهُ » لوقت العصر 


. بالأمس ء ثم صلى العصر حين كان ظِل كُل شيء مثليه , ثم صلى المغرب لوقته الأول : 


ثم صلى -العشاءً الآخرة حين ذهب ثلث الليل , ؛ ثم صلى الصبحٌ حينَ أسفرت الأرضٌ 1 
م التفق إل ريل افقال :املو هذا وققه لأساف مه فللكية والواقت ما 
بين هذين الوقتين » . 

مع ا ل م ااا 

قلت : كذا وقع في الأصل : عبد الله بن عُمر . والاسسو عي ان اب .مره 
ابن العاص . 

وأخرجه أبو.داود الطيالسي ( صلا9؟ رقم 5١44‏ )2 وأحمد )51١/5(‏ 72 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١5٠/ ١‏ ) » والبمهقي ( 517/١‏ ) عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبي عَهِ قال : « وَقثُ الظهر مالم يحضُر العصرء ووّقتٌ العصّر 
نالل صف الحسين +:ووقت المنرت »مالم يسنط نور الشفق ؛-ووقت المتاء :إلى 
نصف الليل » ووقتٌ الفجر مالم تطلع الشمس » لفظ مسلم » وله عنده وعند البييقي 


ألفاظ متعددة 2 وم يسقه الطحاوي بتَأمه . 


517 


الوقت مشتركا » ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا » وحديث 
جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث 
جبريل ؛ لأنه يحغمل أن يكون الراوؤي عَموّز في ذلك لقرب .ما بين الوقنين » 
وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي » وحديث ابن عمرو خرّجه مسلم ٠‏ وأما 
اختلافهم في اخر وقت العصر فعن مالك في ذلك ادا 


إحداهها :' أن آخر وقتها أن يصير ظلل كل شيء مثليه © وبه قال الشافعي . 
والثانية : أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس » وهذا قول أحمد بن حنبل . 


وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل.غروب الشمس بركعة . والسبب في 
اختلافهم أن ف ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر : 


أحدها : حديث عبد الله بن عمرو خرجه بل مم 
العصرٌ فإنه وَقْتَ إلى أن تصقر الشمسسٌ » . وفي بعض روايانه'””:8 وقت العصر 
ما لم 7 تنصفر الكمس فك 

والفاني : حديث ابن عباس في إمامة ري 4 وفيه: ( أنه صلل به العصر في 
اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه ) . 


والغالث : حديث ألي 0 ٠'‏ من أدرك 5 000007 

)١(‏ في صحيحه ( 47/١‏ رقم .)"51١١/110١‏ ظ 

6 ال ام رقم 4/ا11/؟1١51).‏ 

00( تقدم قريباً . 

(4:) أخرجه البخاري ( ؟ /57 رقم ) ء ومسلم ( ١‏ /4؟4 رقم 138 آإن: 0 
وأبو داود ( 588/١‏ رقم 5 )ء والترمذي ( 59/١‏ رقم 185 ) » والنساقي ‏ 
(١/ا5؟)»‏ وابن ماجه 557/١١‏ رقم 2)١١715‏ ومالك ٠١/١١(‏ رقم 
١٠)ء‏ وأحمد ١04/5‏ ) وغيرهم بتقديم ذكر الصبح على العصر . 
© وفي لفظ أخرجه البخاري ( ؟ /اه رقم 58٠‏ )ع ومسلم 451/1١‏ رقم 


يضرف 


0 تغرب الشمم ؛ فقد أدرك العصر » ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع. 


الشمس فقد أدر ك الصبح» . 
ظ فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل اخر وقتها الختار المثلين 
( ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر؛ جعل آخر وقتها المختار اصفرار 
٠‏ الشمس )" ومن صار إلى ترجيح حديث أي هريرة قال : وقت العصر إلى أن 
ييقى منها ركعة قبل غروب الشمس , وهم أهل الظاهر كا قلنا . وأما الجمهور 
فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس إذ كان / 
معارضاً لهما كل التعارض مسلك الجمع ؛ لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو 
تتقارب الحدود المذكورة فيهما » ولذلك قال مالك مرة بهذا » ومرة بذلك . وأما 
الذي في حديث أي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا : حديث أبي هريرة إنها 
خرج مخرج أهل الأعذار .. 0 


٠ المسألة الغالنة‎ ٠. 
] وقت المغرب‎ [ 


اختلفوا في المغرب هل لا وقت موسع كسائر الصلوات أم لا ؟ فذهب 
قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع , وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن 
الشافعي . وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب . 
الشفق » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود وقد روى هذا القول عن 
مالك والشافعي . وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو » وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب 
د 190/359 ) أيضا :ومن أدركة ركعة من الضلاة فقد أدرك الصلاة » . 2 


. ها بين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه ؛ لأنه من الضروري‎ )١( 


كرف 


في اليومين في وقت واحد » وفي حديث عبد الله : 9 ووقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق 6" فمن رجح حديث إمامة جبريل » جعل لا وقتا واحداً . 
ومن لحم حنيك يد إن حمل لاروك مربيفا 6 ديت 12ل خرينة اعد 
ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل ؛ أعني : حديث ابن عباس الذي فيه 
أنه صل بالنبي عَْيْه عشر صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له : الوقت ما بين 
هذين » والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة 
الأسلمي » خرجه مسله”" وهو أصل في هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة 
أولى؛ لأنه كان بالمدينة عند سوال السائل له عن أوقات الصلوات» وحديث جبريل 
كان في أول الفرض بمكة 


.) 5١١/١1 مسلم (١/ا؟: رقم‎ )١( 
.) 5١١/١5 رقم‎ 158/١ ( في صحيحه‎ )١9 

00 قلت : وأخرجه أحمد ( 843/5 )ء والترمذي ( 787/١‏ رقم 185 ) . والنساني 
١08/1١١‏ )ء وابن ماجه ( 5١9/1١‏ رقم 5617 )» وابن الجارود ( رقم ١5١:‏ ), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١58/١‏ )» والدارقطني ( 555/1١‏ رقم ١5‏ ). 

والبييقى ( "١/1١‏ ). 
ولفظ الحديث عن بريد : أن رجلاً سأل رسول الله مه عن وقت الصلاة , فقال 
له : « صل معنا هذين »© يعني اليومين » فلما زالت الشينين أمر بلالا فأذن ثم 

أمره فأقام الظهر , ثم أمره فأقام ال مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فاقام 
المغرب حين غابت الشمس . ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق . ثم أمره فاقام 
الفجر حين طلع الفجر . فلما كان اليوم الثاني أمره فابرد بالظهر فابرد بها فانعم 
أن يردها وصلن العصر . والشمس مرتفعة اخرها فوق الذي كان . وصلى المغرب 

| قبل أن يغيب الشفق , وصلَّى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر 
بها ثم قال: « أين السائل عن وقت الصلاة؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال : 
«وقت صلاتكم بين ما رأيتم » . 
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© المسألة الرابعة : 


0 [ وقت العشاء ] 
اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين : 
أحدهها : في أوله . ظ 
والثاني : في اخره . 

أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة . 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه 
كا أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان : أحمر » وأبيض . ومغيب 
الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل ( إما بعد الفجر المستدق من 
آخر الليل - أعني : الفجر الكاذب- وإما بعد الفجر الأبيض المستطير » وتكون 
الحمرة نظير الحمرة » فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر الصادق , 
والأحمرء والشمس . وكذلك يجب أن تكون الغوارب » ولذلك ما ذكر عن 
الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس 
والتجربة )' ' » وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث كةو يل 
إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق » وقد رجح 
الجمهور مذهيهم بما ثبت:: أن رسول الله عِِيهِ كان يصل العشاء عند مغيب 
القمر في الليلة الثالئة »"'' ورجح اوه بما ورد في تأخير الغشاء 


هي .اه . 0 ش 
(5) أخرجه أحمد (2/5.ا؟1)ء والدارمي (1/ها؟)ء وأبو داود 551/1١‏ 

قي3ام ‏ و اللرسدىئ وى ال ررقي مالساي و 1ن 

والدارقطني 519/031 رقم ١‏ )., والحاتم ( ١594/1١‏ )ء والبييقي ( 507/1١‏ ) 
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تانشفات تأ خيره وقوله : ١‏ لا أن أ عل متي لأَجرَثُ هذه الصّلاة و ” 


0 1 ىم ءٍِ 0 
نِفٍ الليْل 0" ' . وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 


'قول 
وقول : 
وقول : 


: إنه ثلث الليل . 


إنه نصف الليل . 
إنه إلى طلوع الفجر . 


وبالاول ؛ أعني : ثلث الليل . قال الشافعي وأبو حنيفة » وهو المشهور 


.من مذهب مالك . وروي عن مالك القول الثاني ؛ أعني : نصف الليل . وأما 


الثالث فقول داود : وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار » ففي حديث إمامة 
ا تزالللهء . 0 ئ : : 

جبريل”" إنه صلاها بالنبي عَيْهِ في اليوم الثاني ثلث الليل . وفي حديث أنس 

أنه قال: « أخر النبي عَُهِ صلاة العشاء إلى نصف الليل » خرجه البخاري”" . 


00 


0 


00 


0 


من حديث النعمان 0 00 1 وأنا 3 ا - بوفت هذه الصلاة - صلاة 
وصحح ليق ٠‏ الألباني في صحيح أبي داود:: 

أخرجه أحمد ( 5 /ه ) » وأبو داود ١(‏ /195 رقم 455  )‏ والنسانّ ( "18/١‏ ) ؛ 
عيبي الوا ريه عي أ لووط المي 
000 0 حذوا ا ف -فاخةنا 00 5 إن الناسَ قد 
4 >" ا 1 07 4 5 ا 98 2 
صلوا وأخذوا مضاجعّهم . وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة » ولولا ضعف 
الضعيف »© وسَقمُ السقم لاحرثُ هذه الصلاة إلى شطر الليل ») . 

وهو حديث صحيح )2 وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

تقدم ‏ تخريجه في المسالة الثانية : وقت العضر , < 

قلت : بل هو متفق عليه . من رواية حميد الطويل » عند البخاري 5١‏ /١ه‏ 
رقم ١لاه‏ ) ومن رواية ثابت عند مسلم ( 145/0١‏ رقم +54.8/055 ) كلاهما 
عن اسن 2 ١‏ 


وروي أيضا من حديث أي سعيد الخدري”" وأبي هريرة"" عن النبي عله أنه . 
قال : « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل » . وفي حديث 
أبي قتادة”' ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى امح ير سي ايت 
ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر 
فاعتمدوا حديث أ قتادة وقالوا : ا جبريل 
فهو ناسخ , ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها » فيجب 
أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع ‏ وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد 
طلوع الفجر ؛ واختلفوا فيما قبل » فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده 
الور ري دي مي كر ررق براحو رو ان 


خروجه عسي أن به قال أبو حنيفة . 


٠: المسألة الخامسة‎ ٠ 
] وقت الصبح‎ [ 


واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق» واخره طلوع 


. تقدم تخريجه في المسألة الرابعة : وقت العشاء‎ )١( 

5١‏ ركه أحمد ١/0ه5)ء‏ والترمدي 8٠١/1‏ رقم ١7097‏ 4 32 وأبن ماجه 
5١7/1(‏ رقم ١591)ء‏ بلفظ : « لأخرثٌ العشاءً إلى ثلث الليل أو نصفه » . 
© وأخرجه الحا ( ١47/1١‏ ) والبييقي 5/5 “يلفظ :2 لفرضتت. علبي 
السواك مع الوضوءء ولأخرتٌ العشاءً إلى نصف الليل » . 
وقال الحام : صحيح على شرطهما جميعاً وليس له علة . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني. في صحيح أي داوه . 

(0) تقدم تخريجه في المسألة الأولى : .وقت الظهر . 
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الشمس » إلا ما روي عن ابن القاسم'" وعن بعض أصحاب الشافعي من أن 
آخر وقتها الإسفار . واختلفوا في وقتها الختار . فذهب الكوفيون وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الاسفار بها أفضل » وذهب مالك 
والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل ‏ 
وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث امختلفة الظواهر في ذلك » 
. وذلك أنه ورد عنه عَيْلّهُ من طريق رافع بن خدي”" أنه قال : « أَسْفِرُوا 
ثيه 0 ع مكمره اترلم به إوبير عه لاش © 5 | 
بالصبح فكُلْمَا أَسْفَرثمٌ فهُوَ أَعْظُمُ للأجر » . وروي عنه َيه أنه قال وقد سئل 
أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلاة لأول ميقاتها 0 وثبت عنه : و أنه كان 
يصلى الصبح » نض رك العناء» ظلفه اكد فرو ظوو جنا اشر ان بور" الفلس 6 
وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب . فمن قال : إن حديث رافع خاص 
' وقوله : « الصلاة لأول ميقاتها » عام؛ والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا 
هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح , وجفل حديث غائقة مولا غل 
الجواز » وأنة إنما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله 
َِلَهِ؛ قال : الاسفار أفضل من التغليس . ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث 
)١١‏ تمدمت ترججمته . ظ ظ 
6 أخرييفه أبق :داو3 7494/1١(‏ رقم 74 )ء والترمذي 5894/1١ ١‏ رقم ١١4‏ )2 
والنساقٌ ( 777/١‏ ) وابن ماجه ( 575١/1١‏ رقم 577 )» والطيالسي ( صة ١١‏ 

رقم 8689 وأحمد (” /ه5؛ ( » والدارمي ( ١‏ /26آ ( ٠‏ والطحاوي في شرح 

معاني الآثار ( ١‏ /178 ) » وأبو نُعَم في الحلية ( ٠‏ /44 ) » وفي ذكر أخبار أصببان 
554/5)»ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 108/1١‏ رقم 458 )»2 والبيهقي 


(57//1:؛ )» والخطيب في تاريخ بغداد ( 5/1١‏ ) وغيرهم وهو حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 75 ) وأجاد وأفاد في الكلام عليه . 

() تقدم تخريجه في المسألة الأولى : وقت الظهر . 

(4) أخرجه البخاري (؟/4ه رقم 8ه ) ومسلم (١/5:؛‏ رقم .+5 /ه545 )2 
ومالك ( ١/ه‏ رقم ؛ ) وغيرهم من حديث عائشة . ظ 
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عائشة له » ولأنه نص في ذلك أو ظاهر » وحديث رافع بن خدي محتمل ؛ لأنه 
فكن أذ وريد للك سن الفجر وتحققه ' فلا يكون بينه وبين حديث عائشة. 
ولا العموم الوارد في ذلك تعارضء قال : أفضل الوقت أوله . وأما من ذهب 
إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ؛ 
أعني : قوله عات : و مَنْ أذْرَكَ رَكعَةَ م مِنَ الصبّح قَبْل أن تطلعَ الشّمْسٌ فَقَذل ‏ 
دْرَكَ الصبح :”" وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر . والعجب أنهم عدلوا 
عن ذلك في هذا » ووافقوا أهل الظاهر » ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق 
بين ذلك . 


© القسم الثاني . 
من الفصل الأول من الباب الأول : 
[ أوقات الضرورة والعذر ] 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأتبتها كأ قلنا فقهاء الأمصار ء» ونفاها أهل 
الظاهر » وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في 
أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا ؟. 
والغافي : في حدود هذه الأوقات ١‏ ظ 
والغالث . في من هم أهل العذر الذين رخص هم في هذه الأوقات وني أحكامهم 
في. ذلك 4 أعني : من وجوب الصلاة ومن سقوطها : 


)1١(‏ تقدم تخريجه ف المشالة الثانية *.:وقت العضيره: 


ع 


: المسألة الأولى‎ ٠0 


اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات : للظهر 
والعصر مشتركاً بينهما » والمغرب والعشاء كذلك . وإنما اختلفوا في جهة 
اشتراكهما على ما سيأتي بعد » وخالفهم أبو حنيفة فقال : إن هذا الوقت إنما 
هو للعصر فقط » وأنه ليس هاهنا وقت مشترك . وسبب اختلافهم في ذلك هو 
اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأني 
بعد » فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر؛ أعني : الثابت من قوله عَنهِ : 
د مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاةٍ العَصْر قَبْلَ مَغِيبٍ التكّمْس فَقَدْ أذْرَكَ العَصرّ )"2 . 
وفهم من هذا الرخصة » ول يجر الاشتراك في الجمع لقوله عَيْه : « لا يفوت 
وَقتُ صَلاةٍ حتى يَدْلَ وَقتٌ الأخرّى )'' . ولما سنذكره بعد في باب الجمع 
من حجج الفريقين قال : إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط » ومن 
أجاز الاشتراك في الجمع في في السفر؛ قاس عليه أهل الضرورات ؛ لأن المسافر أيضا 
وار عر عاج حي والمفزرضه و العشاء. 


: المسأألة الثانية‎ ٠ 
] حدود أوقات الضرورة والعذر‎ 
اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لما . فقال مالك : هو‎ 
. تقدم تخريجه في المسالة الثانية : وقت العصر‎ )١( 
. وقد سبق حديث أي قتادة في المسالة 0 : وقت الظهر‎ 


ه : ” 


للظهر والعصر من بعد الزوال » بمقدار أربع ر ت للظهر للحاضر وركعتين 
للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر » أو ركعتين للمسافر . 
فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال » 
وإما ركعتان للمسافر » وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب 
للحاضر وإما ثنتان للمسافر ؛ أعني : أنه من أدرك الوقت الخاص فقط ؛ لم تلزمه 
إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن ل تلزمه الصلاة قبل ذلك ؛ الوقت » 
ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معاً أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر 
الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب » وكذلك فعل في اشتراك 
لفرت والفشاءء :]لا آ3 الوفتع:القاض :مم تله للمغري فعال + هو مقذار لان 
ركعات قبل أن يطلع الفجر » ومرة جعله للصلاة الأخيرة ما فعل في العصر فقال 
هو مقدار أربع ركعات وهو القياس » وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل 
طلوع الفجر . وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا 
واحداً » وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس » وذلك للظهر والعصر معا . 
ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا » وقد قيل 
عنه بمقدار تكبيرة ؛ أعني : أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس ؛ فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معاً . وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار 
ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب » ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص . 

وسبب اختلافهم- أعني : مالكا والشافعي- هل القول باشتراك الوقت 
للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين : وقت شاف بيرقت مشترك ؟ أم إنما 
يقتضئ أن لما وقتاً مشتركاً فقط ؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على 
الاشتراك فقط عل وقت خاص , وأما مالك فقاس الاشتراك عنده فى وقت 
الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة ؛ أعني : أنه لما كان لوقت الظهر 
والعصر الموسع وقتان » وقت مشترك ووقت خاص ء وجب أن يكون الأمر 
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كذلك في أوقات الضرورة » والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في 
وقت التوسعة » فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في 
تلك الأولى فتأمله » فإنه بين » والله أعلم . 


.6 المسالة الثالئة : 


وأما هذه الأوقات » أعني أوقات الضرورة » فاتفقوا على أنها لأربع : 
( للحائض ) تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل . 
( وللمسافر ) يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر ء أو الحاضر يذكرها 
فيها وهو مسافر . ( والصبي ) يبلغ فيها . ( والكافر ) يسلم . واختلفوا في المغمى 
عليه فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من أهل هذه الأوقات ؛ لآنه لا يقضي 
عندهم الصلاة التي ذهب وقتها . وعند أي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون 
الخمس » فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة . وعند الاآخر 
أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة ؛ لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها » وإذا لم يفق 
فيها لم تلزمه الصلاة » وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد » واتفقوا على أن المرأة 
إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها » فإن 
طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة ؛ 
فالعصر فقط لازمة لها وإن بقى خمس ركعات؛ فالصلاتان معا . وعند الشافعي 
إن بقي ركعة للغروب ؛ فالصلاتان معاً كا قلنا » أو تكبيرة على القول الثاني له » 
وكذلك الأمر عند مالك في المسافر النابي يحضر في هذه الأوقات . أو الحاضر 
يسافر » وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات ؛ أعني : أنه تلزمهم الصلاة » 
. وكذلك الصبي يبلغ . والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءاً لآخر الوقت » 


/اغ ؟ 


00 . منها أن قوله عَيْيلك : « مَنْ أَذْرَاكَ 

من العصر قَبْلَ أن تَغْربَ لشم فَقَدْ أذْرَكَ العَصْرٌ "2 وهو عند مالك 
من باب التنبيه بالأقل عل الأكثر ؛ وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على 
الأقل » وأيد هذا بما روي : « مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةَ مِنَ العَصر قَبْلَ أنْ ترب التكمْسٌ 
قد أَذْرَكَ العَصْرٌ 26 . فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من الركعة وذلك على 
قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع ؛ فقد أدرك 
الوقت . ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها . 
وكذلك الصبى يبلغ . وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من 
الطهر وفيه خلاف . والمغمى عليه عند مالك كالحائض » وعند عبد الملك كالكافر 
يسلم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصل بعد ؛ 
أن القضاء ساقط عنها » والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها » وهو لازم لمن 
يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ؛ لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت 
ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ؛ فقد وجبت عليها الصلاة » إلا أن يقال: إن الصلاة 
إنما تحب باخر الوقت , وهو مذهب أي حنيفة لا مذهب مالك » فهذا كا ترى 
لازم لقول أبي حنيفة؛ أعني : جارياً على أصوله لا على أصول قول مالك . 


. تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر‎ )١( 
د عام يبر عليه وا اس عه‎ 
0 


ال 


0 الفصل الثاني من الباب الأول © 
[ في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ] 


وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : 
والثافي : في الصلوات التي يتعلق النبي عن فعلها فيها . 


© المسالة الأول , : 
[ عدد الأوقات ابي عن الصلاة فيبا ] 


اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منبي عن الصلاة فيها وهي : وقت 
طلوع الشمس 2 ووقت غروبها ,2 ومن لدن تصللى صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس . واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر ؛ فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المبي عنها هي أربعة : الطلوع » والغروب » وبعد 
الصبح » وبعد العصر . وأجاز الصلاة عند الزوال . وذهب الشافعي إلى أن هذه 
الأوقات خمسة كلها منبي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . 
واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر . وسبب الخللاف في ذلك احد شفن : 
إما معارضة أثر لأثر + وإما .معارضة الأثر للعمل غند من راعى العمل - أعنى : 
عمل أهل المدينة - وهو مالك بن أنس » فحيث ورد النبي ولم يكن هناك معارض 
لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختلفوا . أما 
اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر » وذلك أنه ثبت من حديث 
عقبة بن عامر الجهنى أنه قال:« ثلاث ساعَاتٍ كان رسول اللم مَك ينهانا أن 
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مل ليا + وأد اتير ها عونالا 3 يحين طلغ الفس بارغة حي ترفقة » وحين ْ 
يقومٌ قائِمُ الظهيرة حتى تميل » وحينَ تُضِيّف الشمس للغروب ») خرجه 
000 وحديث ألي عبد الله الصنابحي في معناه » ولكنه منقطع , 056 
مالك في موطته”' . فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات 
النالاظة كلها .ومس "الناسن «ن ابستفى من للك يوقت «التزو ال هزنا باطلاق وغو 
مالك . وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي . أما مالك فلأن العمل عنده 
بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث- أعني : الزوال- 
أباح الصلاة فيه » واعتقد أن ذلك النبي منسوخ بالعمل . وأما من لم ير الغذا. 
تأثيرأً فبقي على أصله في المنع » وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام 
الفققهي . وهو الذي يدعى بأصول الفقه"” . وأما الشافعي فلما ب عنده ما 


.) 851١/1917 في صحيحه (١/548ه رقم‎ )١( 
+4// 5( والترمذي‎ .) 9١97 رقم‎ ه١/‎ +0١ قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
وابن ماجه‎ » ) ؟٠ه/‎ ١ ( وقال : حديث حسن صحيح , والنسائي‎ » ) ٠١٠١ رقم‎ 
2)١١١/1١( رقم 9١5١)ء2 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 485/١( 
ء)١١؟/14( وأحمد‎ )٠ 508 ١؟هص‎ ( والبيقي ( ؟ /54: ) » والطيالسي‎ 
. ) 3١؟/‎ 1١ ( والدارمي‎ 

5١9/١1( 6‏ رقم 44 ). 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند (١/هه‏ رقم 178 )», والنسافِ 
(70/1؟ )ء والبييقي ( ؟ /4ه؛ ) . كلهم من طريق مالك » عن زيد ب بن أسلم , 
عن عطاء بن ياسر ٠‏ عن عبد الله الصتابحي : أن رسول الله َيِه قال : 9 إن الشمس 
تطلع ومعها قرن الشيطان » فإذا ارتفعت فارقها , ثم إذا استوت قارنها » فإذا زالت 
فارقها » فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » ونبى رسول الله عه عن 
الصلاة في تلك الساعات ) . 
وهو حديث صحيح . إلا قوله : « فإذا استوت قارتها فإذا زالت فارقها » قاله الألباني 
في صحيح النساني رقم ( 548 ) . 

(59) وهو - « منهاج الأدلة في علم الأصول ) ذكرته في فصل موؤّلفات ابن رشد - 


ته" 


روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أني مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن 
الخطابت يصلوت يوم الجمعة حتى يخرج عمر » ومعلوم أن خروج عمر كان بعد 
الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد 
الغربي » فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه 
أيضا عن ألي هريرة: « أن رسول الله عَوْيهُ نبى عن الصلاة نصف النهار حتى 
وز القن إلا ووم الجبيجة """ قنياي عن للق لبي .يزيز اليطة ٠‏ بز 
هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك وإن كان الأثر عنده ضعيفاً . وأما من 
رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النبي . وأما اختلافهم في الصلاة ' 
بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك » وذلك أن في ذلك حديثين 


متعارضين : 


افون مفدفة للستي 

(1) أخرجه الشافعي في الأم ( 5757/١‏ -07؟7 ) » والببهقي ( ؟ /454 ) من طريقه 
عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى » عن إسحاق بن عبد الله بن ألي فروة » عن سعيد 
المقبري » عن أي هريرة به .. 
وإبراهم بن محمد بن ألي يحيى : كذاب رافضي ء قاله ابن معين » 5 في الميزان 
58/1١ (‏ )ء وقال النسإني والدارقطني وغيرهما : متروك . المرجع السابق . 
وإسحاق بن عبد الله بن ألي فروة : متروك . قاله الدارقطني في الضعفاء ( رقم 15 ) 
وانظر الميزان ( ١95/1١‏ رقم 7768 ) والمجروحين ( ١1١/1١‏ ). 
© وأخرجه البيبقي ( 454/7 ) من طريق ألي خالد الأحمر » عن شيخ من أهل 
المدينة يقال له : عبد الله » عن سعيد المقبري به . 
وله طريق ثالث من رواية « محمد بن عمر الواقدي ») وهو متروك [ الضعفاء الصغير 
للبخاري ( رقم :5751 ) ] 
ورابع فيه « عطاء بن عجلان » وهو منكر الحديث [ الضعفاء الصغير حارم 
( رقم 5لا١‏ ). 


أحدهما : حديث أني هريرة المتفق على صحته”"' :2 أن رسول الله عه نمى عن 
دان معد باحو حير لقره لني موص العلا جل عي عني ولع 
الشمس » . 

والثافي : حديث عائشة”" قالت:« ما ترك رسول الله عله صلائين في بيني قط 
ميرأ ولا علانية : ركعتين قَبْلَ المَجْرٍ » وركعتين بعد العَضْرٍ » . 


فمن رجح حديث أبي هريرة ؟؛ قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة 

أو راه ناسخا؛لأنه العمل الذي مات عليه عَيهِ ؛ قال بالجواز» وحديث 

أم 0007 يعارض حديث عائشة » وفيه : أنها رأت رسول الله عقا يصلي 
ركعتين بعد العصر » فسألته عن ذلك فقال : ١‏ إِنّهُ أتاني ناس مِنْ عَبْدِ القَيْس 

فشغلوني عَن الرَكعَيْن اللْيّْن بَعْد الظّهْر وَمُّما هاتان » . 

2) 815/3788 رقم‎ 555/١ ( رقم 5848 ) » ومسلم‎ ”١/ 5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 18 ) » والشافعي في الرسالة ص5١” » وفي ترتيب المسند‎ 55١/1١ ( ومالك‎ 
2) 155/1 رقم 5 )ء والطيالسي ( ص؟١7 رقم 5478 )2 وأحمد‎ ه5/١(‎ 
2) 5014/١ ( رقم 1744 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 74/١ ( وابن ماجه‎ 
.) 147 رقم‎ 59١/١ ( والطبراني في الصغير‎ 
وأبو عَم في الحلية ( 5 /885 -580 )» والبييقي ( 5 /57: ) » والخطيب في‎ 
. تاريخ بغداد ( © /55 ) وغيرهم‎ 
, وفي الباب : من حديث ألي سعيد , وعمر . ولبن عمر » وعمرو بن عنبسة‎ © 
.. وعقبة بن عامر » وعائشة‎ 
. ) 70: انظر « قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة ») للسيوطي ( رقم‎ 

() أخرجه البخاري ( ؟ /54 رقم 597 ) , ومسلم ( ١/1الاه‏ رقم 8.8 /688 )2 
وأبو داود ( ١‏ /8ه رقم ١١14‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١‏ /701) 22 
والبببقي ( ؟ /58: )ء والدارمي ( 784/١‏ )2 وأحمد 1١١9/5‏ ). 

(6) أخرجه البخاري ( ٠١١/8‏ رقم ,)١١88‏ ومسلم (١/الاه‏ رقم 854/1910 )2 
وأبو داود ( ” /5ه رقم ١175‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 501/١‏ )ء 
والببيقي ( ؟ /07: )ء والدارمي ( 784/1١‏ )ء وأحمد 808/5 ). 


اه؟ 


© المسالة الثانية : 
في الصلوات التي يتعلق النبي عن فعلها فيا ] 


اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات: فذهب أبو حنيفة 
اناه إل أعا لا جوز فى هذه الأوقات صلاة بإطلاق» لا فريضة مقضية 
ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه., قالوا : فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب 
الشمس إذا نسيه . واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه 
الأوقات . وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي 
النوافل فقط التي تفعل لغير سبب » وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه 
الأوقات » ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح - أعني : في السئن- 
وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد . فإن الشافعي يجيز هاتين 
الركعتين بعد العصر وبعد الصبح » ولا يجيز ذلك مالك » واختلف قول مالك 
في جواز السنن عند الطلوع والغروب . وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز 
في هذه الأوقات: هى ما عدا الفرض» ولم يفرق سنة من نفل » فيتحصل في ذلك 
ثلاثة أقوال : ْ 
قول : هي الصلوات بإطلاق . ظ 
وقول : إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة #7 فلا . 
وقول : إنها النفل دون السئن . 

وعلى الرواية التي منع مالك فيبا صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع : ظ 
ظ وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر » والنفل والسئن معا عند الطلوع 
والغروب . 00 

وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في 


"١ 


ذلك- أعني: الواردة في السنة- وأتي يُحْصنٌ بأ وذلك أن عموم قوله عَيّ: . 
« إذا نسي َلك الصّلاة فَلَيْصَلَهَا ذا ذَكْرَها )' ' يقتضي استغراق جميع الأوقات » 
وقوله في أحاديث ابي في هذه الأوقات: «نمى رسول الله ع2 عن الصلاة 
فيها »'" . يقتضي أيضاً عموم أجناس الصلوات المفروضات والسئن والنوافل » 
فمتى حملنا الحديثئين على العموم في ذلك ؛ وقع بينهما تعارض هو من جنس 
التعارض الذي يقع بين العام والخاص » إما في الزمان » وإما في اسم الصلاة . 
فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان ؛ أعنى : استثناء الخاص من العام ؛ منع. 
الصلوات بإطلاق في تلك الساعات . ومن ذهب إلى استئناء الصلاة المفروضة 
المفتوض علا بالقطلناء .من طنوم انتم الماةة الب اناسع ماغنا المرطن 
في تلك الأوقات » وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من 
عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عَِلَهِ: و من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تَعْرْبَ الشمسٌ فقد أدرلة العَصْرٌ )”" . ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من 
الصلوات المفروضة » لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح 
أيضًا للنص الوارد فيا » ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع 
يخرج للوقت المحظور » والمدرك لركعة قبل الغروب. يخرج للوقت المباح . وأما 
الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات 


2) 745/5١5 /لالا؛ رقم‎ ١ ( رقم /91ه ) » ومسلم‎ 7١/ ” ( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 178 ) , وأحمد 8 /719 ) وغيرهم من حديث أنس‎ 75/١ ( والترمذي‎ 
ابن مالك . قال : قال رسول الله عََُهُ : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها‎ 
. » لا كفارة لما إلا ذلك‎ 
. » وفي لفظ لمسلم « من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها‎ 

)١‏ تقدم تخريجه من حديث ألي هريرة في المسالة الآولى : عدد الأوقات النبي عن 
الصلاة فيها . 

(6) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة في المسألة الثانية : وقت العصر . 


غ ه 5 


المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النبي بها في تلك الأيام ؛ لأن عصر 
اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة » وكذلك كان لهم أن يقولوا في 
الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت النبي عنه » فإذا الخلاف بينهم ايل إلى 
أن المستننى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص » أو من 
باب الخاص أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة 
العصر والصبح فقط المنصوض عليبمًا فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص » 
ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط- ولا الصبح بل جميع 
الصلاة المفروضة» فهو عنده من باب الخاص أر 0 
فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة 
الفائتة» كا أنه ليس هاهنا دليل أصلا؛ لا قاطع ولا غير .قاطع على استثناء الزمان 
الخاص الوارد في أحاديث النبي» من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر, دون 
استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمرء من الصلاة. العامة المنطوق 
عاق أحاديث البى + اوهذاء ببق فإنه. إذااتمارضن حديفان: فق كل واحد منينا 
عام وخاص ؛ لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل ؛ أعني : استثناء 
خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا : وذلك بين . والله أعلم . 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة الأذان والإقامة ] 
هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين : 


الأول : في الأذان .. 
والغاني : 2 الأقامة . 


© الفصل الأول © 


هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام : 
الأول : صفته . 
الثاني : في حكمه . 
الثالث في وقته . 
الرابع : في شروطه ١‏ 
الخامس فيما يقوله السامع له . 


0 القسم الأول من الفصل الأول من الباب 6 0 
[ في صفة الأذان ] 


اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة : 
إحداها : تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى » وهو مذهب أهل المدينة 
مالك وغيره . واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع » وهو أن يثنى 
الشهادتين أولاً خفيا » ثم يثنههما مرة ثانية مرفوع الصوت . ظ 
والصفة الثانية : أذان المكيين » وبه قال الشافعي . 1 بويع لكبو الأول 
والشهادتين » وتثنية باق الأذان . ظ 
والصفة الثالئة : أذان الكوفيين » ؛ وهو تربيع التكبير الأول » وتثنية باقي الأذان : 
وبه قال أبو حنيفة . 


والصفة الرابعة : أذان البصريين وهو تربيع التكبير الأول » وتثليث الشهادتين , 
وحي على الصلاة وحي على الفلاح » يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل 
إلى حي على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة ثانية ؛ أعني : الاربع كلمات تبعا : 
ثم يعيدهن ثالثة » وبه قال الحسن البصري وابن سيرين . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في 
ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين يحتجون 
لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة » والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل 
المتصل عندهم بذلك » وكذلك الكوفيون والبصريون » ولكل واحد منهم اثار 
تشهد. لقوله . أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق 
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صحاح عن أي محذورة”"' وعبد الله بن زيد الأنصاري”' » وتربيعه أيضا مروى 
عن أبي محذورة”” من طرق أخر » وعن عبد الله بن زيد'” . قال الشافعي : 
وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة . وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق أي قدامة' ٠‏ قال أبو عمر : 


(00 


ده 


هه 


00 


(5) 


قلت : رواية التثنية في التكبير عن أي ل م 
إلا أن جميعها معلول ؛ لأمبا غلط من بعص بعض الرواة ' 


اقلت : رواية التثنية في التكبير لا تصح عن عبد الله بن زيد » بل هي باطلة عنه ؟ 


لاا نقيت علط اممو ينض الزواة : 

قلت : وهذا هو الصحيح عنه . 

أخرجه أبو عوانة ( 750/١‏ )» وأبو داود ( 5417/1١‏ رقم ؟. م وان 
4/5١‏ حه )ء والترمذي 57/١١‏ رقم 197 ) » وابن ماجه ( 550/١‏ رقم 
8).ء والدارمي ( ١11/1١‏ )» وأحند ( 5.5/8 )401/7 )» والطيالسي 
(ص"9#١‏ رقم ١584‏ ) », وابن خزيمة ( ١495/١‏ رقم لاا ) ». وابن حبان 
(صه؟ رقم 588 - الموارد ) » والدولاني في الكنى ( 5١/ ١‏ ) » والدارقطني 


(١4/1١؟١؟‏ )ء والبييقي ( :١7- 1١/1١‏ )» وابن الجارود ( رقم ١١7:‏ ) 


من طرق عن همام بن يحبى . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

أخرجه أبو داود ( ١‏ //ا5 رقم 459 ) , وابن ماجه ( 5١١/١‏ رقم 7١5‏ )2 
والترمذي ( 554/١‏ رقم 189 ) , وأحمد ( 4 /5: ) » والدارمي ( 5548 - 
89)»ء والدارقطني ( 541/١‏ رقم ١9‏ ) » والبييقي ( 541/١‏ ) » وابن الجارود 
( رقم ).ء وابن خزيمة ( )١9151١91١ 6189/1١‏ 2و بن حبان ( صءة 
رقم /81” -الموارد ) . 

وهو حديث حسن . وحسنه الألباني في الآرواء رقم ( 555 ) . 

وهو الحارث بن عبيد » عن محمد بن عبد الملك عن ابيه عن جده . 

أخرجه أبو داود ( 540/١‏ رقم 5.0٠0‏ ) » والبييقي ( 595/١‏ ) , وأحمد ( 5١48/5‏ )؛ 
والحارث أبو قدامة ضعفه ابن معين [ التاريخ ( ١‏ /947 ) ] . 

وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال ابن مهدي :.- 


4؟” 


0 وأبو قدامة عندهم ضعيف . وأما الكوفيون فبحديث أبي ا وفيه: «أن 


عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران . 
فآاذن مئنى وأقام مننى وأنه قير بذلك رسول الله ع2 فقام بلال فآذن مثزى 


00 


كان من شيوخنا » وما رأيت إلا خيراً » أو قال : جيداً [ الجرح والتعديل ( * /١/‏ 
رقم الترجمة 77١‏ ) ] . قلت : وما وصف به الحارث بن عبيد لا يضر هذا الحديث »ع 
لا له من متابعات . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

قلت : من هذه المتابعات : ما أخرجه مسلم ( ١‏ /80؟ رقم 5 /ثلام )2 
وأبو داود ( ١‏ /417» رقم 507 ) », وابن ماجه ( ١‏ /ه "١‏ رقم 7,١5‏ ) », والدارمي 
77١/١١‏ )ء وأبو عوانة ٠6/١ ١‏ )ء والدارقطني ( ١‏ /لا"؟ رقم “* ), 
والبقي ( 557/١‏ ) . من طريق عامر الأحول » عن مكحول » عن عبد الله بن 
محيريز » عن أبِي محذورة به . 

© ( ومنها ) : ما أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 59/١‏ رقم ١007‏ ) . وأحمد 
505/50 )» وأبو داود 547/1١‏ رقم 508 ) »ء وابن ماجه ( 5١4/١‏ رقم 
4)ء والدارقطني ( ١‏ /*58 زقم ١‏ ) ء والببيقي ( 898/١‏ ) من طريق 
ابن جريح عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز » عن 
إلي محدورة به .. وهو حديث صحيح . 

وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

وهو عبد الرحمن بن أبي ليل : 

أخرجه أبو داود ( ١‏ //541 رقم 0ه ) , وأحمد ( ه /95؟ )( 45/85 )ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١1١4/١ (٠.)١51/ ١‏ )ء والدارقطني ( 561/١‏ 
رقم 547/1١) 7٠0‏ رقم 3١‏ ) » وابن حزم في امحل بالآثار ( 1١91١/ ١‏ ), 
والبييقي ( 11١/31١0 .) 1٠١/١‏ ) من طرق . 00 

وقال البمهقي : والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 


.لل :يدرك مادا ولا غيك: اشدميق :زيند +13 "يدجم الو سات عديما 0 زلا خن. .. 


حر هما . أه , 


وقال أببن حزم : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين ؟ ... وعبد الرحمن . 


ابن أ ليل عد عن ماثة وعشرين من الصحابة ع وأدرك لذلا وعمر رضي الله 
عنوع ا اه ١‏ ظ 0 يي 
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وأقام مثنى » والذي خرجه البخاري لباك اهو ع ب 
فقط وهو:« أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة » 
فإنه يثنيها ) وخرج مسلم'"' عن أي محذورة على صفة أذان الحجازيين » ولمكان 
هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات 
الختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منها » وأن الانسان مخير فيها . 
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم هل يقال فيها 
أم لا ؟ فذهب الجمهون إل أنه يقال ذلك فيها . وقال اخرون : إنه لا يقال ؛ 
لأنه ليس من الأذان المسنون » وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم اختلافهم 


0 قلت : أدركهما وهو صغير » لكنه روى عن علي وسعد . وحذيفة ومعاذ بن جبل ‏ 
والقاف دوابن اتمعر ده بوحمافة "انر وب دزي نونك رق الدع 
0 
والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 5 /87 رقم ه د وات 1 كان رفني ال 
وأبو داود ( 943/١‏ رقم 5.04 )ء والترمذي ( 574/1١‏ رقم ١95‏ ) » وابن 
ماجه ( 541١/1١‏ رقم ٠"لا‏ ) , والطيالسي ( ص١‏ م١‏ -١م5‏ رقم 5١56‏ ).2 
وأحمد ( * ٠١/‏ ) » والدارمي ( 77١/01١‏ ) » وابن الجارود ( رقم ١59:‏ ) 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١8- ١١؟/ ١‏ )ء والدارقطني ( 559/١‏ )2 
والبرقي ا 1 ) اوايو هوانة زب حم ا وورات )دوين 
خريمة ( ١91١6 ١9٠0/1١‏ )»ء والبغوي في شرح السنة ( * /7ه5» 5٠54.‏ ) من 
طرق كثيرة عن ألي قلابة » عن أنس . 

و 1 ا رن اولان قال الفرويء ق عرس متحي ملم 61 
عقب الحديث : هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في 
أوله « الله أكبر ؛ مرتين فقط » ووقع في غير مسلم « الله أكبر » أربع مرات . قال 
القاضي عياض رحمه الله : ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع 
مرات . ام 
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هل قيل ذلك في زمان النبي َه ؟ أو إنما قيل في زمن عمر '؟ . 


(00) 


قلت : هذا غريب جداً فإن قول ذلك في زمن النبي ع ع معلوة به دروف عن أو جه 

عديلة : 

© من حديث أني محذورة : ظ 

أخرجه أبو داود ( 541/١‏ رقم 5.0١‏ ) و 947/1١‏ رقم 5.04 )ء والنساني 

(/ا)ءو(5-25/5١)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ( ١‏ /ا5؛ رقم 9ل/الا١‏ )2 

وأحمد 4.08/5١‏ ) » والطحاوي ف شرح معاني الأثار ( 1١١5/١‏ )و (١7/1١)ء‏ 
والببيقي ( 455/١‏ ) ء والدارقطني ( ١‏ /558 ) و 557/1١0‏ )2 وأبو نعم 
في الحلية ( 8 /. ٠‏ ) من طرق .. وهو حديث صحيح . 

© ومن .حديتث: ,ابن عمر: 

أخر جه البييقي ( 5/١‏ عد والعحاوض قرع معاني الأثار ١/١ ١‏ ) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم » . وإسناده حسن 6 قال الحافظ . 

قلت : إنا يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح . الذي 1 دخول الوقت 

بنحو ربع ساعة تقريبا الحديث ابن عمر المتقدم . 


ا 


0 القسم الثاني : من الفصل الأول من الباب الثاني © 
1 حكم الأذان [ 


اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان 
وَاجباً فهل هو من فروض الأعيان » أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك : 
إن الأذان هو فرض عل مساجد الجماعات » وقيل : سنة مؤٌكدة » ول يره على 
المقوة لا قوسا ولا مئنة موقا يعسي أغزة القلالفرة هو الخ قل !اياف بروقال 
بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر . وقال بعضهم : في السفر . 
واتفق الشافعي وأبوحنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه اكد في حق ‏ 
الجماعة . قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري 
لا ثبت : «أن رسول الله عَم كان إذا سمع النداء لم يغرء وإذا لم يسمعه 
أغار )”© . والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار , 
ذلك أنه اقنتك أن :رسول الل لله قال لاللكدين الحويريك ولضسابعية + و إذا كنم 
في فر فَأذّنا وأقيما ولْيَوْمكُما أكبرٌع ”" . وكذلك ما روي من اتصال عمله 


(1) أخرجه البخاري ( 89/5 رقم ١١5)غ‏ ومسلم ( 1848/١‏ رقم 2)585/9ء 
وأحمد /١١)ء‏ والدارمي ( 5١17/5‏ )» والترمذي ( 8 ١51/‏ رقم ١5148‏ )2 
من حديث أنس . 

ول اأخرجه البخاري: 11/09 رقم 51 ومسلم 55/7313 رقم 314/198 
وأبو داود ( 40/١‏ رقم 4ه ) ء والترمذي ( 544/١‏ رقم ٠٠١٠‏ ) » والنساني 
(؟/م -و)ء وابن ماجه ( "١/1١‏ رقم 414 ) , وأحمد ( ه /7ه ) عن مالك 


به عَيهُ في الجماعة » فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال : إنه فرض على 
. الأعيان أو على الجماعة » وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود » ومن فهم منه 
الدعاء إلى الاجتّاع للصلاة قال : إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع 
إل الجماعة . فسبب الخلاف هو ترؤده .ين أن يكواق قرلا من أقاويل الصلاة 
امختصة بها » 3 04 ار به هو الاجتاع . 


0 القسم الثالث : من الفصل الأول : في وقته 0 


وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها » ما 
عددا الصبح فإنهم اختلفوا فيها » فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن 
ها قبل الفجر » ومنع ذلك أبو حنيفة . وقال قوم : لابد للصبح إذا أذن لها قبل 
الفجر من أذان بعد الفجر ؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . وقال 
أبو محمد بن حزم : لابد لما من أذان بعد الوقت » وإن أذن قبل الوقت ؛ جاز 
]ذا كان نفنها تهات ,نسيل تقد جنا ينس الاو ل ويعفت الثان: ولعي ف 
اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : ظ 
أحد هما : الحديث المشهور الغايت7") » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ 5 
رلدلة ينادي ليل , فكلوا واسُرَبوا حتّى ينادي ابن 1 مَكْمُوم ) » وكان ابن 
أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 
والثافي : ما روي عن ابن عمر : «١‏ أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبي 
ع أن يرجع فينادي : ألا إن العَبْدَ قنْ نام ) . وحديث المعاروق اندت 
وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبوداود”؟ وصححه كثير من أهل العلم . 


أخرة الخاري 3 قرم 307 )اوسني لا رمو اوم 
نح بخليك ابن عفرو - [ 
رم في السنن ( 878/١‏ رقم 85ه )و “65/1١‏ رقم 8ه ) وقال أبو داود : وهذا 
الحديث_ لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة . 
ْ قلت: اتفق أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث, وأنه خطأ من رواية حماد بن سلمة. 
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فآما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون» فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت» 
والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون » وذلك أنهم 
قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر ؛ لأنه 
كان في بصره ضعف » ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع 
الفجر » ويدل على ذلك ما روي عن عائشة”" أنها قالت : « لم يكن بين 
أذانيهما إلا بقدر ما يببط هذا ويصعد هذا ) وأما من قال : إنه يجمع بينهما ؛ ظ 
أعني: أن يؤْذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة 
أعني أنه كان يؤٌذن ها في عهد رسول الله عَيْيَه مؤذنان بلال وابن أم مكتوء”". 


- 2 وقال الحافظ في فتح الباري ( ” ١ : ) ٠١7/‏ اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني ‏ 
وأحمد بوخجل + والبخاري:ه والدهلٍ ؛ وأبو حاتم »وأبو داو والترمذي » والأثرم ٠»‏ . 
ل ل ل ل 
وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه » . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني آثار 18/١‏ )» والدارقشي 244/١‏ 
رقم 48 ) » والببقي ( 887/1١‏ ) ». والترمذي تعليقاً ( ١‏ /544 ) وقال : هذا 
حديث غير محفوظ .. ْ 
وضعف الحديث مدقا إل اقوط وخا امول ه ١89/‏ ) التعليقة 
رقم ( 5 ). 

. من رواية حفص بن غياث‎ ) ٠١/5 ( أخرجه النسالي‎ )١( 
من رواية يحيى القطان . كلاهما عن‎ ) ١88/ ١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. عيبد الله بن -عمر » عن القاسم » عن عائشة به‎ 
انام 1 :فهرم ,ا طريق‎ ١ رقم 1914 9و9١91١) في‎ ١١/4 ( وأخرجه. الببخاري‎ 
أ أسافة موعن عدد الله بن عمرء عن القاسم , فذكر الحديث وفي ار قال‎ 
القانجو :“ل يكن نين داجما إلا انانررق. نذا وول ذا ظ‎ 
.. وليس هذا مرسلاً » بل معناه عن عائشة أيضاً فهو موصول‎ 

)٠(‏ أخرج مسلم ( 5807/١‏ رقم 586/30 ) عن ابن خمر » قال : كان لرسول الله عَيه 
مؤؤنان :يلال اين آم مكومس الأعس , 


لأسيل 


© القسم الرابع : من الفصل الأول : في الشروط © 


وفي هذا القسم مسائل ثمانية : 
إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقم أم: لا ؟ 
والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ 
والفالة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ 
والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ 
والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ 
والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم. ليس يكره ؟ 
والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ 
والثامنة : هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراً أم يجوز له أن يأجذه ؟ 
فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقم الآخرء فأكثر فقهاء 
الأمصار على إجازة ذلك . وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز . 
والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : 
اوش ا م م ا طلتر , ة 
احدهثما: حديث الصدابي قال : اتيت رسول الله عرَهك فلما كان اوان 
)١(‏ أخرجه أحمد (4 ١9/‏ )»ء وأبو داود ( ١‏ /؟ه“” رقم 4١ه‏ ) » والترمذي 
584/1١0‏ رقم ١194‏ ) », وابن ماجه ( ٠١١/1١‏ رقم "١07‏ ) »ء والبييقي 
(١/59494)ء‏ وابن سعد في الطبقات ( 7 /5.07 ) وأبو نعم في ذكر أخبار أصبهان 
)١57/١(‏ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف . 


وقد ضعف الحديث الألباني في الإرواء رقم ( 71 ) » والضعيفة رقم ( 95 ) . 


5 1/ 


الصبح أمرني » فأذنت ثم قام إلى الصلاة » فجاء بلال ليقم » فقال رسول الله 


ملك و رن أخاهداء أدن نم أذن فو يم 8 
والحديث الثاني ها روي أن عبد الله بن -- خين. ار الأذان ؛ أمر 
رسول الله عتم بلالا فأذن . ثم أمر عبد الله فأقام . ظ 
فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث 
الصدالي متاخر . ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد 
أثبت ؛ لأن حديث الصدالي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وليس بحجة 
وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر 
الوارد في ذلك: أعنى. حديث نان بن ألي العاض”" أنه قال : ٠‏ إن من آخخر ما 
عد إل :وسول: اله ملت أن اد ير دنا ايا حل كل أذائه: أخرا ...وود امه 
قاس الأذان في ذلك عل الصلاة » وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيبها 
هو قياسها على الصلاة ؛ فمن قاسها على الصلاة ؛ أوجب تلك الشروط الموجودة 
في الصلاة » ومن لم يقسها ؛ لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر : قد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ( ص١‏ رقم ,.)١١١+‏ وأحمد 45/4 )2 وأبو داود 

851/١( 0‏ رقم 01١5‏ )2 والبييقي 799/١‏ ). وهو حديث ضعيف . 

(0) أخرجه أحمد ( 4 5١/‏ ) » وأبو داود ( ١‏ /*57 رقم 08١‏ ) » والترمذي 
4٠١/1١(‏ رقم ٠١9‏ )»ء والنساقي 55/5١‏ ).-وابن ماجه ( 55/1١‏ رقم 
ار را لحكجاه رسي را كد وامرايو رو 
1م ) » من طرق ثلاثة . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحام : صحيح على شرط مسلم . 
وصحح الحديث المحدث الالباني في الارواء ( رقم ١5917:‏ ) . 
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روينا عن أبي وائل بن حجر '' قال : حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو 
قائم » ولا يؤذن إلا على طهر » قال : وأبو وائل هو من الصحابة » وقوله سنة 
يدخل في المسند » وهو أولى من القياس . قال القاضي : وقد خرج الترمذي”" ‏ 
عن أل هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : ولا بودن إلا متوضى 2 30 


. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به‎ ) 897/١ ( أخرجه الببقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. وقال الببقي : عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل . وهو قول عطاء بن ألي رباح‎ 
. وقال إبراهم النخعي : كانوا لا يرون بأسآ أن يؤذن الرجل على غير وضوء » اه‎ 

5١‏ في السنن ( 389/1١‏ -.59 رقم 7٠6١‏ )0.2 ظ 
عن لي هريرة رضي الله عنه قال : « لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء ) . وف رواية 
أن النبي ته قال : 9لا يُوْذْنَ إلا متوضى* 00.٠‏ ظ 
قلت : الحديث لح يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » ورواه البيبقي 
557/١(‏ ) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحبى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة مرفوعاً . ثم قال البيقي : « هكذا 
رواه معاوية بن يحبى الصدني » وهو ضعيف » والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيل 
وغيره عن الزهري قال : قال أبو هريرة :(لا ينادي بالصلاة إلا متوضيء » . 
وهو حديث ضعيف على كل حال , للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة . ورواية 
معاوية. بن يحيى ضعيفة لضعف راويها ورواية البهبقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضاً . 
قلت : قال ابن حبان في المجروحين ( الل ) : « كان عرق الكدن ايلات بها 


ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم ) اه . 
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اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن ؛ فذهب قوم إلى أنه يقول ما 


يقول الموُذْن كلمة بكلمة إلى آخر النداء » وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما 


كرك الؤإتوه (0 إن تالاح عن امياد سحي عل الفادج الزن وقول : لا حول 
ولاقوة إلا بالله . 


والسبب في الاختلااف ف ذلك تعارض الآثار : وذلك أنه قل روي من 


حديث ألىي سعيد الخدري”" أنه لاه .0 «إذًا سَمِعْتُمُ المُوَذْنَ فقولوا مثل ما 
عدرل وجاء من طريق عمربن لدعلا" 5306 1ط هال او اوت بوه 44م 


(010 


ف 


أخرجه البخاري ( 90/7 رقم 751١١‏ )2 ومسلم ( 0500 رقم ١٠/785؟)2‏ 
وأبو داود ( "55/20١‏ رقم 517 )ء والترمذي ( 407/1١‏ رقم 8).ء والنساني 
(١/؟)ء‏ وابن ماجه ( ١١8/1١‏ رقم 7٠١‏ )ء والدارمي. ( 5077/1١‏ )ء. 
والطيالسي ( ص4 74 رقم 75١4‏ ) » ومالك ( 57/1١‏ رقم ؟ ) » وأحمد في المسند 
6م ظ 

أخرجه مسلم ( 783/1 رقم 580/١١‏ ) : قال : قال رسول الله عَيكه : ١‏ إذا 
قال المؤذن:الله أكبر الله أكبر » فقال أحدى : الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله : 
قال : أشهد أن محمداً رسول الله , ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح , قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : 
الله أكبر الله أكبر قال : الله أى الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله 


إلا الله من قلبه دخل الجنة » . 


م2 


معاوية" ' أن السامع يقول عند حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله . فمن 
في ذلك على الخاص ؛ جمع بين الحديثين » وهو مذهب مالك بن أنس . 


2 .)915- ؤ١/ وأحهد (؛‎ ١٠/١ ( )ء والتسللي‎ 5١7 أخرجه البخاري ( 91/7 رقم‎ )١( 
. عن علقمة بن أبي وقاص قال : إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه » فقال معاوية م قال‎ 
: المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قال‎ 
حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن‎ 
قال :تبعت رسول الله عق يقرل دل :ولك‎ 
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اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وني صفتها . أما حكمها فإنما 

عيذ ققياة الأمضكان عق الأعيان يو اللماعنا كت نيننة بع كد كد هو الأذانة» 
وهي عند أهل الظاهر فرض » ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق » 
0 والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة 
. وعلى الثاني تبطل . وقال ابن كنانة' ' من أصحاب مالك : من تركها 

مدا 6 صلاته . وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال 
التي وردت بيانا مجمل الأمر بالصلاة؛ فيحمل على الوجوب لقوله عله : « صَلُوا 
كا رأَيتمُونٍ ُصَلّي . أم هي من الأفعال التى تحمل على الندب ؟ وظاهر 
حدوف الل تود االلوورمة ريمت" كرتا نوها إناا و اتقماعة و نا هل القوة 
وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي. أما التكبير الذي في أوها فمثنى. وأما 
ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة » فانها عند مالك مرة 
واحدة » وعند الشافعي مرتين . وأما الحنفية فإن الاقامة عندهم مثنى مثنى : ظ 


)١(‏ هوعئان بن عيسى بن كنانة » أبو عمرو من أصحاب الإمام مالك . كان من فقهاء 
"الف اديع هاللسير وظليه الراي ."زعو اللاف. شلس و خاقة الله انفد وافاتة:. 
توفي سنة ( 85١ه‏ ) بمكة , بعد عشر سنين من وفاة الإامام مالك . 
زارئيية الدارلة وب كروت ]+ 

6 أخرجه البخاري ( ” ١١1/‏ رقم 59١‏ ) وفسلم 2/1 ةلارقم 14 وم ):. 

 *‏ احفي ملياك بنالرةع وادوور كد بالفاط وركذا لفك البضار عونا الاذان:- 


5 


وخبر أحمد بن حنبل .بين الافراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء . وسبب 
الاختلاف تعارض حديث أنس”" في هذا المعنى » وحديث أي ليل المتقدم” ٠‏ 
وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد 
قامت الصلاة . وفي حديف أن ليل أنه 1 مر يللا فآذن مثنى وأقام مثتى 
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة'. وقال مالك : إن أقمن فخسن , 
ةر وروي خن خافن ور عات تؤذن وتقم فيما ذكره ابن المنذر . 

والخلاف ايل لاله المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الآصل أنها في معنى 
اوبعل اي كل انلدي إلا ان يتور لنيز على السبسيا ألا ماني عي 00 
وفي بعضها يطلب او 


5 وهو حديث متفق عليه . وقد تقدم في القسم الأول : فى صفة الأذان . 

هم حديث صحيح بشواهده » وقد تقدم في القسم الأول : في صفة الأذان . 

(©) أخرجه الحا ( 1١‏ /7. او طن لد ان 
تؤذن وتقم وتوم النساء وتقوم وسطهن ) 


5 


0 الباب الثالث : من الجملة الثانية : في القبلة 0 


[ التوجه نحو البيت ] 

اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة 
5 5 8 ها مه هو امن ا ا ات 1 اه 2 )00( 
لقوله تعالى : 9 ومِنْ حَيْثْ حرجت فَوَلَ وَجهَكَ شَطرٌ المَسْحِدٍ الحَرَام 4 . 
أما إذا أبصر البيت » فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت » ولا خلاف 
في ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار ؛ فاختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما : هل الفرض هو العين أو الجهة ؟ 
والثافي. : هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد : أعني إصابة الجهة أو العين عند من 

فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين » وذهب اخرون إلى أنه الجهة . 

والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى  :‏ فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4 ' . محذوف حتى يكون تقديره : ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » أم ليس هاهنا محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته ؟ 
فمن قدر هنالك محذوفاً قال : الفرض الجهة » ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال : 
الفرض العين » والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى .يدل الدليل على حمله 
على المجاز» وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله َيه : « ما بينَ 
المَثْرِقٍِ والمَغْرب قِبْلّة إذَا تَوَجّهَ نحو البَيّتٍِ 6”" . قالوا : واتفاق المسلمين ن على 
)١(‏ سورة البقرة : ١59(‏ ). 
6 ماس د اراسي وتم 00000 . قال - 
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الصف الطويل خارج الكعبة ؛ يدل على أن الفرض ليس هو العين--أعني : إذا 
لم تكن الكعبة مبصرة - والذي أقوله : إنه: لو كان واجبا قصد العون ع لكان 
حرجاً » قد قال تعالى : «( وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَجٍ 4 ' فإن 
إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتساع بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد 
في ذلك . فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد » ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه 
بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها . 


ل وأما المسألة الثانية : 


[ الاجتباد في القبلة ] 


فهي هل فرض امجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط؟ حتى يككون إذا 
قلنا: إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة » ومتى قلنا: إن فرضه 
الاجتهاد ؛ لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ » وقد كان صلى قبل اجتهاده . أما 
الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة » وأنه إذا تبين له أنه أطأ أعاد أبدا . وقال 
قوم : لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد » وبه قال 
تالاه وأو حنيفة ع إلا أنمالكا اتسعين له الاغادة: فى الوقتض 
وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضاً في 
الحام : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أيضاً الحاكم ( 505/١‏ ) » والبيبقي ( ؟ /4 ) من حديث ابن عمر . وقال . , 
الحاى : « هذا حديث صحيح . قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر » . وقال 
البييقي : « تفرد بالآول ابن مجبر» وتفرد بالثاني : يعقوب بن يوسف الخلال . 
ظ والمشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة » ويحيى بن سعيد القطان » 
وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » عن عمر من قوله » اه . 
)١(‏ سورة الحج : (8/ا ). 


تصحيح الأثر الوارد في ذلك . أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت ؛ أعنى : 
بوقت الصلاة ع ذلك انيه أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة . وأنه إن 
انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقث أعاد أبدا إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن 
ابن عباس وعن الشعبي » وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى ‏ 
العشاء قبل غيبوبة الشفق » ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد 
ديف عرلؤنةج رووه الس ونينا أن هذا تعيقاك وفك هذا فقات نهة ؛ 
وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة”" قال : « كنا معَ رَسُولٍ الله عله في ليلة 
ظلنجاء ال نشت » يتك عليعا القللة + اففسل كن واحه تنا إل ويسم مانا 
فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة » فسألنا رسول الله عله فقال : 


0 صَلاتُكمْ ل 0 ولله المَثْرِفٌ والمَغغرب فايتما ُوَلُوا : 


< وهو حديث حسن . ظ‎ )١( 
2)١١٠١ رقم‎ "55/1١ ( رقم 848 )ء وابن ماجه‎ ١75/5 ( أخرجه الترمذي‎ 
والبييقي‎ 2») ١79/1١ ( رقم ه )ء وأبو تُعَيُم في الحلية‎ 5077/١ ( والدارقطني‎ 
.)١١4ه0 والطيالسي ((صهه١ رقم‎ ء»)١١/5(‎ 
. © وقال الترمذي : « ليس إسناده بذاك‎ 
قلت ركه عام كود ل اناه ميج لاع تررقف القن انين‎ 
ثقات » رجال مسلم عندا أشعث بن سعيد السمان » وقد تابعه عنده عمرو بن‎ 
. قيس » وهو الملالي احتج به مسلم‎ 
والبييقي‎ 2») ٠١5/1١ ( وللحديث شاهد من حديث جابر » أخرجه الحاكم‎ © 
. ) 5 رقم‎ 50١/١ ( والدارقطني‎ )٠١/5( 
ا : « هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم , فإني لا أعرفه‎ 


5 الذهبي بقوله : قو أو لتتهل واه “قلت قلت : وضعفه الدارقطني والبميقي . 
قلت : ولحديث جابر متابعة أخرجها الدارقطني ( 77١/0١‏ رقم ” )»ع والبميقي 
(؟5/١١).‏ 


وجملة القول أن الحديث حسن ء والله أعلم . 


؟ 


وَجْهُ الله ”2 وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة. وتكون فيمن صلى 
فانتكشف له أنه صل لغير القبلة » والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى : 
[ 00 : 0") . 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام © 2 فمن لم يصح 
عنده هذا الأثر ؛ قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان » ومن ذهب مذهب الآثر 


[ الصلاة في داخل الكعبة ] 


وفي هذا الباب مسألة مشهورة » وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة . 
وقد اختلفوا في ذلك » فمنهم من منعه على الإطلاق » ومنهم من أجازه على 
الإطلاق » ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض . وسبب اختلافهم تعارض 
الآثار في ذلك » والاحتال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى 
مستقبلا للبيت يا يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟ 

أما الأثر فاه ؤرى'ق :للك تؤدفان قا ران كاده نابت 
أحدهما : حديث ابن عباس" قال افش رول اك لت البيكا نوع في 
نواحيه كُلّها ولم يُصَلّ حتى خرجّ » فلما خرجّ ركعٌ ركعتين في قبل الكعبة 
وقال (« هَذْه القبلة ). 


والثانيى : حديث عبد الله بن عمر”' « أن رسول الله عَم دخل الكعبة هو 


(1) البقرة : 1 ه١١1).‏ 

()5 البقرة :559 )ين 

(؟) أخرجه البخاري 501/١(‏ رقم 594)» ومسلم (378/5 رقم 96ع/.0099 .0 
(4:) أخرجه البخاري (١/59ه‏ رقم 4548).» ومسلم (؟/9737 رقم .)١559/891١‏ 
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وأسامة بن زيد وعثان بن طلحة وبلال بن رباح » فأغلقها عليه ومكث فيها , 
فسالت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله عله ؟ فقال : جعل عموداً عن 
يساره وعموداً عن يينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » . 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ؛ قال: إما بمنع الصلاة مطلقاً إن رجح 
حديث ابن عباس » وإما بإجازتها مطلقاً إن رجح حديث ابن عمر » ومن ذهب 
مذهب الجمع بينهما ؛ حمل حديث ابن عباس على الفرض » وحديث أبن عمر 
على النفل » والجمع بينهما فيه عسر » فإن الركعتين اللتين صلاهما عه خارج 
الكعبة وقال : « هذه القبلة ) هي نفل ) وه اذهني متكت سوط الأزد عدن 
التعارض » فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق ؛ لم يجز 
الصلاة داخل البيت أصلاً » وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع ؛ 
عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخعل الكعبة » فمن جوزه 
أجاز الصلاة » ومن لم يجوزه» وهو الأظهر ؛ لم يج الصلاة في البيت . 


[ سترة المصلى ] 


واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصل والقبلة إذا صلى ‏ 
منفرداً كان أو إماماً ٠‏ وذلك لقوله يله : ١‏ إذَا وَضَعَ أَحَدُكمْ بَيْنَ يَديْهِ مِثْل 
مُوَّحْرَةِ الرّخْل فيصل »”" . واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترةء فقال 
الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال أحمد بن حنبل : يخط خطا بين يديه . 
01١‏ أخرجه مسلم ( 708/١‏ رقم 4494/554١‏ )» وأبو داود ( 447/١‏ رقم 7465 )2 
والترمذي ( ” ١55/‏ رقم 9368 ) , وابن ماجه ( ١‏ /*50 رقم 14٠‏ ) » والبييقي 


ابالسدار وود بدا "١‏ )»ع وأحمد في المسند ( 15١/١‏ ) . 


م 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط » والأثر رواه 
أبو هريرة أنه عه قال : « إِذَا صَلَى أَحَدُكمْ فَليَجْعَل تَلَمَاءَ وَجْههِ شيعا » فإن 
لَمْ يَكُنْ فَلْنْصِبُ عَصاً » فإِنْ لَمْ تكن مَعَهُ عَصا فَلْيَخْط تحطا ولا يَضْرَهُ مَنْ 
مر بين يديه ) خرجه أبو واوة”"" بو كان أحمد بن حنبل يصححه »2 والشافعي ‏ 
يمضه وقن روك وان رضنا لعير بكر ةنو" ديك النامت: انه كان 


يخرج له العنزة”” » فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل . 


9 


.) 184 رقم‎ 447/0١ ( في السنن‎ )١( 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صم؟7 رقم 5 ), وأحمد 519/59 )»2 وابن‎ 
رقم 447 )ء والبيقي ( 570/51 ) » وابن حبان ( ص١١ رقم‎ 7”٠*/ ١ ( ماجه‎ 
اواك الرايف  وإمنادة معت فيه اخطرات نديد اواغور اذاف شكقة‎ 
جماعة من الأئمة » منهم سفيان بن عبيئة والشافعي والبغوي وغيرهم : كالألباني في‎ 
ظ‎ ٠ . ضعيف ابن مأاجه‎ 

(0) أخرجه أحمد ١‏ 1/)ء وأبو داود ( الوه رقم ).ع والنسابي ( 55/9 ). 
عن الفضل بن عباس » قال : « أتانا رسول الله عَيُهُ ونحن في بادية لنا ومعه عباس » 
فصل في صحراء ليس بين يديه سترةء وحمارة لنا وكلبة تعبئان بين يديه» فما بالى ذلك0. 
وهو بخلايت صبعيفت: + 5 

(م) أخرجه البخاري ( ١‏ /؟لاه رقم 184 ) » ومسلم ( 909/1١‏ رقم 901/3515 ) 
من حديث ابن عمر . 
وأخرجه البخاري ( 485/١‏ رقم 3015 )2 ومسلم ( 509/1١‏ رقم 505/5149 ) 


2 و 8 


530 


0 الباب الرابع : من الجملة الثانية © 
[ ستر العورة واللباس في الصلاة ع . 


230 وهنا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزىء 
من اللباس في الصلاة . ظ 
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0 الفصل الأول 3 
[ ستر العورة ] 


اتفق العلماء على أن ستره العورة فرض بإطلاق » واختلفوا هل هو شرط 
من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ . ش ظ 

وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة » وظاهر مذهب مالك 
أنها من سنن الصلاة 14 وذهب أبو حنيفة والشافعي اك أعها من فروض الصلاة . 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : 
يا يبي آَم حُدُوا زِيَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ 04" هل الأمر بذلك على 
الوجوب أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة ‏ 
واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة 
وتقول : ظ 

ل ل ا ل 

فنرلت هذه ال ) وأمر رسول الله 2 أن لا بحج بعد العام 
نكر فب ولا يطوق بالنيك خريان 6" وسن. خيلة عل النديع قال المراد 


اسررة الأعراف اسمن 

(؟) أخرج سبب نزول هذه الآية مسلم في صحيحه ( 4 /5850 رقم 55 /17058) 
وابن جرير الطبري في تفسيره ( ه /ج 8 ١٠0- ١٠9/‏ ) من حديث ابن عباس . 

(0) أخرج البخاري ( " /187 رقم ١577‏ ).ء ومسلم ( 5 /485 رقم ه18 / 
51 ) عن أي هريرة » قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجَّة التي أُمّرَهُ عليها - 


54١ 


بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من اللملابس التي هي زينة » واحتج 
لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي عَُ عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي. 
الرجال جلوسا 6" ' قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في 
أنه يصلي » واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلىي أم لا يصلي ؟ 


0 وأما المسالة الثانية : 
[(خد العورة 0 


وهي حد العورة من الرجل » فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة 
منه ما بين السرة إلى الركبة » وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم : العورة هما 
السوأتان فقط ٠‏ من الرجل . 

وسبب الخلاف ف ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : 


أحدهما : حديث جرهد7") أن النبي علا قال : « الفخذ عورَة ) . 


رسول الله عه قبل حجة الوداع في رهط ء يُوْذْنُونَ في الئاس يوم النحر : , لا 
يحج بعد العام مُتْركٌ » ولا يطوف بالبيت عُريان ٠‏ . 

/ ١7 رقم‎ 855/0١ ( رقم 57“ )ء. ومسلم‎ 607/1١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 4ه والسان 69 7ه .ديه‎ 4١5/1١ ( )»ء وأبو داود‎ 4١ 

(؟) وهو حديث صحيح بشواهده . 
أخمر جه -الطيالسي (صا؟١‏ رقم 1١١05‏ )ء وأحمد ( 5 /478 ) » والدارمي 
58١/5 (‏ )» والبخاري في التاريخ الكبير ( ١‏ /448؟ رقم الترجمة 738704 )2 وأبو 
داود ( 54 /*0“” رقم 14 )ء والترمذي ( ه ١١١/‏ رقم 50940 ) » والبييقي 
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العاذة ٠.‏ . *. (0) ا ى. ل م صلابل [ 1 
والثاني : حديث انس (أن النبي عَم حسر عن فخذه وهو جالس مع 
اضعا 1 ) . 


55 . ءٍِ 0 7 وان ع 5 < 
قال السفارى لفت أن سوسوي 2 حل ا كل وفك قال 
ري 3 ع 2 جعت خوط عرد 


بعصهم : العورة: الدبر 4 والفرج» والفخذ 5 


ه وأما المسألة الثالثة : 


[ حل العورة للمرأة ] 


وهي حدّ العورة في المرأة » فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا 


الوجه والكفين » وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة » وذهب أبو بكر 


00) 


00 


(48/5؟١7)»‏ وابن حبان ( ص١٠‏ رقم *80 -الموارد ) . 

وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ( ١‏ /474 ) بصيغة التفريض » لكن الترمذي 
حسنه » وفي الباب عن ابن عباس ومحمد بن جحش » فحديث ابن عباس . أخرجه 
الروك :ارات ور باحر لاتحي وساي الا 
وصحح سندهة . ش 

قلت ا عدار عجرا لسري راح لاا 
لبن الخد يت ظ ظ 

اريك عمل بن اغنه نأ رن سكي أعرية لخن رؤنة عا واساة 
١8٠0/15 (‏ )»ء والبيبقي 7١78/7١‏ ) وصحح سنده . 

وانظر : الإرواء للمحدّث الألباني ( ١‏ //91؟ -758 ) . 


أخر جه أحمد ٠١/١‏ ).2 والبخاري ( ١‏ /7؛: رقم الا" ). 


عن أنس أنَّ رسول الله ْلَه غزا تيبر فصلَّينا عندها صلا الغداقٍ بعَلّس » فركبٌ 

نبي الله َه وركبٌ أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة » فأجرى نبي الله عله في 
اق ير وإ كبتي فيل فد بي اله يله ثم حمر الازان عن فكذه جب 
إفي انظرٌ إلى بياض فَخذٍ نبي الله ميته .. ظ 
في صحيحه'( ١‏ /11,/8 - مع الفتح ) . 
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ابن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة . 

وسبب الخلاف في ذلك احتال قوله تعالى : 9 ولا يِبْدِينَ زيتَتهُنَ إلا ما 
ظَهَرَ مِنْهَا 04" . هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة » أم إنما المقصود ‏ ”' 
به ما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره 
عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها » و احتج لذلك. بعموم قوله 
تعالى : (٠‏ يَأيُّهَا النبي قُلى لأزواجك وبََاتِك ونساء المُؤْمِنِينَ 4" الآية. 
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر » وهو الوجه 
والكفان ؛ ذهب إلى أنهما ليسا بعورة » واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر 
وجهها في الحج . 


.) ”١ ١ : النور‎ )١( 
الاحزاب : (9ه).‎ 6 
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© الفصل الثاني : من الباب الرابع : فيما يجرىء 0 
في اللباس في الصلاة 


أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى : 9 مُحدُوا ِيكَكُمْ عند كُلْ مَسْجِدٍ 04" 
والنبي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة » وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب 
على أن الهيئات من اللباس التي نمي عن الصلاة فيها مثل اشتهال ال ؛ وهو 
أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء » وأن يحتبي الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله 
سد ذريعة ألا تدكشف عورته » ولا أعلم أن أحداً قال لا تجوز صلاة على إحدى 
هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته » وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك . 


60 الأعراف : ل" ا 

26 02000000-6 رقم 70107 )» وأبو داود ( 7 /7. 6 رقم 17141١1‏ )2 
والنسابي.( 8 /. "٠‏ )»ء وابن ماجه ( 5 ١١!/9/‏ رقم 8559 ).2 وأحمد 57١‏ /5 ) 
فق ديك أى :نيد ندري + أن النبي عله لت يعن اشقال الضحاة والاحناء 
د يو ا ل ف كد ظ 
قلت : وأخرجه مسلم ( ١71/5‏ رقم 7 /49. 0 . والترمذي 
(5 /ه5؟١‏ رقم ١758‏ ) من حديث أي هريرة . < 
© اشتال الصماء : هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده , ولا يرفع . 
شيكاً من جوانبه » فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله , سمي بذلك لسده المنافذ كلها 
كالصخرة الصماء .. ظ 
© الاحتباء ل وك ساقي » ويشد فخذيه وساقيه إلى ٍ 
جسمه بثوب يلفه » وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم . 


تتا 


ظ ارسي يوي وم 0 
النبي 2 وقد سكل أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال: ١‏ 5-9 


8 00 
تو بان غ) / 


واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن » فالجمهور على جواز 
صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة » وشذّ قوم فقالوا : لا تجوز 
صلاته لنبيه عَيْيلُهِ أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شع وتمسك بوجوب قوله تعالى: «[ دوا زيتتكم عند كل مَسْجِدٍ 0#" 
واتفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصلاة هو درع وخمارء لا 
روي عن أم سلمة لمة"؟ :3 أنا :سالك رول الل 22 : ماذا تصلي فيه المرأة ؟ 


(1) أخرجه أحمد 56١/5‏ ) » والبخاري ( 475/١‏ رقم 550 ) , ومسلم ( 571/1١‏ 
رقم هلا“ ره ذه )ء وأبو داود ( 5١54/1١‏ رقم 56)ء والنسائنُ 9/5١9‏ )2 
.وابن .ماجه "68/01١‏ رقم 1١410‏ ) من حديث ألي هريرة .+ ظ 

(؟) أخرج البخاري ( 471/1١‏ رقم 508 ) , ومسلم ( 958/1١‏ رقم 515/17 ) 

003 عن أي هريرة » قال : قال النبي ع لل يا 
عل عاب 

م 000000 

(15) أخرجه أبو داود ( 47١/01١‏ رقم .54 ) , والحاتم ( 590/1١‏ ) »2 والبييقي 
790/١‏ ). 
قال الحا : صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 
وتعقبهما الألباني في الارواء ( ١‏ /4 50 ) قائلاً : « وهو من أوهامهما الفاحشة فإن 
وأم محمد بن زيد » لا تعرف ا قال الذهبي نفسه في « الميزان ) » وقد وقع في 
إسناد الحام « عن أبيه » بدل « عن أمه » , وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب » 
وأظنه وهماً من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه ! 
وني الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه » وهو مع كونه من رجال 
| البخاري فإن فيه ضعفاً من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والخالفة » اه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


كم" 


فقال : « في الجمار والدّرع. الستابغم دا نطيرة قدّميّها » ولما روي يا 
عن قائكه 5 عن النبي مُه أنه قال لوالا ينا ل الله صَلاةَ حائض إِلّا بخمارٍ ) 
وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء 
ولو إنبا إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت ويه الأهالكا فاشقال 
إنبا تعيد في الوقت فقط . والجمهور على أن الخادم لها أن تصلى مكشوفة الرأس 
والقدمين » وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار » واستحبه عطاء . 
وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار 
والعبيد معاً أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب 
الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لا تجوز. وقوم استحبوا له 
الإعادة في الوقت . وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنبي عنه مطلقاً اجتنابه 
شرط في صحة الصلاة أ أم لا ؟ فم ن ذهب إلى أنه شرط » قال : إن الصلاة لا تجوز 
اوسن اذهب إن المرركوة ايه ما نوها والصلاة جائزة قال : ليس شرطا 
اجام نتن وري امبر وي 
فى الدار المغصوبة عت فيبا مشهور . 


)١١‏ أخر جه بق داود لسك رقم ١15١‏ ). اللرمل 1 م رقم الا )ء 

| وابن ماجه ( 5١5/1١‏ رقم 5د" ). وأحمد ١38/50‏ )ء وابن الجارود ( رقم : 

107)ء والجام 55١/1١١‏ )ء والبييقي ( ٠‏ /*؟؟ )ء وابن خزيمة ( 580/1١‏ 

رقم ٠/5‏ ) وقال الترمذي : حديث حسن . وصححه الحا على شرط مسلم . 
وكذلك صححه الألباني في الإرواء رقم ( ١95‏ ) . 


1 3/ 


0 الباب الخامس () 


[ اشتراط الطهارة للصلاة ] 


وأما الطهارة من النجس فمن قال:إنها سنة مؤكدة » فيبعد أن يقول: إنها 
فرض في الصلاة » أي : من شروط صحتها . ومن قال: إنها فرض بإطلاق فيجوز 
أن يقول:إنها فرض في الصلاة » ويجوز أن لا يقول ذلك لخدي عبد الوهاب 
عن المذهب في ذلك قولين : 


أحدهما : أن إزالة النجاسة برا اوج امات وهاه القدرة والذكر . 
والقول الآخر : إمها ليست شرطأ . 

والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل 
النجاسة سنة موؤكدة » وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة . 
وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة » وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها : 
وإغا الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك : هل ما هو فرض مطلق مما يقع في 
الصلاة يجب أن يكون فرضاً في الصلاة أم لا ؟ والحق أن الشيء المأمور به على 
الإطلاق لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء ما ( آخخر مأمور به » وإن وقع 
فيه إلا بأمر آخر » وكذلك الأمر في الشيء المنبي عنه على الإطلاق » لا يجب 
أن يكون شرطاً في صحة شيء ما )"' إلا بآمر آخر . 


. هابين القوسين غير موجود بالنسخة المصرية » لكنه مثبت في النسخة الفاسية اه‎ )١١ 


54 


9 الباب السادس 0 
[ في المواضع التي يصلى فيها ] 


وأما المواضع التي يصلى فيها » فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل 
موضع لا تكون فيه نجاسة » ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة , 
والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر 
بيت الله 3 ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط 2 ومنهم من استثنى المقبرة 
والحمام . ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المبي عنها ولم يبطلها , 
أحد ما روي عن مالك » وقد روي عنه. الجواز » وهذه رواية ابن القاسم . 
حديثين متفق على صحتبما » وحديثين مختلف فيبما . فاما المتفق عليهما فقوله 
َكل : ؛ أغيليث نا لم يُْطهْنَ أحَدْ قيلي » . وذكر فها 90 
لأَرْض : مسسجداً وَطَهُوراً فأيّتما أَثْرَكَئْتِي الصّلاة صِلَِتُ )”© وقوله عي : 
ا س 500 ف أ ولا تَنّخِذْوها قبُوراً 0'"" 
)1١‏ 0 ل 

حديث جاتر ين عن لاد 
و؟) أخرجه البخاري ( 5758/١‏ رقم “اع )ء ومسلم(١7//0ه‏ رقم ١‏ 22000 

وأبى :داو 57/19 رقو 15 و قرو عي واه وقكر و 4810 )ور اسان 


قبورا ) وأخرجه أحمد 15/50 ) من حديث عبد الله بن عمر . 
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فأحدهما : ما روي ١‏ أنه عَْلّهُ نبى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة : 
واغجررة ) والمقبرة ( وقارعة اطربي ون الجمار وي معاطن الآبل , وفوق ظهر 


بيت الله » خرجه الترمذي”" . 


والثافي : ما روي أنه قال عَيل : ١‏ صلوا في ماب يض العَنم ولا يُصنُوا في أعْطانٍ 
الإبل "© . 


فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب : 


والثاني : : مذهب البناء , ل : بناء الخاص على العام . 
والنالث : مذهب الجمع . ظ 


فآما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فآخد بالحديث المشهور » وهو 
ا لي ع ما . وقال: هذا ناسخ لغيره ؛ 
لأن هذه هي فضائل له عله » وذلك مما لا يجوز نسخه . وأما من ذهب مذهب 
بناء الخاص على العام فقال : حديث الإباحة عام » وحديث النبي خاص » فيجب 
)١(‏ في السنن ( ١78/5‏ رقم 5715 ) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١ / ١‏ رقم 755 ) . والطحاوي ف شرح معاي 
الآثار ( 5887/١‏ ) والبييقي 7١9/57١‏ -. م كلت ابن عمر . 
وقال البييقي : تفرد به زيد بن جبيرة . 
قلت : قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير ( رقم ١78:‏ ) مر اي . وقال. 
أبو حاتم في الجرح والتعديل  (‏ /59ه ) : «١‏ ضعيف الحديث », منكر الحديث 
عدا مكرك القدوة و لا ركسي مره 1 
والحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم ( 7810 ) . 
(؟) وهو حديث صحيح تقدم في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة الخامسة : 
هه وهو حديث صحيح . تقدم في الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة . 
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أن يبنى الخاص على العام . فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع . ومنهم من 
استثنى الحمام والمقبرة وقال : هذا هو الثابت عنه عله لأنه قد روي أيضا النبي 
عنهما ردي 7 ٠‏ ومنهم من ابرع ستثنى المقبرة فقط العدوة المتقدم . وأما من 
ذهب مذهب الجمع ولم يستئن خاصاً من عام فقال: أحاديث النبي محيولة عل 
الكراهة » والأول على الجواز . 


واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس » فكرهَّهًا قوم » وأجازها قوم , 
وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون » وهو مذهب ابن عباس لقول 
عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل القاثيل » والعلة فيمن كرهها لا من أجل 
التصاوير ؛ حملها على النجاسة » واتفقوا على الصلاة على الأرض واختلفوا في 
الصلاة على الطنافس وغير. ذلك ما يقعد عليه على الأرض » والجمهور على إباحة 
امود ار وبي اي ب ا 
مذهب مالك , ان : 


,) 5١0 رقم‎ ١١١/5١ رقم 447 )ء والترمذي‎ 950/١ ( أخرج أبو داود‎ )١( 
- 4914/ »ء والبييقي ( ؟‎ ) 551/١ ( رقم ه4/ ) » والحام‎ 5545/١ ( وابن ماجه‎ 
وأحمد (187/8 و15 ). والشافعي في ترتيب‎ , ) 5١/١ ( 0؛ )ء والدارمي‎ 
ظ‎ .) ١948 /لا" رقم‎ ١ ( المسند‎ 
بن مشايك كتفت اناري ا أن سول انه ع تفال ا‎ 
ا"‎ / ١ ( إِلّا الحمام والمقبرة » . وهو حديث صحيح . انظر : الإرواء للألباني‎ 
. لا يخفى ما في هذه العبارة فتدبر‎ )١١ 
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© الباب السابع © ظ 
[ في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة ] 


وأما التروك المشترطة في الصلاة » فاتفق المسلمون على أن منها قولاً » ومنها 
فعلا . فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة » إلا 
ال اراد بامدوحيو ؟ امام في ذلك ل م في ذلك 
الأقوال يوالب بيات 7 ل يختلفوا أنها تفسد الصلاة 
ان د ل رط فس + 74( : اب 
عمدا لقوله تعالى : ظإ وَقُومُوا لله قانتين 54' ولما ورد من قوله مَك : 
« إن الله يُحدِث مِنْ أُمْره ما يَشاءٌ وما أحدث أن لا تككلموا في الصلاة») » وهو 
حديث ابن 000 4 وحديث زيد بن ا أنه قال : « كنا تتكلم ف 
)١(١‏ هو حديث أببي هريرة » أن رسول لله عَيتُه : « أْمَرَ بقتل الأَمْوَدَيْنَ في الصلاة : 
« الحية والعقرب 3 
أخر جه الطيالسي ( صا؟؟ رقم 588 .5589 )2 وأحمد ( 5 /558 )2 
والدارمي ( 5514/١‏ ). والترمذي 787/5١‏ رقم .59 ) ء وابن ماجه ( 8914/١‏ 
رقم ١١145‏ ) , والحام ( 555/1١‏ )ء والببيقي ( 5 /557 ) »ء وابن حبان 
(؟) البقرة : 7580 ). 
فيه أحوفة د داود ١ ١‏ /لاكه. رقم )2 والتسابي 57 ).2 والشافعي في 
ترتيت الميينك. ١15/15‏ رقم ١ه"‏ )2 وأحمد ( ١‏ /لالا” ) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/١ه:‏ -5ه14)ء والبييقي ( ” /518 ) وإسناده حسن". ‏ 
(5) أخرجه البخاري ( 5 /1/ رقم ١٠٠١‏ )ء ومسلم ( 887/1١‏ رقم 088/88 )2 
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5 8 ءُ 1 ا 3 1 
الصلاة حتى نزلت : 8 وقوموا لله قانتين 74 , فأمرنا بالسكوت ونبينا عن 
الكلام ؛ وحديث معاويّة بن الحَكم السلمك"" : سمعبٌ رسول الله عله . 
: 0 00 7 ا 700 7 00 7 
يقول : « إن صلاكنا لا يَصلحٌ فيها شيء مِنْ كلام الئاس », إِنَمَا هو التسبيح 
أحدهما : إذا تكلم ساهياً . 
والاخر : إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة . 


وشذ الأوزاعي فقال : من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير ؛ 
فإنه يبني . والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمد على جهة الإصلاح 
لا يفسدها . وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كن إلا مع النسيان . وقال 
أبو حنيفة : يفسدها التكلم كيف كان . 

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك » وذلك أن 
الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم » وحديث ألي هريرة 
وأبو داود ( ١/8ه‏ رقم 448 ) ء والترمذي ( 557/5 رقم 405 ) ع والنساني 

(*/18) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /50: ) » والبيمقي ( ١5// ١‏ ) ؛ 
وأحمد ( 4 /554 ). ظ 
2 البقرة : ١‏ 55 ). 
19 أخرجه عسلم 1 /11؟ رقم 8م إلالاة )6 وأبو داود ( ١‏ /الاه رقم 511 ) , 
والنسانٌ ( 8 ١8- ١5/‏ ) وابن الجارود ( رقم 7١7:‏ ) والطحاوي في شرح معان 
الآثار ( 455/1١‏ )» والبييقي 549/5 -.5؟)ء والدارمي 887/١‏ )2, 
| سوه الاق اوأرو كران 0 الع لج اهاري تبحينع 
أفعال العباد ( صم -84 ) »ء والطيالسي ( صء ١5‏ رقم ١١١١‏ ) » واين خزيمة 
85/9 رقم 59 )» وفي كتاب التوحيد ( ص١؟١‏ ) وعئان بن سعيد في الرد 
على المريسي ( صهة ) » والطبراني في الكبير ( 59/4/19 -899 ) وغيرهم من 
طرق عن يحيى بن أبي كثير » عن هلال بن أي ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن 
معاوية بن الحكم .. به ل وه . 
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المشهور”” : « أن رسول الله عَيكْلُهِ انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : 
شرت الفيلذة آم “سيك ها" رول اله © فقال مول الله توا امدق د 
اليِدَيْن ؟ فقالوا : نعم » فقام رسول الله عله فصل ركعتين أخريين ثم سلم ) 
ظاهره أن النبي عَيَُهُ تكلم والناس معه . وأنهم بنوا بعد التكلم » ولم يقطع ذلك 
التكلم صلاتهم » فمن أخذ بهذا الظاهر » ورأى أن هذا شيء يخص الكلام 
لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم » وهو مذهب مالك بن أنس » 
ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمداً في الصلاة وإنما 
يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت ء وتكلم النيّ عله 
وهو يظن أن الصلاة قد تمت , ولم يضح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول 
رسول الله عه : « ما قصرت الصلاة وما نسيت » قال : إن المفهوم من الحديث 
إنما هو إجازة الكلام لغير العامد » فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في 
المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث » مع أن الشافعي 
سعد وال حيس يبدا ا ااي : ١‏ رُفِعَ عَنْ متي الخطأ 
والتّسئيان »”"وأما أبو خنيفة فحمل -أحاديث النهى عل غمومها + ورأئ أنه 
ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها . 


)01( أخرجه البخاري ( ؟ /ه. ٠‏ رقم 7١4‏ )2 ومسلم ( 1١04/١‏ رقم (4 /"لاه ) 
وله طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما . أفردها الحافظ العلا بجزء وقد طبع في 
دار عالح الكتب . 
(؟) تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء . المسألة الثانية عشرة : الموالاة 
0 في الوضوء . 


ا 


0 الباب الثامن ) 
[ في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة ] 


وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة لكون الصلاة 
هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني : من 
المصالح المحسوسة » واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين 
الصلاة » وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلى المأموم ظهراً يإمام يصلي عصراً ؟ 
ولا يجوز أن يصلى الإمام. ظهراً يكون في حقه نفلا » وفي حق المأموم فرضاً ؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى .أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام » 
وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب . 
اليب التو دار شرم ار نه : و إِنّمَا جَعِلَ الامام لِيَوْتَمُ 
به »"' لما جاء في حديث معاذ”” من أنه كان يصلي مع النبي عه ثم يصلى 
)1١‏ أخرجه البخاري ( 1١5/5‏ رقم 751 )2 ومسلم “٠ // ١(‏ رقم لاا 1١١/‏ ) 
من حديث أنس . 
وأخرجه اببخاري (؟/١”‏ رقم :*لا )» ومسلم ( 5١9/١‏ رقم 1١4/85‏ ). 
من حديث أي هريرة . < 
وأخرجه البخاري ( ؟ ١77/‏ رقم 588 ) » ومسلم ( 504/1١‏ رقم 1١١/6١5‏ ). 
(؟)» أخرجه البخاري ( 5 ١97/‏ رقم 7٠١‏ )»ء ومسلم 5494/1١‏ رقم 150/1108 ) 
من حديث جابر بن عبد الله في قصة تطويل معاذ بهم في صلاة العشاء . وعند أبي داود 
(١01/1ه‏ رقم 7941١‏ ) والنسالي ( ١77/5‏ )ء أنها كانت صلاة المغرب » وفي 
القصة اخحتلاف يدل على التعدد . 057 
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بقومه + فمن رأى ذلك خاصاً لمعاذ . وأن عموم قوله يَقَْهِ : ٠‏ إننا جعل الإمام 
يتم به ) يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمآموم . ومن رأى أن الإباحة لمعاذ 
في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لا يخلو الأمر في 
ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول 
الليةغ: لأن*ظاهره إننا هو اق "الأففال فلة يكرن ذا الوجة معازظا لديف 
معاذ » وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم . 
وني النية مسائل ليس ها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا 
على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع . 


انظر : فتح الباري ( ”5 ١554/‏ ) وتلخيص الحبير ( ؟ /39 ) . 
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ر) الجحملة النالنة من كتاب الصلاة (ز) ‏ 
وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال» وهي الأركان 
والصلوات المفروضة » تختلف في هذين بالزيادة والنقصان » إِمّا مِنْ قبل الانفراد ٠‏ 
والجماعة » وإِما مِن قبل الزمان. لعي اي 
والمرض » فاذا اريك أن يكون القول في هذه صناعياً وجارياً على نظام ؛ فيجب 
ا 


التعلم ما جام اي 90 
فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب : 


الباب الأول. : ف صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . 

الباب الثاني : في صلاة الجماعة : أعني : في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة . 
الباب الثالث : في صلاة الجمعة . 

الباب الرابع : في صلاة السفر . 

الباب الحامس : ني صلاة الخوف . 

الباب السادس : في صلاة المرض . 


0 الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح © 
وهذا الباب فيه فصلان : ٠‏ 


الفصل الأول : في أقوال الصلاة . 
والفصل الثاني : في أفعال الصلاة . 
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© الفصل الأول في أقوال الصلاة © 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : 
© المسألة الأولى . 
ز التكبير ]ا 


اختلف العلماء في التكبير على ثلائة مذاهب : فقوم قالوا : إن التكبير كله 
'واجب في الصلاة . وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب وهو شاذ . وقوم أوجبوا 
تكيرة الأخراف قشم .روي الجمهون . ظ 
رسب الاق من احيه كلبوون أونعيه نه كاوه الإحرام فقط : 

معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله 2ََِثُهِ , فأما ما نقل من قوله فحديث 
أن :وير" المشهور. أن النبي عله قال للرجل الذي علمه الصلاة : ١‏ إِذَا 
َرَدْتَ الصّلاة فأسبغ الوْضوءً ثُمّ استقبل القِبْلَةَ ثُمّ كبر ثم اقرأ » فمفهوم هذا 

الع سيية عر وان مااع بو تون 
لذكره له ما ذكر سائر فروض الصلاة . وأما ما نقل من 
فمنبا حديث أي 0 وأأله ليس لكر لها 500 
نقول 3 1ق لايك صلاة بصلاة رسول الله مدلل » . ظ 
9 أخرجة لبخاري رذ؟ /55 رقم 361)ء وسلم ( ١‏ لم19 رقم 46 كو 


مطولاً في قصة المسيء صلاته وله ألفاظ . وهذا لمسلم . 
(؟) أخرجه البخاري ( 719/.5 رقم 86 ) » ومسلم ( 7947/1١‏ رقم /917/11” ). 


١ 


وفكنا: عحديية مط ليور رن عون نان رو 176 اله وسليك اله وعمران 
ابن الحصين خلف علي بن أي طالب رضي الله عنه » فكان إذا سجد كبر » وإذا. 
رفع رأسه من الركوع كبر ء ؛ فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده ع 
فقال : أذكرني هذا صلاة محمد عَيل » . 


فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا : 
الأصل أن تكون كل أفعاله التي أنت بيانا ياهب و عسولةغلن الوبحوت 6 
ش 8 2و بجوو و م 
قال عله : « صَلوا م رأَيثْمُون أصلّى 0" و الوا عَني منَاسِكَكُمْ ) لقان 
وقالت الفرقة الأولى : ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة 
إغغا كان على إتمام التكبير » ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني لأشبهكم صلاة 


بصلاة رسول الله عل ... وقال عسران : أذكرق .هذا بصلاته صلاة محمد 
5 ظ 


خٍِ 


0 


لاسا وي واي ا عر ين 
قال أبو عمر بن عبد البر : وما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج . 


. ) 898/88 رقم‎ 796/1١ ( رقم 7/85 ) » ومسلم‎ 717١/ 7 ( أخرجه البخاري‎ )1١ 

(؟) أخرجه البخاري ( ١١١/5‏ رقم 58١‏ )» ومسلم( 597/١‏ رقم 591/14 )ء 
وأبو داود ( 596/1١‏ رقم 589 )ء والترمذي ( 599/1١‏ رقم ٠ ) 7٠١8‏ والنساني 
ل وان لجا ورور رم الاين عدي مالو ارق امير ارم 
إلا أن مملما تعتله أله 

(6) أخرجه مسلم ( 547/5 رقم 81٠١‏ /917؟١)ء‏ وأبو داود (؟ /195 رقم 1917٠.‏ ) 
والنساني ( ه 7٠7١/‏ )». وأحمد ( 818/5 ) من حديث جابر بن عبد الله قال : 

رأَيتٌ نبي عَيْتّه رمي على راحلته يوم النخر , ويقول : « لتأخذوا مناسككم . فإني 

لا أدري لعلي لا أخج , بعدّ حجتي هذه ) . 


اليس 


عن الحسن بن عمران . عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه""' 
. قال : صليت مع النبي عَم فلم يتم التكبير » وصليت مع عمر بن عبد العزيز 
فلم يتم التكبير . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر 
إذا صلى وحدهء وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الامام 
للمأمومين بقيامه وقعوده » ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلاً . 


ه المسألة الثانية : 
[ لفظ التكبير ] 


قال مالك . لا يجزرىء من لفظ التكبير إلا «الله أ 0 وقال الشافعي : : 
دالله أكبر» و «الله الأكبر» اللفظان كلاهما يجرىء . وقال أبو حنيفة : يجزىاء من 
لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل ا : الله الأعظم ء والله الأجل .. 

وسبب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح ا »؛ وقد 
استدل المالكيون والشافعيون بقوله عله : « مِفتاحٌ الصّلاةٍ الطّهُورُ » وَتحُْرِيمُها 
لتكبير : وتخييلها 0 ' قالوا : والألف واللام هاهنا للحصر ؛ والحصر 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ( صاكم١‏ رقم ١١41‏ )2 وأحمد ( 8/ 5.: -0.؛ )ء 
والبخاري في التاريخ الكبير ( ” / ٠ ٠‏ رقم الترجمة )ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( "٠ ./ ١‏ )ء والبييقي ١‏ 58/7 ). 
وقال الحافظ في تبذيب آلتبذيب 5١‏ / رقم الترجمة 547 ) عنه : « والحديث 
' معلول . قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح . قلت : - والقائل ابن حجر - 
نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبري في تهذيب 
الآثار : الحسن : مجهول » اه . 

6 أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١/ ١‏ رقم ” 500 أ اشيبة ره 15 
وأحمد ( 17١5/1١‏ )» والدارمي ( ١75/١‏ )» وأبو داود ( 4١١/١‏ رقم 2)514- 


5١ 


يدل عل أن الحكم خاصض بالمنطوق به( وأنه لا يجوز بغيره » وليس يوافقهم 
أبو حنيفة عل هذا الأصل ع فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب » 
ا ا لل ا ا ودليل الخطاب عند 


أل حية غير مففول: 4 


© المسالة الثالثة : 


دعاء العوجه ] 


ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة وأاجب ؛ وهو أن يقول بعد التكبير : 
إما « وجهثٌ وجهي للذي فطر السموات والأرض » وهو مذهب الشافعي » 


- والترمذي ( 8/1١‏ رقم 8 ) » وابن ماجه ( ٠١١/1١‏ رقم ه707 ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 77/١‏ )» والدارقطني ( 79/1١‏ رقم ١‏ ) . وأبو تُعبم في 
الحلية ( 4 /077” )» والبييقي ( ؟ ١77/‏ ) . 
من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن الحنفية » عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها 
التسلم » . قال الترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وقال الترمذي 
أيضا : وسمعت محمد بن إسماعيل : يقول كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم ‏ 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد : وهو مقارب 
الحديث ٠ا‏ اه . 
قلت: وللحديث شواهد يرق بها إلى الصحيح. 
كحديث 8 سعيد » وحديث ابن عباس » وحديث عبد الله بن زيد » وحديث 
أنس » وحديث ابن مسعود » وحديث عائشة ظ 
انظر تخريجها والكلام عليها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء 
الطهارة». وكذلك نصب الراية للزيلعي ( 5٠١/١‏ -508 ). 


0 


وإما أن يسبح وهو مذهب أني حنيفة » وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب 
أي يوسف صاحبه . وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة . 

وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عنا. مالك » أو 
الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك . قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين"" ‏ 
عن أبي هريرة : « أن رسول الله قث كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة : 
قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي » إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ : قال أقول : للّهُمّ باعِدْ بيني وبيْنَ تحطاياي ا باعَذتٌ بَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَعْربٍ » الله 5 مِنَ الخطايا ع يُتقى الوب الأبِيضُ ٠‏ مِنّ الدّمسِ ) اله 
اغسيل تحطايائي بالمَاءِ والثلج. والبَرده وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة 
في الصلاة . ٠‏ 


ومنها : حين يفرغ من قراءة أم القران » وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 


9 1 5 8 : . ع" 5 ١‏ 6 #0 1 : 
وممن قال بهذا القول الشافعي وابو ورا والاوزاعي ؛ وأنكر ذلك مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه . ظ 


.) 598/١141 رقم‎ 4١9/19 البخاري ( 5 /17؟5 رقم 7414 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
وأبو داود‎ ء2)١84-‎ 585/1١ ( )ء والدارمي‎ 751١/١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
0 ١ ( ء وابن ماجه‎ ) ١١9-1١١8/ 5 ( )ء والنساني‎ 8١ رقم‎ 455/١ 
وغيرهم . ظ‎ ) ١195/١ ( والببيقي‎ ») 6٠١٠ رقم‎ 

(؟) هو إبراهم بن خالد , بن أي اان الكلبي البخدادي : فقيه شافعي » روى عن ابن عبينة 

والشافعي ؛ وعنه مسلم » وأبو داود » وابن ماجه .. قال عنه النسافُ : « ثقة مأمون » 

وقال ابن حبان « أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وفضلا وورعا وديانة » توفي سنة 

( 5ه ) . [ تذكرة الحفاظ ( ؟ /27 ) ] . ظ 


.م 


و سبب) اختلافهم اختلافهم ف تصحيح حديث أي 010 أنه قال : 
« كانت له عله في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة » وحين يقرأ فاتحة الكتاب » 
وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 


© المسالة الرابعة : 


[ قراءة البسملة ] 


اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في افتتاح القراءة في الصلاة , 
فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سرأ » لا في استفتاح أم القران 
ولا في غيرها من السورء وأجاز ذلك في النافلة . وقال أبو حنيفة والثوري 
وأحمد : يقرؤها مع أم القران في كل ركعة مرا و نوقال الشافعي : يقرؤها ولابد 
فى اللدهر حكهرا وا المي سرأ » وهي عه اا اه الكتاب » وبه قال أحمد 
وأبو ثور وأبو عبيد . واختلف قول الشافعي هل هي اية من كل سورة ؟ أم 
إنما هي اية من سورة امل فقط . ومن فاتحة الكتاب ؟ فروي عنه القولان جميعاً . 

وسبب الخلاف في هذا ايل إلى شيكين : 
أحدهما : اختلاف الآثار في هذا الباب . 0 
والثافي : اختلافهم : هل بسم الله الرحمن الرحم اية من فاتحة الكتاب أم لا ؟ 


. قلت : ليس هو من حديث ألي هريرة » ولكنه من حديث سمرة : أخرجه أبو داوده‎ )١( 
وابن ماجه‎ ») 55١ رقم‎ 7٠/5 ( والترمذي‎ .) 78٠١ رقم 5لالاء‎ :552497/١( 
»ء وعبد الرزاق في المصنف‎ ) 145- ١94/ رقم 844 )ء والبيبقي ( ؟‎ 7075/1١ ( 

١١4/5١‏ رقم 0945ا1)ء وأحمد (ه//ا). ظ 
وهو حديث ضعيف انظر الكلام عليه في إرواء الغليل للمحدث الألباني ( رقم 


همه ). 


قال : 


١ 2 . 2 95 5 5 2‏ 5 ام )0( 
و سمعني ألي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحم » فقال : يا بني إياك 


والحدث » فإني صليت مع رسول الله عله وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم 
يقرؤها » قال : أبو عمر بن عبد البر : ابن مغفل رجل مجهول . ومنها ما رواه 
فاللف بن مععديك) انس أنه قال يورا أي بك وصهر وعئان زفي الله 
عنهم » فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة )7 قال أرو ضمر دون 


.الروايات”" أنه قال «٠:‏ خلف النبي مُه فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن 


2) ١١ه/ رقم 554 )ء والنسالي ( ؟‎ ١١/5 ( أخرجه أحمد ( ه /ده ) » والترمذي‎ 01١ 


000 
000 


وابن ماجه ( 5717/١‏ رقم 8١5‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١5/١‏ ) 2 
والببيقي ( ؟ /550 ) . 

قال الترمدىئ: + حدية حسين وازد علية: ابرق .عبن البن. فى: الاسخذ كار 89م 
ذلك للجهل بابن عبد الله بن مغفل , وللاختلاف على ألي تُعَامة في إسناده ومتنه : 
فبعضهم يذكر عؤان » وبعضهم لا يذكره » وبعضهم يقول: فلم أسمع احدا منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحم » وبعضهم يقول: فلم اسمع احدا منهم جهر بها » وبعضهم 
يقول: عن ابن عباس » وبعضهم يسميه يزيد » وبعضهم يقول: عن بني عبد الله بصيغة 
ورواه خالد الحذاء عنه فقال : عن أنس بدل ابن عبد الله بن مغفل » فرجع إلى حديث 
أنس المفارتي: 6 سباق يقد غنا "كنيف ساعرة: < 

والخلاصة أن الحديث ضعيف . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

أخرجه مالك في الموطا ( 8١/1١‏ رقم "٠0‏ ) موقوفا. ظ 

© أخرج مسلم ( ١99/١‏ رقم 999/81 ), وأحمد ( 55/8 -551)ء 


والبييقي ( 590/5 ).2 


عن تتادة أنه كنس اليه لكرة عن اشو نم الكنة أله كله :قال برفبلية غات 
النبي عَدْكُْ وألي بكر وعمر وعئان . فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم . في أول قراءةٍ ولا في آخرها ). - 

© وأخرج مسلم ( 599/1١‏ رقم .899/5 ) وأحمد ( 5 /*707 )ء والدار قطني 
153 رق والبقي ا و 


نه . ” 


م ع 


الرحم » قال أبو عمر : إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا : إن النقل . 
فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به حجة » وذلك أن مرة روي عنه مرفوعاً إلى . 
النبي عه ومرة لم يرفع » ومنهم من يذكر عفان ومن لا يذكره » ومنهم من 
يقول : فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحم » ومنهم من يقول : فكانوا 
لا يقرعون بسم الله الرحمن الرحيم . ومنهم من يقول : فكانوا لا يجهرون 
. ببسم الله الرحمن الرحم . 


- عن أنس قال : اصليثُ مع رسول الله عه » وأبي بكر ء وعمر » وعفان فلم أسمع 

إعدا مو ترا هب الله الرحمن ن الرحم » . ظ ظ 
ا ار والدارقطني ( 9١5/١‏ رقم ” ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ٠١*/ ١‏ ) ء وابن الجارود ( رقم 18١‏ ) عن أنس قال: «صليتٌ 
الحا ور رن رالا الررنا سر ا اراس ارس 

© وأخرج ابن خزيمة ( 76٠/١‏ رقم 445 ) ., والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.8/١١(‏ اا ادوجو و و باعي 
9/5(9ا١)‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال : أن اانبي عه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا 
يسروك بسم الله الرحمن ألر حم . 
وأما الرواية التي فيها : فكانوا يقرعون بسم الله الرحمن الرحم 
© أخرج الحام في المستدرك ( 7١7/1١‏ ) . عن قتادة قال : سكل أنس بن مالكء 
كيف كان قراءة رسول الله عَيلهِ؟ قال يانه ا نة 
فد اارخين ود الرحيم 

© وأخرج الحام 5 عن أنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله 
َيه يجهر ببسم الله الرحمن الرحم » وقال راهنا اعدو عن ارخ قات 
ووافقه الذهبي . 

© وأخرج البخاري في صحيحه 91١/9‏ رقم 5047 ) عن قتادة قال : سكل 
أنن: + كيك كانت قراءة ابي عَم ؟ فقال: «كانت مدأ . ثم قرأ بسم الله الر حمن 
الرحم » يمد ببسم الله » ويمد بال حمن . ويمد بالرحمم ) . 
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© وأما الأحاديث المعارضة لهذا : 


فقرأ 


بسم الله 5 الرجم قبل أم 57" وقبل ل وكبر في الخفض 


دو : أنا أشبيكم بصلاة رسول الله 2 ' 


)١(‏ أخرج النسائي ( ١184/١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١119/ ١‏ ) » وابن 


(00 


الجارود في المنتقي ( رقم ١184‏ ) »ء والدارقطني ( 705/١‏ رقم ١54‏ ) » والحام في 
المستدرك ( ١‏ /765 ) » والبييقي ( ” /45 ) » وابن عبد البر في الاستذكار 
١7/5١‏ )ء وابن خزيمة ( 55١/1١‏ رقم 144 )» وابن حبان ( ١١4/1١‏ رقم 
- الموارة )..: 

عن تُعيم المجيِر قال فتلي بوزاء أن عزورة انرا : بسم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ 
آم الكتاب حتى إذا بلع ولا الضالينَ قال : امين » وقال الناس : امين » ويقول كلما 


. سجد : الله أكبرء وإذا قامَ من الجلوس من الاثنتين قال : الله أكبر + ثم يقول إذا 


دل 3 والذي تقب بنده .إن لأخيك بهاذ ورسول: للد سه . 

قال الحا : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . ووافقه الذهبي . 
قلت : سعيد بن ألي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري . ثقة معروف؛ حديثه 
في الكتب الستة . قال ابن حزم وحده : ليس بالقوي [ الميزان : ( * ١77/‏ ) وتجريد 
أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال أئمة الجرح - 
والتعديل ( ص١١‏ رقم 57" )]. 


ْ والخلاصة: أن الحديث صحع ٠‏ والله أعلم . 


الخ البزار ١ ١‏ ]هه رقم "7ه - كشف الأستار )2 والطبزاق ف الكو 


١185/1١‏ رقم ١١447‏ )ء والدارقطني ( 70/01١‏ رقم 5 ) » والحام 


595/510١‏ ) » والبييقي (9/5: -.مه . من طرق عن ابن عباس وأخرجه 
الترمذي ( ” ١5/‏ اوطعي /5 7٠6‏ رقم 8 ) عن ابن عبان 
قال : كان النبي عَيه : يفتتح صلاته ب( بسم الله الرحمن الرحمن ) قال ل الترمذدي : 
هذا حديث ليس إسناده بذاك . 

قلت : الحديث ضعيف بمجموع طرقه. والله أعلم . 


7 / 


الرحم ) ومنبا حديث أم 0 أها قالت : « كان رسول الله 2 يقرأ 
ببسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين » . فاختلاف هذه الآثار أحد 
ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الر من ن الرحم في الصلاة . 


كا قلنا هو : هل بسم الله الرحمن ن الرحم اية من أم الكتاب وحدها أو 
من كل مبورة أم ليست آية لآ :من أم الككتاب ولا من كل -سورة ؟ فمن رأئ 
أنها اية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة 
ومن رأى أنها اية من أول كل سورة ؛ وجب عنده أن يقرأها مع السورة . وهذه 
المسآلة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة . 

ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون : ربما اختلف فيه 
هل بسم الله الرحمن ن الرحمم اية من القران في غير سورة امل . أم إنما هي اية 
من القران في سورة امل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو 
كانت من القران .عور شورة :اقل البنه.زسول :اله عه لأن القران تقل اتواترا : 
هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشبافعي . وظن أنه قاطع » وأما أبو حامد 
فائتصر لهذا بآن قال : إنه أيضأ لو كانت من غير القران لوجب على رسول الله 
َيه أن يبين ذلك . وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم , فإنه كيف يجوز في 
الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها : إنها من القران في موضع . ؛ وإنبا ليست من 
القران في موضع اخر » بل يقال : إن بسم الله الرحمن الرحم قد ثبت أنها من 


4 احرج [عود و" | اح مرو ابوبدارة 41 اقرف 0١‏ )» والطحاوي في 
0 شرح معاني الآثار ( ١‏ /9١)ء‏ وابن خزيمة ( 51/1١‏ رقم 597 ) » والدارقطني 
807/1 رقم ١‏ )» والحجا يم ( 765/1١‏ )»ء والبييقي ( ” /14 ) من طرق عن 
ام سلمة . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


”٠ 4 


القران . حيما ذكرت » وأنها آية من سورة اثمل , وهل هي آية من سورة أم القران 
وهن كل سورة يستفتح بها ) ؛ مختلف فيه » والمسألة محتملة » وذلك أنها في سائر 
ْ الور و ل الوا 0 ٠‏ 


00 المسالة الخامسة 


[ قراءة القرآن ] 


اق الفلما عل آنهلة قور عيلذه يفير قزاءة عمد ولا سهوا »إلا شما ٠‏ 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلّى فنسي القراءة » فقيل له في ذلك » فقال : 
كيف كان الركوع والسجود ؟ فقيل: حسن » فقال : لا باس إذا 5 وهو حديث 
غريب عندهم » أدخله مالك في موطقه في بعض الروايات » وإلا شيئاً روي عن 
ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة نوي وأنه 0 0 

# الى عَِ > 5 2 3 م 

واحد الجمهور نحديث خبات ‏ : « أنه 2 كان يقرا قي الظهر 
والعصر » قيل: فباي شيء كنتم تعرفون ذلكَ ؟ قال : باضطراب لحيتهِ ) » وتعلق 
الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من 
الصلاة نكف صلاة الجهر والسر في سكوت النبي عله في .هاتين الر كعتين . 


00 أخرج كاري فى بمسوحه 1 دم‎ )0١( 
غر ابن عباتي 1 قال : قرأ النبي يه فيما ير » وسكت فيما أرط وما كان ربك‎ 
2] نسيا 4[ مريم :514 ] ؛ ل( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 [ الأحزاب‎ 
) 8١١ رقم‎ ه٠‎ 4/١ ( وأبو داود‎ 2) 5١ أخرجه البخاري ( ؟ /45؟ رقم‎ (0 
157/51: واف عاج 176 ارقم اع ع والببيقي‎ 
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واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم 
القران لمن حفظها » وأن ما عداها ليس فيه توقيت , ومن هؤلاء من أوجبها في . 
كل ركعة » ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة » ومنهم من أوجبها في نصف 
الصلاة » ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة » وبالأول قال الشافعي » وهي 
أشهر الروايات عن مالك ٠‏ وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية. 
أجزأته . وأما من رأى أنها تجرىء في ركعة . فمنهم الحسن البصري وكثير من 
فقهاء البصرة » وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القران أي اية اتفقت 3 
أن تقرأ.ء وحد أصحابه في ذلك ثلاث ايات قصار ء أو اية طويلة مثل اية الدّيْن : 
وهذا في الركعتين الأوليين . وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون 
القراءة » وبه قال الكوفيون . والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها . 
والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة ظاهر 
الكتاب للأثر . أما الآثار المتعارضة في ذلك . فأحدها حديث ألى هرياة) 
الثابت : « أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي 2َهِ » فرد 
عليه النبي مَل السلام وقال : « ارْجِعْ قصل فإِنّكَ لمْ تُصَل » . فصلى ثم جاء 
فأمره بالرجوع , فعل ذلك ثلاث مرات » فقال : والذي بعئك بالحق ما أحسن 
غيره » فقال عَييّهِ : « إِذَا قَمْتَ إلى الضّلاةٍ فَأُسْبِغ الوضوءً ثم استقبل الب 
فك :مم انرا ءا تبثر تلك من الثراة ,قم اركخ على للنين زاجنا آم 
ارفعغ - حَبّى تَعْمَدِلٌ قائما » ثم اممْجُدْ حَتَّى تَطْمَيْنّ ساجداً » ثُمّ ارْهُمْ حتّى تَطْمَينٌ 
جالساً , ثم امنْجُذ حنّى طمن ساجداً , ثم ارقَْ حنّى تستقوي قائماً » ثم افمل 
ذلك في صلاتِكَ كلها . وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما : 


)00( أخر جه البخاري « 13 رقم 97/ ) » ومسلم ( "8/١‏ رقم هع /لاة؟ )2 
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أحدهها : حديث عبادة بن ب أنه علا قال : « لا صلاة لعن ل قرا 
بفاتحة الكتاب ) وحديث أبي هريرة. ينا اموسول له عله قال : « من 
صَلَّى صلاة لَمْ يقرأ فيها بم القرآنٍ فهي عِدَاجٌ ٠‏ فهي داج » فهي خَدَاجٌ ) 
ثلاثا . وحديث أي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجرىء من القراءة في الصلاة ما 

تسرهن القرانةبوضناية غبادة:وعحدنك آنل« هريزة النان» يتتطتيان أن آم القران 
شرط في الصلاة » وظاهر قوله تعالى : 9[ فاقْرَءُوا ما َيَسّرَ مِنْهُ 4'' يعضد 
حديث أبي هريرة المتقدم » والعلماء امختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا 
في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع », وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح ‏ 
وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى » وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب 
قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح , لأن ظاهر الكتاب يوافقه , 
وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي 
الكمال لا نفي الاجزاء » وحديث أي هريرة المقصود منه الاعلام بالجرىء من 

القراءة » إذا كان المقصود منه تعلم فرائض الصلاة » ولأوايك بف أن يذهبوا 
كدي لهي أن يقولوا: هذه الأحاديث أوضح ء لأنها أكثر » وأيضا فإن حديث 


2) 194/514 رقم‎ 595/١ أحرجه البخاري « ؟/”؟؟ رقم 755 )ء ومسلم(‎ 01١ 
والترمذي ( 5 /ه؟ رقم 47 )ء والنساني‎ » ) 8١١ رقم‎ 54/١ ( وأبو داود‎ 
"5١/01١١ رقم ام ). والدارقطني‎ ١0/1١١ وابن ماجه‎ ء)١070/١١‎ 
والشافعي في الأم‎ » ) ١89/١ ( والببقي (؟ /58 ) » والدارمي‎ ») ١0 رقم‎ 
. ) 5١4/٠ ( وأحمد في المسند‎ ء))١1١9/1(‎ 
2) 81١ رقم‎ ه١١/‎ 1١ وأبو داود‎ ») 595/ 4١ رقم‎ 591/1١ ( (؟) أخرجه مسلم‎ 
) ) 58/ والترمذي ( ؟ /٠؟ رقم 437؟ ) » والنساني ( ؟ /ه؟1 ) » والبييقي ( ؟‎ 
رقم 88 ) » والشافعي في 1 2184/3 + والطيالسي‎ 84/١ ( ومالك‎ 
(ص4؟“” رقم ا ل ا‎ 
.) 5١ ( المزمل الآية‎ )5( 


مشا 


اند هويرة الهو" رمطنة م برهن الحقيك الى نه تقول الى تاك 
١‏ قَسَمْتُ الصّلاة بَيْني ويَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن : نصفها لي وَنِصْفها لِعَبْدي وَلِعَبْدِي 
اا نا ل 0 العد: الحمد. لله رت العالمينَ : 0 الله: حَمِدَنِي عَبدي ) 
الحديث ء وهم أن يقولوا أيضاً: إن قوله عله : و ثم اقرأ ما تيسر معلك من 
القران » مبهم » والأحاديث الأخر معينة » والمعين يَقَضي على المهم » وهذا فيه 
عسر » فإن معنى حرف ١‏ ما » هاهنا إنما هو معنى أي شيء تيسر » وإنما يسوغ 
هذا إن دلت ١‏ ما) في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد . فكان يكون 
تقدير الكلام : اقرأ الذي تيسر معك من القران » ويكون المفهوم منه أم 
الكتاب , إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد » فينبغي أن يتأمل 
هداق كلام الفرت يع انز وعدت لفرت عل هذا أعى عورف موه ها 
فتدل ب« ما ) على شيء معين فليسغ هذا التأويل » وإلا فلا وجه له . فالمسالة 
كا ترى محتملة » وإما كان يرتفع الاحتال لو ثيت النسخ . 700 

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة » أو في بعض 
الصلاة فسببه احتال عودة الضمير الذي في قوله عَُهُ : « لم يقرأ فيها بأم القرآن » 
عل كن أخواء العيلةة أى عل :يعضيا» :وذللك: أن من :قرأ ف الكل هنبا وى 
الجزء : أعني : في ركعة أو ركعتين ؛ لم يدحل تحت قوله عَيّه : « لم يقرأ 
فيها ) . وهذا الاحتال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضاً 
في بعض الصلاة : أعني : في الركعتين الأخيرتين » واختار مالك أن يقرأ في 
ااركفين الاو لون عن الزياعية بالليق. وسونا دوق الأخرقى اكيت فقط 4 
فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة إلا أن السورة التي 
)١(‏ أخرجة مسلم ( ١97/١‏ رقم 8985/40/59 )2 وأبو داود ( 01١/1١‏ رقم 


4)ء والترمذي (5 /ه٠٠١‏ رقم ١40‏ ), والنسالي (5/ه5-1؟١ا)ء‏ 
ومالك 84/1١١‏ رقم 88 ) وأحمد 786/5١‏ ) ... 
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تقرأ في الأوليين تكون أطول . فذهب مالك إلى 'حديث أي قتادة' ' الثابت ١‏ أنه 
َقيْهُ كان يقرأ ني الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة » وف ' 
الأحرون نكا بفاقة الكتاب فقط ) وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي ده 
الثابت أيضاً أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين ايةا» وفي 
الاخخريين قدر خمس عشرة أية ع وم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها , 
وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا ١‏ أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 
خمس عشرة أية » وفي الأخريين قدر النصف من ذلك ) . 


0 المسآلة السادسة : 


عي ا ار 


انفق الجمهور على منع قراءة القران في الركوع والشووة لخدينةا 2" 
في ذلك قال : ١‏ هال ا ع أن أقرأ القرانَ رَاكعاً 5 ؛ قال 
1 جواز ذلك ع وهو مذهب 00 لأنه ل يصح الحديث عنذه » 5 
أعلم . 

6 ارج اناري ”1 رقم 5لا )» ومسلم ( 567/1١‏ رقم 151١/1١58‏ ). 
0( أخرجه مسلم ( 774/١‏ رقم 191 /491 ) + وأبو داود ( ١‏ /5 ٠ه‏ رقم 2)804 

والعان ا والبميقي (؟550/5”)ء وأحمد (*/7). 
(") أخرجه مسلم ( 549/1١‏ رق-١5‏ /80: ) » والطيالسي ( صلا١‏ رقم ٠١7‏ )) 

وأحمد 2١/1١9‏ )ء وأبو داود ( 4 /7؟١7‏ رقم 4044 )ء والترمذي ( " /44 

رقم 554 )» والنساني ( 5 »)١89- 1١84/‏ والطحاوي في شرح معافي الآثار 

١9‏ /مم؟ -4١؟)ء‏ والبييقي ( ١‏ /07م ) من طرق وله عندهم ألفاظ . ظ 
6420 في الأصل « جيريل » وهو تحريف والصواب « حبي » م هو في الحديث الخرج أعلاه . 
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واختلفوا : هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ . 

فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود . وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه : سبحان رلي العظم ثلاثاً ؛ 
وفي السجود سبحان رلي الأعلى ثلاثا على ما جاء في حديث عفنة ين عاب 7 
وقال الثوري : أحب إِليّ أن يقوها الامام خمساً في صلاته حتى يدرك الذي خلفه - 
ثلاث تسبيحات . ظ 

والتبويه بق ينذا الاعلدقك: معارضة ديت ابن عاض هذا اليا" 
لحديث عقبة بن 50 وذلك أن::ق: حديف: اب عار" أله عق قال : 
«ألا وإني هيت أن أقرأ القرانَ رَاكعا أو ساجداً , فأمّا الّكوعٌ فعظُمُوا فيه 
لزب » وأمّا السّجودٌ فَاجتَهِدُوا فيه في الدّعاء فَمَمِنٌ أن يُسْتَجابَ لَكُمْ » وفي 
حديث عقبة بن عامر'” أنه قال: ١لا‏ نزلت : « فسَبْخْ بام رَبك 
العظيم 4" قال لنا رسول الله َيه : « الجعلوها في رُكوعِكُمْ . ولما نزلت : 
© سبح اسم رَبك الأغلى 4 قال : الجعلوها في سجودكم)» . 

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء 


2) 841 رقم‎ 540/1١ ( رقم 859 )2 وابن ماجه‎ 547/١ ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/ه75 ) » والبميقي‎ ١ ( )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 5١5/١ ( والحامم‎ 
2 ١؟هدص‎ ( وأحمد ( ؛ /ه١١ ) ء والطيالسي‎ ») 519/١ ( والدارمي‎ ») 35/5( 
رمد )نه ظ‎ 
. ) 784( وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم ( 558/1١‏ رقم 479/5٠10‏ )» وأبو داود ( ١‏ /ه4ه رقم 805 )2 
والنساني ( ١85/1١‏ -150 )ء والبميقي ( ١‏ /لالم -مم )ء وأحمد 5١9/1‏ ). 

(6) وهو حديث ضعيف وقد تقدم قبل حديث واحد . 

(:) الواقعة الآية ١4لا‏ ). 

١م‏ الأعلى الآية .)١١9‏ 
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على الله » فكره ذلك مالك لحديث على”" أنه قال عَُهِ : « أما الركوع فعظموا 

فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ») . وقالت طائفة: يجوز الدعاء 
ع 53 عَِ ا 

في الركوع , واحتجوا بأحاديث”' . جاء فيها أنه عَكَهِ دعا في الركوع وهو 

مذهب البخاري ؛ واحتج بحديث عائشة”" قالت : «١‏ كان النبي عََُه يقول في 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم قريب‎ )1١ 

3 اميا ها أعرجة عسل :1 7ه رع زا 
وأبو داود ( 481١/1١‏ رقم 6 )ء والترمذي ( ه /85: رقم "+7١‏ )2 
والنسائي ( ١8.- 1١9/٠‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 557/١‏ ) » 
والبميقي ( 51/1١‏ ) . 
عت عر ني أي الال عن سرك ل رك 0 لد 
و وجهثٌ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشرركين . 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالين لاتريك له وبتك أمرثٌ اسن 
المملمين . اللهم أنت الملكُ لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا عبدُك . ظلمتُ نفسي 
واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً . إنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت . واهدني لأحسن 
الأخلاق لا بدي لأحسما إلا أنت . واصرف عني سيئها لاعن على ضدها 
الأنانق 'لجاك وسعدياف والجون كله وه يديك ب يوالعر اليس اليلك و أناايك والبلعة:؟ 
تباركت وتعاليت . أستغفرك وأتوب إليك » . وإذا ركع قال : « اللهم لك ركعت . 
وبك امنتٌُ . ولك أسلمتُ خشعٌ لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي » وإذا 
م «اللهم ربنا لك الحمد ملءٌ السموات وملءٌ الأرض وملءً ما بينهما » وملء 
ما * شكتٌ من.شيء بعد » وإذا سجدّ قال : ؛ اللهم لك سجدتُ وبكَ امبثٌ . ولك 
أسلمتُ . سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعَةُ وبصره . 'تبارك الله أحسن 
الخالقين 4 ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلم : « اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت وما أسررتٌ وما أعلنتُ » وما أسرفتُ . وما أنت أعلم به مني . أنت 
المقدمُ وأنت المؤخر لا إله إلا أنت » . 

29 أخرجه البخاري ( ؟ /89؟ رقم 8117 ) ء ومسلم ( "90/١‏ رقم 484/711 ): 
وأبو داود ( 545/١‏ رقم /الاغ ) » والنساني ( ؟ /110 ) » وابن ماجه ( ١‏ /5/10 
رقم 888 ) » والبييقي ( 5 /85 ) . ظ ِ 


نت لا 


ش 0 ١‏ ل ا ا 1 1 5 
ركوعه وسجوده : ( سبحائكٌ اللهم ربنا وَبِحَمَدِكَ اللهم اغفر لي ») وأبو حنيفة 
لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن”" ومالك والشافعي يجيزان ذلك  .‏ 
والسبب في ذلك اختلافهم فيه » هل هو كلام أم لا ؟ 


© المسألة السابعة : 


[ العشهد ] 


اختلفوا في وجوب التشهد وف امختار منه » فذهب مالك وأبو حنيفة 
وجماعة إلى أن النشهد ليس: .بواجت وذهيت -طائفة إلى ونخوية .ويه قال 


الشافعي وأحمد وداود 5 


و سبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار 4 وذلك أن القياس يقتضي 
إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة » لاتفاقهم على وجوب 
القران ١‏ وأن التشهد ليس بقران فيجب . وحديث ابن ا 3 قال : 


عن عائشة أنها قالت : كان النبي عَيَيه يكثْرٌ أن يقولٌ في ركوعه وسجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ء اللهم اغفر لي » يتأول القران . 

)١(‏ وكذا ها ورد من السنة . ظ ظ 

(؟) أخرجه مسلم ( "٠١5/1١‏ رقم 1١0"/ 5٠.0‏ )ء وأبو داود ( ١355/1ه‏ رقم 904 )ع 
والترمذي ( 87/١‏ رقم 75٠0‏ ) ء والنساني ( ؟ /57؟ ) »ء وابن ماجه ( 591/١‏ 
رقم 10٠١‏ ) ء والدارقطني ( 560/١‏ رقم ” ) » والبيبقي ( ؟ ١40/‏ ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( 99/١‏ رقم 1515 ). / 
عن عبد الله بن عباس : كان النبي عَيهِ يعلمنا التشهد ك يُعلّمنا السورة من القرآن 
فكان يقول: «التحياتٌ المبا ركاثٌ الصلواتٌ الطيباتٌ . سلامٌ عليك أيها النبي ورتم ا 
وبركاثّةُ » سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


' 5 
رسول الله ») . ظ -0 


ادن 


« كان رسول لله عي يعلننا التشهد” 5 يغلهتا السورة من القران ) يقنتضي 
وجوبه مع أن الأصل عند هؤّلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة ٠‏ 
على الوجوب ؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك » والأصل عند غيرهم على 
خلاف هذا » وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه 
فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه » فهما ك! ترى أصلان 

متعارضان . وأما الختار من التشهد , فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عم 7 
رضي الله 0 الذي كان يعلمه الناس على انيري وهو 4 التحات له 
الزاكيات لله » الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أمبا النببي ورحمة الله وبركاته ؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده راك 


واختار أهل الكوفة - أبو 00 وغيره - تشهد عبد الله بن 0 


قال أبو عمر : وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث » لثبوت نقله عن رسول الله 

يه وهو : ١‏ النّحِيّاتُ لله والصَلَوَاتُ والطُّباتُ » السّلامُ عَلَيِكَ أيُهَا الي 

وَرَحْمَة الله َي ركان و للدم عَلَيْنا وَعَى عباد الله الصالِحينَ أَشْهَدُ أن لا إِلهَ 

إلا الله ؛ وأشهَدُ أن هيدا عَبِدْهُ وَرَسُولة ( واخختار الشافعي وأصحابه تشهد 

قلت : وقع عند فصل رأي داود وابن ماجه بتعريف السلام . وانفرد ابن ماجه 
بقوله اسهد أن غمدذا عيدو ورور لد ا 

)١(‏ أخرجه مالك ( 40/١‏ رقم 8ه ) » والشافعي في ترتيب سد 5/1و 
ه51 )ء والحام 577/1١‏ )2 والبييقي ١47/5١‏ ) بإسناد صحيح . و 

موقوف على عمرء وحكمه حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . 

() أخرجه البخاري ( ؟ 7١١/‏ رقم 85١‏ ) , ومسلم ( 801/1١‏ رقم 403/58 )6 
وأبو داود ( 5931/١‏ رقم 458 )ء والترمذي (5 6١/‏ رقم 589 )» والنسائِ 
(9/5؟؟ -.1؟)»ء وابن ماجه ( 5١90/١‏ رقم 849 )» وابن الجارود رقم 
٠٠5 (‏ )ء والدارمي 08/1١ ١‏ اا 0 
رقم 14 ). 
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عبد الله بن عباس" الذي رواه عن النبي مي قال : كان رسول الله 2 - 
يعلمنا التشهد ؟ يعلمنا السورة من القران » فكان يقول « التَحِيّاتٌ المُباركاتٌ ‏ 

الصلواتٌ الطَيّباتُ لله سَلامٌ عَلَيِكَ أيهًا لبي وَرَْمَة الله و7 6ه سَلام عَينا 
وَعَلى عباد الله الما ل أشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمّداً رَسول الله . 

وسبب اختلافهم اختلاف: ظنوتهم في الأرجح منها ء ؛ فمن غلب على ظنه 
رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة ؛ مال إليه » وقد ذهب كثير من 
الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان» والتكبير على الجنائز » وفي العيدية 
وفي غير ذلك مما تواتر نقله » وهو الصواب والله أعلم .0 

رفلد فيرط العاف الميلاة عل على النبي 2ه في التشهد وقال : إنها فرض 
لقوله تعالى : <( يأيُها الْذِينَ آمنُوا صَلُوا عََيْه وَسَلْمُوا تسمليما 74" ذهب إلى 
أن هذا التسلم هو التسلم من الصلاة » وذهب الجمهور إلى أنه التسلم الذي 
يؤنى به عقب الصلاة عليه » وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ 
المنشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر » ومن عذاب جهنم 
ومن فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة امحيا والممات » لأنه ثبت : « أن رسول الله 
لَه كان يتعوذ منها في آخر تشهده 6" وفي بعض طرقه « إذَا قرع أحَدُكُمْ 


.. وهو حديث صحيح تقدم ريا‎ )١١ 
الاحزاب الاية ١5ه ). ظ‎ )؟١(‎ 
رقم 7ل ) . ومسلم‎ 7١11/5 ( أخرج أحمد ( 5 /حم -9 ) ء. والبخاري‎ )0( 
)ء والترمذي‎ 88٠١ رقم‎ 548/١ ( رقم 584/119 )ء وأبو داود‎ 4١5١١ 
٠ )1١54/ م /ده حلاه ) » والبييقي ( ؟‎ ١ (ه5/ه186ه رقم ؟؛").ء والنساقٌ‎ 
: ع عائشة زوج النبي اه أخبرته : ( أن وَطول الله ام كان يدعو في الصلاة‎ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ‎ 
. » بك من فتنة المْحيا وفتنة الممات اللهم إني أعودُ بك من المأتم والمغرم‎ 
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مِنَ التَشَهُد الأخير َليتَعَوَذْ مِنْ أَرْبَع » الحديث خرجه مسله”" . 


: النقالة الغامنة‎ ٠ 
١ التسلم‎ 1 


اختلفوا في التسلم من الصلاة » فقال 000000 أبو حنيفة 
وأصحابه : ليس بواجب ٠‏ والذين أوجبوه. منهم من قال : الواجب على المنفرد 
والإمام تسليمة واحدة » ومنهم من قال اثنتان .» فذهب الجمهور مذهب ظاهر 
حديث علىي”” , وهو قوله عه فيه : « وَتحْلِيلُها التّْلِيمُ » ومن ذهب إلى أن 
الواجب من ذلك تسليمتان » فلما ثبت من ١‏ أنه مََقِيّهِ كان يسلم.تسليمتين )© 


) 588/١٠١ رقم‎ 1١5/1١ ( في صحيحه‎ )١( 
قلق # هو كيت اخ : ظ‎ 
رقم‎ 7501/١ ( وأبو داود‎ » ) 5٠١/١ ( وأخرجه أحمد ( ؟ /7 ) » والدارمي‎ 
رقم 909 )ء والنسائئيي (“ /8ه )» وابن‎ 594/١ ( )ء وابن ماجه‎ 987 

0000 98 2 5900 5 بغ صلابل 

الجارود ( زقم 7١17‏ )» والبييقي من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عَيه 
عذاب القبرء ومن فتنة ا حيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال () . 

. تقدم تخريجه في المسألة الثانية : التكبير‎ )١( 

فنهة قلت : ورد ذلك من حديث ابن مسعود » وسعد بن ألي وقاص » وعمار بن ياسر . 
رازاع بن عاريت وسيل إن معدن وعدي بن عميرة »وطاق بن عل :و اللخيرة بين 
شعبة » وواثلة ؛ بن الأسقع , ووائل بن حجر ء ويعقوب بن الخصين » وألي رمثة » 
وجابر بن سمرة » ورجل من الصحابة » وأعرابي من الصحابة » وعبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة » وأني السيد , وأبي حميد » وأوس بن أوس » وأبي فوسل عر : 
وعلي بن أي طالب » وأبي مالك الأشعري » وأبي مالك الأشجعي , وعقبة بن عامر . 
وسمرة بن جندب ء وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن زيد » وأزهر بن منقذ . 
© فحديث ابن مسعود : أخرجه الطيالسي ( صلا رقم 785 ) » وأحمد- 
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وذلك عند من حمل فعله على الوجوب . واختار مالك للماموم تسليمتين وللإمام 
واحدة » وقد قيل عنه : إن المأموم يسلم ثلاثاً : الواحدة للتحليل » والثانية 
للإمام » والثالئة لمن هو عن يساره . وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الر حمن 
ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص”" قال : قال رسؤل الله عي : « إذَا جَلْسَ الرّجْل في آخر 
صلاتِهِ فأخدتٌ قَبْلَ أن يُسَلمَ فَقَدْ تَمَّثْ صَلانُةُ » قال أبو عمر بن عبد البر'" : 
وحديث على المتقدم أثبت عند أهل النقل ؛ لأن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص انفرد به الافريقي » وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضي : إن كان 
144/١(‏ )»ء والدارمي ( 780١- 8٠0/١‏ )»2 ومحمد بن الحسن في الحجة على 
أهل المدينة ( 1١4- ١47/ 1١‏ )2 ومسلم ( 404/1١‏ رقم 54١/1١1‏ )ء 
وأبو داود ( 705/١‏ رقم 345 ) » والترمذي ( 64/5 رقم ١10‏ ) » والنسالي 
50“ /”” )»ء وابن ماجه ( 795/01١‏ رقم 9١4‏ )» وابن الجارود ( رقم ٠١59‏ )غ. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 57/١‏ ) » والدارقطني ( ١‏ /55” رقم ”7 ) 2 
وأبو نعم في الحلية ( 5 /185 ) ٠‏ والبهقي ( ١‏ /170 ) عنه أن النبي عَك كان 
حتى يُرى بياضَ خديء وله ألفاظ متعددة . 
عبد الله : أنى عَلِقَهَا ؟! إن رسول الله عله كان يفعله . 
قلت : وانظر تخريح أحاديث باق الصحابة في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة » جزء الصلاة . 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4٠١/1١‏ رقم 7١9‏ )»ء والترمذي 75١/5‏ رقم 408-)2 
والطحاوي ف شرح معاني الآثار « ١/غئلا‏ حهلا١؟)ء‏ والدارقطني ل ايض 
رقم ١‏ )»ء والببقي ١7/05١‏ ). وهو حديث ضعيف . 
() في (الاستذكار ) 55٠0/5١‏ ). 
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أن الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسلم إلا بضرب من دليل الخطاب » وهو 
مفهوم ضعيف عند الأكثر » ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي 
للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق. به . 


© المسالة التاسعة ٠:‏ 


[ القفوت ] 


اختلفوا في القنوت » فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح 
مستحب . وذهب الشافعي إلى أنه سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز 
القنوت في صلاة الصبح , وأن القنوت إنما موضعه الوتر . وقال قوم : بل يقنت 
في كل صلاة . وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان . وقال قوم : بل في النصف 
الأخير منه . وقال قوم : بل في النصف الأول منه . 

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي َي » وقياس 
بعض الصلوات في في ذلك على بعض 4 أعني : التي قنت فيها على التي الم يقنت 
فيها . قال أبو عمر بن عبد البر”'' : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض ٠‏ 
في الصدر الأول اقتداء برسول الله عَْيلهِ في دعائه على رعل وذكوان » والنفر 
الذين قتلوا أصحاب بكر معونة”” . وقال الليث بن سعد : ما قنث منذ أربعين. . 


01 “ف والاسعدكار © ربمم حر )عن 

(؟) أخرج البخاري ( 485/5 رقم ”. ٠‏ ).ع ومسلم(١/59:‏ رقم 508١‏ /لاا5 ). 
عن عاصم قال: «سألتٌ أنسّ بن مالكِ عن القنوت» فقال: قد كان القبوت. قلت 
قبل الركوع أو. بعده ؟ قال : قبله . قال : فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت : بعد 
الركوع . فقال : كذبٌ » إما قنت رسول الله عَيْكُه بعد الزكوع شهراً» أراه كان 
بعت قوماً يقال لهم القراءُ زهاء سبعينَ رجلا إلى قوم منّ المشركينَ دون أولفك »- 
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عاماً أو خمسة وأربعين إلا وراء إمام يقنت:. قال الليث : وأخذت في ذلك 
00 الذي جاء .عن النبي مََْلُه أنه قنت شهرا » أو أربعين يدعو لقوم ويدعو 
يمد جه عبد بي ضيف ع ايو 1 
شيء أَوْ يَثُوب عَلَيهِمْ أو يُعَذْ 18 بَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ 4”" . فترك رسول الله عإقاكه 
بؤاياب واو 1 . قال : فمئذ حملت هذا الحديث لم 
أقنت » وهو مذهب يحبى بن يحيى”” . قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه 
- وكانَ بينهم وبين رسول الله مَك عهدٌ » فقنتٌ رسول الله مَك شهراً يدعو عليهم » . 
وأخرجه البخاري ( ١75/8‏ رقم 157٠0‏ )» ومسلم 171/١‏ رقم 00/105968" ). 
عن أي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عَم كان إذا أراد أن يدعُوَ على أحدٍ 
أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال : سمع الله لمن حمده : اللهم ربنا 
لك الحمد : اللهم أن الوليد , بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ألي ربيعة . 
اللهم اشدد وطأتك على مُضَرء واجعلها سنين كسني يوسف ). يجهر بذلك وكان 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : «١‏ اللهم العن فلانا وفلانا ») - لاحياء من 
العرب - حتى أنزل الله # ليس لك من الأمر شيء © [ آل عمران ١١8:‏ ] . 
(1) آل عمران : (8؟١).‏ 
(؟) لم أجده بهذا السياق مجموعاً في حديث واحدء. بل في أحاديث : < 
© فعند الطيالسي ( صلا"؟ رقم ١989‏ ) », وأحمد (8 ١91/‏ )2غ ومسلم 
(59/1؛ رقم 304 )ء وأبو داود ( 5 ١47/‏ رقم ١445‏ ) , والنساني 
(؟/5١٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح مغاني الآثار ( 558/١‏ ) . 
من حديث قتادة عن أنس : « أن رسول”الله عله قن شهرأ يدعو على أحياء من 
العرب ثم تركة » . 
© وعند أحمد ( 505/5 )ء والدارمي ( 5074/1١‏ )ء والبخاري ( 5507/8 2 
رقم 4555 )» ومسلم ( 4517/1١‏ رقم 55/598 ) ء والنسالي ( 5١1١/١‏ )2 
. والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /57؟ ) والبيقي ( 141/5 ) من حديث 
أبي هريرة وقد تقدم في التعليقة قبل السابقة . 
(؟) يحبى بن يحبى بن كثير » أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي : الإمام - 


حركل 


كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطية » وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من 
زماننا » وخرّج مسلم' ' عن أي هريرة : « أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 
باعي لي مواس ايا واو وا وا 
ع : اس 32( 0 1 و ١‏ 5 : 1 . : 7 
عاذ 7 ا عنه عليه الصلاة 5-6 ) 1 قنت شهرا 0 
باس عر وري ا راطيا ا 20 
ع وترك من يكفرك ‏ الهم لك د + ولك تصلى ونسجد » ويك نس 

العراق العباة وبدرع 7 في مصحف ٠‏ أب بن كعب ليود اي 
خم قطنت الك قضي رلا فى علك/ تحت ربا عات » وهنا 


الكبير المالكي اللعيب اه الأندلس . ولد سنة ( 1ه ومع من زياد بن 
عبد الرحمن شبطون ثم ارتحل إلى المشرق » فسمع الموطأً من الإمام مالك » ومع من 
الليث بن سعد ء وابن عيينة » كان كبير الشأن عظم الهيية توفي سنة (774ه ) 
[ سير أعلام النبلاء 5١9/٠١‏ ]. 

) رقم 5965 /هلا5”‎ 451/1١ ( في صحيحه‎ )١١ 
. وقد تقدم‎ .) 155٠١ رقم‎ ”١7/ 8١ قلت : والبخاري‎ 

(؟) أي : مسلم في صحي<ه ( 158/١‏ رقم ١95‏ /دلا ). 
قلت : والبخاري ( ؟ /5854 رقم 910/ )» وأبو داود ( ١51١/5‏ رقم ١51٠6‏ )2غ 
والنساقٌ 7٠١7/١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١51/١‏ ) » والدارقطني 
١؟/؟‏ )ء والبييقي (5 /94١)ء‏ وأحمد ( 750/5 ) . 

ول اليد سل 0/1 رقي 
قلت : بالخارف: ١‏ رقم 64 ) من حديث أنس . 
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يرويه الحسن بن علي" ' من طرق ثابتة أن النبي عَيتُّهِ علمه هذا الدعاء يقنت 
به في الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى خلفه . 
وقال قوم : ليس في القنوت شيء موقوت . 


١١8/١ ( )ء وأبو داود‎ ”074- 509/١ ( ء والدارمي‎ ) ١199/1١ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
ء)١48/‎ 8( رقم 454 )» والنساني‎ 878/5١ والترمذي‎ ») ١4765 رقم‎ 
وابن الجارود ( رقم ”ا؟ ) » وأبو نعبم في‎ . ) ١١78 رقم‎ 77/١ ( وابن ماجه‎ 
2 49076 8.9/ )ء والبييقي ( ؟‎ ١5- ١١/8 ( ء والحام‎ ) 55١/9 ( الحلية‎ 
)ء والطيالسي ( ص"#؟١ رقم‎ ٠١90 رقم‎ ١١١/ “” ( )ء وابن خزيمة‎ 4 
والطبراني في الكبير ( 76/5 رقم‎ ) 171/١ ( )ء والدولاني في الكُنى‎ 69 
... والبغوي في شرح السنة ( * /178 ) من طرق عن الحسن بن على‎ ) 
قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... ولا نعرف عن‎ 
الب 2ق فق القنوبت اق الوين شيعا الحنين عن هذا‎ 
. ) 455 ( وصححه المحدث الألباني في الإرواء رقم‎ 
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0 الفصل الثانئى () 
في الأفعال التي هي أركان 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : 
« المسألة الأولى : 
[ رفع اليدين ] 
اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع : 
أحدها 2 تحكدة : 
والثافي : في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة . 
والغالث : إلى اين ينتبي برفعها . 
فأما الحكم. فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة » وذهب داود 
وتقاقة :دن أضحانه: إل" أن لل وطن ولف لأء'اتقوبير | أفماما قنيم مر ارح 
ذلك ف لكييرة الإحرام فقط . ومنهم من أوجب ذلك ف الاستفتاح وعند 
الركوع ؛ أعني : عند الانحطاط فيه » وعند الارتفاع منه » ومنهم من أوجب 
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أي هريرة' ' الذي فيه تعلم 
1 أخرصة البشاراي5 13 ال ارقو انه ست وس رو رن م )ع 


تفضا 


فرائض الصلاة لفعله عَيَِتُهِ » وذلك أن حديث أي هريرة إنما فيه أنه قال له : 
ش | , ا ١‏ 
« وكبر ) ول يامره برفع يديه» وثبت عنه عَُهِ من حديث ابن عمرا' ' وغيره: 


وأنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ) . 


وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة 
وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة 
الاحرام فقط 2 وهي رواية ام القاسم عن مالك » وذهب الشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وآبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة 
الإحرام؛ وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع » وهو مروي عن مالك إلا أنه 
عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة . وذهب بعض أهل الحديث ». إلى رفعها 
عند السجود وعند الرفع منه . والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار 
الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك أن في ذلك أحاديث : 


أحدها : حديث عبد الله بن 000 ( وحديث البراء سن 1 


1 وقد تقدم وهو حديث المسيء صلاته . 

01 أخرجه البخاري ( 7١9/١‏ رقم 75 ), ومسلم ( 7917/1١‏ رقم 0 
وغيرهم .. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 477/١‏ رقم 744 ) », والترمذي ( 40/5 رقم 7017 ) والنساني 
(185/5).» وأحمد ١88/1١‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5514/١‏ )ء 
وابن حزم في امحل بالآثار ( 5 /571 -550 ) . ظ 
قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلى بكم صلاة رسول الله عَكنُهُ قال : فصلى » فلم 
يرفع يديه إلا مرة ) . 
قال الترمذي : حديث حسن » وصححه ابن حزم ( ” /551 ) » وابن القطان كا 
في الدراية ( ١5١/١‏ ) وضعفه بعضهم بدون دليل . 
قلت : والخلاصة أن الحديث صحيح . انظر الكلام عليه في ( مرويات ابن مسعود ) 


للدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي ( ١‏ /*“م؛ -88: ) فقد أجاد وأفاد . 
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.  هلباص‎ . ري‎ ٠ 
. » أنه كان عَُهْ يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة ء لا يزيد عليها‎ ١ عازب‎ 


والحديث الثاني : حديث ابن عمر ل أن رسول الله عله كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من اكوم رفعهما أيضاً كذلك 


وقال 


: «سَمعَ الله لمنْ حَمِدَهُ رَبْنا وَلَكَ الحَمْدُ » كان لا يفعل ذلك في 


السجود » وهو حديث متفق على صحته » وزعموا أنه روى ذلك عن النبي عي 


ثلائة عشر رجلا من افو 7 


والحديث الثالث : حديث وائل بن حجر”' » وفيه زيادة على ما في حديث 


عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يذيه عند السجود )| . 


00 


00 


(2 


00 


أخرجه أبو داود ( 478/١‏ رقم 744 ) + والطحاوي في شرح معاني الآثار 

) 7/ و78 )»ء والبييقي ( ؟‎ 5١و‎ ١8 )»ء والدارقطني ( 799/5 رقم‎ 5١4/19 
بار ل ا ا ا‎ 

من أذنيه ثم لا يعود ) . 

قال النووي في المجموع ١‏ “107/5 ) عن حديث البراء هذا بأنه ضعيف.باتفاق . 

ثم تكلم عليه فانظره . 

قلث : الصواب: حديث سال .بن عبد الله عن أبيه : 

أخرجه البخاري ( ؟ /8١١؟‏ رقم 78 ) » ومسلم ( 197/1١‏ رقم 5940/1١‏ )2 

وأبو داود ( 451/1١‏ رقم 71١‏ ) » والترمذي ( ؟ /ه” رقم ه55 ) » وابن ماجه 

,) رقم ؟‎ 581/١ ( رقم 85 )» وأبو عوانة ( ؟ /90 ) » والدارقطني‎ 575/1١ 
؛‎ ) 586/ ١ ( والدارمي‎ » ) ١61// 4 ( وأبو نعم في الحلية‎ » ) 5١/ والبييقى ( ؟‎ 

المعو اا اواك قي لاتريوي ا او راو واااو 

.)١١6 رقم‎ /ه/١(‎ 

قلت : بلغ من رواه من الصحابة نحو خمسين صحابياً . انظر تخريج أحاديثهم ني كتابنا 

« إرشاد الآمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة . 

الذي فيه الرفع عند السجود . ذكره البخاري في ١‏ قرة العينين برفع اليدين في 

الصلاة ) رقم ( 15 ) عن وكيع » عن الأعمش عن إبراهم » أنه ذكر له حديث 

وائل بن حجر أن النبي عَيهِ كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد . قال إبراهم : - 


حر 


فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة » فمنهم من اقتصر به على 
الاحرام فقط ؛ ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب ) 
وهو مذهب مالك لموافقة العمل به » ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر , 
فرأى الرفع في الموضعين أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته » واتفق الجميع 
عليه » ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة.؛ حمل ذلك على الفريضة . 
ومن كان رأيه أنه ندب ؛ حمل ذلك على الندب » ومنهم من ذهب مذهب الجمع 
وكال عي اد بيع ع رداك ررمضها إل يعض عل ما وي ديك وات 
أبن حجر ٠‏ فإذا العلماء ذهبوا في هذه اناق مذهبين : إما مذهب الترجيح ‏ 
وإما مذهب الجمع . والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة : هل 
هو على الندب أو على الفرض ؟ هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس 
يرى أن الأصل في أفعاله ميته أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير 
ذلك . ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول 
ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح » وقد تقدم هذا من قولنا , 
ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة . 

وأما 01 ادق ُرفَةٌ أيه اليذانٍ » فذهب بعضهم إلى أنة المنكبان” ع ونه 
قال مالك والشافعي وجماعة . وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين' '» وبه 

لعله كان فعله مرة ... فالحديث معلق . ظ 

وأخرجه الدارقطني ( 591/0١‏ رقم ١١‏ ) » والبييقي ( ؟ 8١/‏ ) من جهة جرير » 

عن حصين بن عبد الرحمن . قال ا 00 

علقمة بن وائل » عن بيه أنه رأى رسول الله عه يرفعٌ يديه حين يفتتح الصلاة 

وإذا ركع وإذا سجد . فقال إبراهم : ما أرى أباه رأى رسول الله عَم إلا ذلك 

اليوم الواحد . 
)١(‏ قلت : أما الرفع حَدُو المنكبين ٠‏ فتقدم قريباً من ديا ابر عر اوور عابت 

عمر وعلي وأبي حميد الساعدي .. 
)١(‏ قلت : أما الرفع إلى الأذنين فقد ورد من حديث مالك , بن الحويزت © الذي أخر جه 


517 


ى 


- ٌ/ ٠ج‏ 0 5 ٠ ١‏ 
. قال أبو حنيفة » وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدّر" ' ٠»‏ وكل ذلك مروي 
عن النبى عه . إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه 


ع 


1 َ ا , ا 7 8 
الجمهور . والرفع إلى الاذنين اثبت من الرفع إلى الصدر » واشهر . 


© المسالة الثانية : 


[ الاعتدال من الركوع ] 


ذهب بي إلى أن الاخدال من الركوع و وَقٌّ بالروار را 


والسبب في اختلافهم : هل الواجب ليه ببعض ما ينطلق عليه الاسم : 
أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم 7 فمن كان الوااجب عنذده الأخذ 


البخاري ( 5١9/5‏ رقم 07“ )ء. ومسلم 597/1١‏ رقم مووو؟/رولع 
وأبو داود ( 475/١‏ رقم ه74 ) » والنسالي ( * /+؟7١‏ ) » وابن ماجه ( ١179/١‏ 
رقم 859 )2 وأبو عوانة ( 94/5 )2 والدارقطني 595/١(‏ رقم ١١5‏ )2 
والبييقي ( ؟ 7١/‏ ) » والدارمي ( 586/١‏ )» وأحمد ( * /547 ) » والطيالسي 
(صا١‏ رقم ١١5‏ ) وغيرهم عنه . قال: راي رعول ا لتر بورق يديه إذا 
كبّر وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه ») . 
© وورد أيضأ من حديث وائل بن حجر » وأنس » والبراء بن عازب .. 

)١(‏ قلت : أما الرفع إل الصدر : فقد ورد من حديث وائل بن حجر الذي أخرجه 
أبو داود ( 5/0١‏ رقم 778 ).عنهء قال : ٠١‏ رَأيَك النبي عله حين افتتحّ الصلاة 
رفع يديه حيال أذنيه » قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم الاصدورم اجاح 
الصلاة 57 برانس كمه ) وهو حديث صحيح دوو موحيعة انان ن 
صحيح أبي داود . قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح ماني الآثار 155/١١‏ - 
7) بلفظ آخر مقارب للأول . 


مس 


ببعض ما ينطلق عليه الاسم ؛ ل يشترط الاعتدال في الركوع: » ومن كان الواجب ' 
عنده الأخذ بالكل ؛ اشترط الاعتدال » وقد صح عن النبي عَيْيلُهُ أنه قال في 
الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : « اركع حتى تطمئن راكعاً » 
وارفع حتى تطمكئن رافعاً »"2 . فالواجب اعتقاد كونه فرضاً » وعلى هذا 

الحديث عوّل كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله يله في سائر أفعال الصلاة 

ما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك 

ومن قبل هذا ل يروا رفع اليدين فرضاً ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من 
الأقاويل التي في الصلاة » فتأمل هذا » فإنه أصل مناقض للأصل الأول » وهو 
سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل . 


© المسآلة الثالئة ٠‏ 
[ الجلوس ] 


اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس , فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى 
الارض » وينصب رجله العنى ويثني اليسرى » وجلوس المرأة عنده كجلوس 
الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل الهنى » ويقعد على اليسرى . 
وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والآخيرة » فقال في الوسطى بمثل قول 
أإيي حنيفة » وفي الأخيرة بمثل قول مالك . 

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الاثار » وذلك أن في ذلك ثلاثة اثار : 
أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث الى حميل الساعدي”" الوارد في وصف 

الخامسة : قراءة القران . وهو حديث متفق عليه . 
(0) أخرجه البخاري ( ؟ /ه١”‏ رقم 858 ).22020 ظ 5 


رن 


5 مألل 1 : ا ضٍ 0 5 
ظ صلاته َيه » وفيه: « وإذا جلسَ في الركعتين جلس على رجله اليُسرى ونصبٌ 
اليُمنى » وإذا جلسَ في الركعة الأخيرةٍ قَدّمَ رِجْلَهُ اليسرى ونصبّ الهنى وقعد 


مقعدته ) . 


والثاني : حديث وائل بن حجر”' ؛ وفيه: «أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب 
والغالث : ما روآه مالك عن عبد الله بن ين أنه قال : ( إنما سنة الصلاة 
أن تنصب رجلك الهنى وتثني اليسرى » » وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما 
سنة الصلاة . وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد , 
فنصب رجله المنى » وثنى اليسرى » وجلس على وركه الايسر . ولم يجلس على 
قدمه » ثم قال : أرافي هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر » وحدثني أن أباه كان 
يفعل ذلك . 
فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب 
الترجيح يدنف وائل : وذهب الشافعي مذهب الجمع عل حديث أبي حميل . 
وذهب الطبري مذهب التخيير 1 وقال : هذه الهيئكات كلها جائزة وحسن فعلها 
لثبوتها عن رسول الله عيتةِ » وهو قول حسن . فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل 
2 وأبو داود 471/١‏ رقم 7٠.١‏ ) » الترمذي ( 5 /ه4 رقم 7١١‏ ) 2 وابن ماجه 
580/1 رلعتن كيال مختصراً ( ١810/1١‏ ) 
© أخر جه ا داود ( ١‏ /: رقم 5" )ء ا والفلخاوق فْ 
شرح معاني الآثار ١‏ ١/9ه؟)ء‏ وأحمد ١‏ /م ) وغيرهم . 
وهو حديث صححيح . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
(؟) أخرجه مالك ( 84/1١‏ رقم ١ه‏ ) قلت : ومن طريقه البخاري ( ؟ /ه0٠”‏ رقم 
)ء وأبو داود ( 580/١‏ رقم 408 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(58/1؟)»ء والبيقي ١55/1‏ ). وأخرجه النساني ( 770/١‏ ) من وجه 
آخر غير طريق مالك . 


خرص 


على التخيير منها على التعارض » وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل 
ع فرك رك في القول مع القول . ظ 


ه المسالة الرابعة : 


[ الجلسة الوسطى والأخيرة ] 


اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة » فذهب الأكثر في الوسطى 
إلى أنها سنة وليست بفرض » وشذ قوم وقالوا : إنها فرض » وكذلك ذهب 
الجمهور ني الجلسة الأخرى إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا : إنها ليست بفرض . 

والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث » وقياس إحدى 
الجلستين على الثانية » وذلك أن في حديث أي هريرة المتقدم”' « اجلس حتى 
تطمئن جالساً » . فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها » فمن 
أخذ يبذا قال :+ إن الحلوس كله فرض :ولا جاء-ق ديق أبن نطيئة''' العابق 
١‏ أنه عَيُْهُ أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد ها ») وثبت عنه أنه أسقط 


: تقدم تخريجه في الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح المسألة الأولى‎ )١( 
. التكبير . وهو حديث متفق عليه‎ 

6 أخرجه البخاري ( © /91 رقم 1888-1774 ) » ومسلم ( 744/١‏ رقم 6م / 
٠ه‏ ) وأبو داود ( 575/١‏ رقم ٠١4‏ )ء والترمذي ( ١‏ /ه8؟ رقم 59١‏ ), 
والنساني ( * ١19/‏ ) » وابن ماجه ( 781/١‏ رقم ١707-1707‏ )ء وابن الجارود 
رقم ( 5157 )ء والبييقي ( ؟ /14..1514 765705438 )ء والدارمي ( 567/1١‏ - 
80 )ء ومالك ( 45/1١‏ رقم 57 ) », وأحمد ( 0 /845 ) » والبغوي في شرح 
السنة ( 590/5 ) » وأبو عوانة ( 5 ١94- ١91/‏ )», وابن خزيمة (5 ١١4/‏ 
رقم 79. اول اللي را روا 115 والاتكاوي بتري موارالنار 
88/1١‏ ) من طرق عن الأعرج » عن عبد الله بن بُحينة .. 
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١‏ ف 


هم الفقهاء. من هذا الفرق ين حكم لخي الوسطى » وحكم الركعة » 


وكانت عندهم الركعة فرضاً بإجماع , جين الا دكرن الجلسة الوسطي 
راض ورفيةا اهو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين » ورأوا أن سجود 
السهو إنما يكون للسنن دون الفروض » ومن رأى أنها فرض قال : السجود 
للجلسة الوسطى شي* يخصها دون سائر الفرائض , وليس في ذلك دليل على أنها 
ابسكه يقرس » وانانقن في ]ل أنيا كانيها ستة و كقانى الكلينة الأخر عل 
الوجطك يدن أن اعنقد الى بالدازن الي اعتقد :هه امهو آنا ادن 


00 


020 


أخرج البخاري ( ؟ /5. 3٠‏ رقم 7١4‏ )» ومسلم( 107/١‏ رقم 40 الح د 
حديث أي هريرة . 

أن جوش ول ناش عللو اند مين االفين .افا لالهلاو 5 درت الصلاة أم 
تمك ١‏ ترمول ات افقال رول اله 2012 امدق ادد اليدين ؟ فقال الناس : 
نعم . فقام رسبول الله عي فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبرء فسجد مثل 
سجودِهٍ أو أطول ») . 


أخرج مسلم ( 5١5/١‏ رقم 0/4/1٠١١‏ ) » وأبو داود ( 5١7/1١‏ رقم ٠١١/6‏ 


والنساني ( 57/8 ) » وابن ماجه ( 584/1 رقم ١١١8‏ ) » وابن الجارود رقم 
(1:8؟)ء وأحمد 45/١‏ ١٠44:)ء‏ وأبو عوانة 94/59١99-1١)ء‏ 
والطيالسي ( ص١١‏ رقم 8647 ). وابن خريمة ١١١/5١‏ رقم 2)١٠١٠4‏ 
والطحاوي شرح معاني الآثار ( ١‏ /؟45 556 ) والبيقي (؟ /ه+7 142ه8, 
612 1884 )سن ار قا عق خالدةالمداء غن أ فلاب ...عن أي الميلت عه 
ل 

أن رستو ل :الله صلل لسر و تددر طم حدق بلاقم ان 
رجل يُقال له الخرباق » وكان في يديه طول » فقال : يا رسول الله » فذكر له صنيعه . 
وخرج غضبان يمر ردائهُ حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ؟ قالُوا : نعم . 
فصلى ركعةً » ثم سلّمٌ » ثم سجد سجدتين » ثم سلم . 


50 


فإذاً السبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول ' 
أو ظاهر الفعل » فإن من الناس أيضاً من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من 
عدا اباد جو سد امل ويداك طايه ير امنا تعر عل اارجوي 
. حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم . 
فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان هاهنا أن الجلوس الأخير فرض » ولذلك 
عله أكتز الممهور .من :غير أن يكون له مغارضن إل القياش 6 .وأعنى :+ :بالاصلين 
القول والعمل » ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة والله أعلم . 
وثبت عنه عَيلَه « أنه كان يضع كفه المنى على ركبته الهنى وكفه اليسرى على 
ركبته اليسرى ويشير بأصبعه”' » . واتفق العلماء على أن هذه الحيئة من هيئة 
الجلوس المستحسنة في الصلاة » واختلفوا في تحريك الأصابع ؛ لاختلاف الأثر 
في ذلك”' » والثابت ا ا 000 
)١(‏ أخرجه مسلم 108/١١‏ رقم 0/5 ) والنساقُ ١8/م‏ -0” ) وأحمد 
55/59 ) من حديث عبد الله بن عمر » قال : كان - رسول الله عه - إذا جلس 
في الصلاة » وضع كفه المنى على فخذه العنى . وقبض أصابعه' كلها ا بأصبعه 
فو © أخرج البوقي ( 7 171 ) من طريق الواقدي » ثنا كثير بن زيد عن نافع عن 
ابن . عمر . أن النبي عَيلهِ » قال : تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان . قال 
البييقي : تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي . 
© وأخرج أحمد (5 /8١7)ء‏ وأبو داود ( ١17/1/ه‏ رقم 351  )‏ والنسابي 
2)١١7-١١5/5(‏ وابن ماجه ( 757/0١‏ رقم دل ) عضرا : بالكيامي 
( صلا١‏ رقم ١١٠١‏ )ء والبيبيقي ( * /7؟١‏ ) وغيرهم . 
من طرق عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر , في صفة صلاة 
رسول الله عَيثَه وفيه : « ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى » على 
فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه المنى ) ثم قبض ثنتين من 
أصابعه » وحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها ؛ تيتفت . وقد 
صححه الألباني في صحيح أبي داود . ان 


رض 


أنه كان يشير فقط”) 
« المسألة الخامسة : 


[ وضع اليدين إحداهما على الأخرى ] 


اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة » فكره 
لاا ارول والبال كير ورائ قط أن :هذا القعن شك بنش 
والسبب ف اختلافهم أنه قد حاءنتك اثأر ثابتة نقلت فيهبا صفة صلاته 
َه » ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده ابمنى على اليسرى » وثبت أيضاً أن الناس 
كانوا يؤمرون ذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عككُمْ في حديث أي 
0 فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك » اقنضت زيادة على الآثار التي 


- قلت : وفي الحديث دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى 
السلام ... انظر كتاب : ٠‏ صفة صلاة التي عه ؛ للمحدّث محمد ناصر الدين 
| 277 1 
)١(‏ كا تقدم في حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه مسلم ( 208/1١‏ رقم ١١١‏ / 
) وغيره . 
؟) أخرج البخاري 4/1 رقم 0/54٠.‏ )»2 ومالك ١٠١9/1١‏ رقي ورواحد 
في المسند ( 78/6 ) . 
عن سهل بن سعد الساعدي قال : ٠‏ كان الناسٌ يؤمرونٌ أن يضم الرجل اليد المنى 
على ذراعه اليُسْرَى في الصلاة . قال أبو حازم لا أعلمة إِلَّا ينمي ذلك إلى النبي عله . 
(9) قلت : بل في حديث الجمع الغفير والعدد الكثير البالغ حد التواتر» وهم : وائل بن 
حجر ء وعلي بن ألي طالب » وسهل بن سعد » وهلب الطالي » وغطيف بن الحارث ‏ 
وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن الزبير » وسعد بن ابي وقاص . 
وعائشة » وشداد بن شرحبيل ٠‏ وأبو هريرة وأنس بن مالك » وعبد الله بن مسعود .- 


حارف 


م تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب 
المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة » لأنها أكثر » ولكون هذه ليست 
مناسبة لأفعال الصلاة . وإنما هي من باب الاستعانة » ولذلك أجازها مالك في 
لمر واي ا ا يا بي عي 
وهو الأولى بها . 


0 المسالة السادسة ٠‏ 


[ النبىوض من السجود ] 


اخمار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته الا ينبض حتى يستوي 
قاعداً : واختار آخرون أن ينبصس من سجوده نفسه )© الال قال الشافعي 
وجماعة » وبالثاني قال مالك وجماعة . 


وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أخلاهنا ه دريف الك ب الور ريق 7؟ #القامك دز اران سول ابه ع 


- 2 وحذيفة بن العان » وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء » ويعلى بن مرة » وعبد الله بن 
جابر البياضي » ومعاذ بن جبل وأبو بكر الصديق » وأبو زياد مولى بني جمع » وعمرو 
ابن حريث » وطرفة والد تمبم » والحسن البصري » وطاوس ء وأبو عثان النبدي » 
وإبراههم النخعي ٠‏ والأربعة الآخرون مراسيل . 
انط رهاق كناب انيع انعد بن علد رن الستديي الننمارقي البق وبا لون 
والبتار ) . 
وحديث أي حميد : ذكره ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار ( * "٠/‏ رقم المسألة 
) بزيادة ذكر وضع ابمين على الشمال » كا ذكر ابن رشد . وذكر الشيخ 

الغماري غير ذلك في الكتاب المذكور أعلاه . 
)1١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/17١‏ رقم +87 )2 وأبو داود ١(‏ -' رقم 8454 )- 


سس 


يصلي ) فإذا كان في وتر من صلاته لم ينبض ؛ حتى يستوي قاعدا ولي حديث 


أي حميد”” في صفة صلاته مَييهِ : « أنه لما رفمٌ. رأسَهُ من السجدة الثانية من. 


الركعةٍ الأولى ؛ قامَ ولم يتورّك » فأخذ بالحديث الأول الشافعي » وأخذ بالثاني 
مالك » وكذلك: اختلفوا إذا سجد » هل يضع يديه قبل ركبتيه » أو ركبتيه قبل 
يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين . 


0) 


0 


وسبب اختلافهم أن ف 00 ابن ديو" إقال ارابك وسو اله 


والترمذي ١‏ ” 75 رقم 1 » والنسان ؟ /584 ) والبيقي ١‏ ل 5 
وأهد (ه/59 ).2 

الراضية أو و15 وه 5 4 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0/١0‏ 066 )/ وهو حديث ضعيف . 


أخرجه أبو داود ( ١‏ لد رقم )ع رك (5/5ه رقم 4١)ء‏ 


والنسائي ( * /84؟ ) ». وابن ماجه ( 5857/١‏ رقم 887 )»2 والطحاوي في شرح 
. معاني الآثار ( ١‏ /05؟ ) » والدارقطني 545/١.‏ رقم ير 5 /5)ء 


والدارمي (8/1.*)ء والخامم ١5/1؟١7).‏ 
قال الترمذي : « جدرة دسو غزيي» لا تغرف أحذا رواة مدل هذاعى فريك ) . 


وقال الدارقطني : « تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب 
غير شريك ل للا 


© وله طريق أخرى معلولة أيضاً : 


أخرجها أبو داود ( 554/١‏ رقم 889 ) ولبيقي (؟ أإهة) . 
من طريق همام ‏ ثنا محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به . وعلته 


الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه » فإنه لم يسمع منه شيعا كا قال ابن معين 


0 والشارق وغبرهما . 


6 وله طريق الئة من طريق شقيق . قال 6 عاصم بن لعن بيه عن 
١‏ صلتر 00 

لبي عليحة بمثل هذا .. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف , انظر الكلام عليه في إرواء الغليل رقم ( 537" ).. 


2 


عه إذا سجد سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركيتيه » وعن ش 
أي هرير أن النبي ع قال  :‏ إذًا سجد أَحَدُكمْ قلا ييرّكْ م برك البعير 
وليضتع يدن بل ركب وكان عبد الله ين عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال 

بعض أهل الحديت”) : و حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة © . 


© المسألة السابعة : 
[ السجود عل سبعة أعضاء 1 


في كاي موود ير اليدين 
أْضَاء ,7" و اي 
الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته ؛ لآن اسم السجود 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١(‏ ذاه رقم 40 )ء والنساقي ١/5‏ )ء والدارمي 
(١/705)ء‏ وأحمد 181/7 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /54؟ ) ع 
والدارقطني ١.(‏ /7454 رقم * )ء والبيقي ( 7 /44 ) » والحازمي في الاعتبار 
75/١ (‏ ) ؛ من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن . عن أي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة به . ' 
قلت : وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله 

. ابن الحسن ؛ وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي » وهو ثقة كا قال النساني وغيره » 
وتبعهم الحافظ في التقريب ( ” ١75/‏ رقم 77١‏ ) وقد أعله بعضهم بثلاث علل »: 
وهي في الحقيقة لا تؤثر في صحة الحديث » وانظر الرد على هذه العلل في الارواءً 
(0-78/1) للمحدّث الألباني . والخلاصة أن الحديث صحيح . 2 

)2 قلت : قائل ذلك هو الخطابي في معالم السنن في مختصر أببي داود للمنذري تحقيق 
أحمد شاكر ( 598/١‏ رقم 8.١7‏ ) . 

() أخرجه البخاري ( ؟ /1917 رقم 4١17‏ )» ومسلم ( 504/١‏ رقم 450/3778 ) 
من حديث ابن عباس . ْ 


انض 


إنما يتناول الوجه فقط . وقال قوم : تبطل إن يسجد على السبعة الأعضاء 
للحديث الثابت » ولم يختلفوا أن من سجد على جببته وأنفه فقد سجد على 
وجهه ‏ واختلفوا فيمن سجد على أحدهما » فقال مالك : إن سجد على جبته . 
دون أنفه جاز . وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو حنيفة : بل 
يجوز ذلك . وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعاً . 

وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم 
أم كله » وذلك أن في. حديث النبي عَيْ الثابت عن ابن عباس « أمرت أن أسجد 
على سبعة أعضاء 6” فذكر منها الوجه » فمن رأى أن الواجب هو بعض ما 
ينطلق عليه الاسم » قال : إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه . ومن رأى أن 
اسم السجود يتناول من سجد على الجببة » ولا يتناول من سجد على الأنف ؛ 
أجاز السجود على الجببة دون الأنف » وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله : 
هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم » وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعإض 
الشيء » فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه : 
فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب » وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مس 
من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده » وأما من رأى أن الواجب هو امتثال 
كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف . 
والشافعي يقول : إن هذا الاحتال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله ع وبينه » 
فإنه كان يسجد على الأنف والجببة «لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات 
وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء»”'' فوجب أن يكون فعله مفسرًا للحديث المجمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (791/9 رقم 11): ومسلم (504/1 رقم 440/170) من 
حديث ابن عباس : 


ف أخرج البخاري ( 598/7 رقم ©“ الم)ء ؤمسلم ( 17/95 رقم ١١51/5١15‏ )»؛ 
وأبو داود ( ١0/١‏ رقم 1١785‏ )»2 والنساني ١8/50١‏ ) من حديث - 


وض 


يي ا يا و 
فذكزواافيه الأنش واللية . قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجببة فقط , 
وكلا الروايتين في كتاب مسلم' ' » وذلك حجة مالك . واختلفوا أيضاً هل من 
شرط السجود أن تكون يد السناجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه 
أم ليس ذلك من شرطه ؟ فقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط ‏ 
تمامه . وقالت جماعة : ليس ذلك من شرط السجود . 

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة » وللناس فيه 
ثلاثة مذاهب : قول بالمنع » وقول بالجواز » وقول بالفرق بين أن يسجد على 
طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة » وقول بالفرق بين أن يمس من جببته الأرض 
شيء أو لا يمس منها شنيء الح رس و ابر 
الأمصار » وفي البخاري”” ' كانوا. يسجدون على القلانس والعمائم . واحتج من 
لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس «١‏ أمر النبي مَيكْهِ أن نسجد على 
سبعة أعضاء ولا نكفت ثوب ولا شعراً » وقياسا على الركبتين » وعلى الصلاة 
في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة . 
امعد اطدرى ان عديع ]له لقنن وقد شارف ند لامتكا قل 

بنا النبي عه حتى رأيثٌ أُثْرَ الطين والماء على جبهة رسول الله عَييله وأرنبته » . 
01١‏ في صحيحه ( 554/١‏ رقم 7١8‏ / )عو "55/١‏ رقم 7١‏ /ء )) 

قلت : وأخرج البخاري ( ١‏ /7517 رقم مسار 0 0 

.)4 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال البى كله : « أَمِرَتُ أن أسجدّ على سبعةٍ 

أعظمٍ : على: الجبهة. - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين. وأطراف القدمين . 

ولا تكفت الثياب والشعرٌ » . ظ 0 
(؟) في صحيحه ( 47/1١‏ ) عن الحسن تعليقاً . وقال الحافظ : وهذا الأثر وصله 

عبد الرزاق » عن هشام بن حسان » عن الخسن أن أصحاب رسول الله عَيلهِ كانوا 
.- يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته ء' وعمامته . 


9 ١ 


© المسألة الثامنة : 
[ النبي عن الإقعاء ] 


اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة ( لما جاء في الحديث من النبي 
أن يقعي الرجل في صلاته كا يقعى الكلب )' ' إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه 
الاسم » فبعضهم رأى أن الإقعاء المنبي عتنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة 
ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست 
من هيئات الصلاة . وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نبى عنه هو أن يجعل أليتيه 
على عقبيه بين السجدتين » وأن يجلس على صدور قدميه » وهو مذهب مالك 
لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ؛ لأنه كان يشتكى قدميه . 
وأما ابن عباس فكان يقول : الإقعاء على القدمين في. السجود على هذه الصفة 
هو سنة نبيكم » خرجه مسلم”'' وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنبي. 
عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي ؛ أعني : 
على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم » فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال : 
() أخرج أحمد )1453/1١(‏ » والترمذي ( ” /؟/ رقم 5875 ) » وابن ماجه 

585/1١‏ رقم 848 ) والبييقي ( 1٠٠١/5‏ ) من رواية أني إسحاق عن الحارث 

عن على : أن النبي عله قال له الراك ا ار كا ممه 

و ع 

© وأخرجه الحا ( 507١/1١‏ )» والبيبقي ١٠١٠١/5١(‏ ) من حديث الحسن عن 

سمرة قال : نبئ رسول الله عله عن الإقعاء في الصلاة . 

. قال الحالم : صحيح على شرط البخاري . 

وفي لاجد حايت ابي هريرة + وانس . | 1 

والخلاصة : أن حديث على بن ألي طالب حسن إن شاء الله . 
)١(‏ في صحيحه ( 780/١‏ رقم 585/51 ). 


"غ١‎ 


هو إقعاء الكلب . ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إإما أريد بذلك 
إحدى هيقات الصلاة المنبي عنها » ولما ثبت عن ابن عمر”" أن قعود الْرّجُل على 
صّدورٍ قدميه ليس من سنةِ الصلاةٍ » سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي 
< أريد بالإقعاء المنبي عنه » وهذا ضعيف » فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية 
' يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي » بخلاف الأمر في 
الأسماء التي تثبت لها معان شرعية ؛ أعني : أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية 
حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي » مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك 
حديث ابن عباس . ظ 


)01( أخرجه مالك في الموطأً ( 854/١‏ رقم .5 ) عن صدقة بن يسار » عن المغيرة بن 
حكم . أنه رأى عبد الله بن عمر يُرجِعُ في سجدتين في الصلاةٍ على صدورٍ قدميه 
فلما انصرف ذكرّ لَهُ ذلك فقال : إنها ليست سنة الصلاة . وإنما أفعّل هذا من أجل 


أن أشتكي ٠‏ 


© الباب الثاني من الجملة الثالفة © 
[ صلاة الجماعة ] 


وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : 

أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة . 

والثافي : في معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به . 
الثالث : في مقام المأموم من الامام والأحكام الخاصة بالمأمومين . - 
الرابع : في معرفة ما يتبع فيه الماموم الإمام مما ليس يتبعه . 

الخامس : في صفة الاتباع 

السادس : فيما يحمله الامام عن المأمومين . 

السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى الما مومين . 


وحن 


الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة 


في هذا الفصل مسالتان : 
إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة . 


المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى ء هل يجب عليه أن يصلي مع 
الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا ؟ . 


99 أما المسالة الأولى 5 
[وجوب الجماعة على من 'جمع النداء ] 


فإن العلماء اختلفوا فيها ؛ فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية . وذهبت 
الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف . والسبب في اختلافهم 
تعارض مفهومات الآثار في ذلك» وذلك أن ظاهر قوله مله : « صّلاة الجماعة 


)غ0( 
تَفْضل صلاة الفَذَّ بخمس وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ أو يسبع وَعِشْرَينَ دَرَجَةَ ) يعد - 


(1) © أخرج البخاري ١١١/5‏ رقم 740 ) ومسلم ( 450/0١‏ رقم 44" / 
6 ) وأبو ا اي ا ا ا ا ظ 
١١9/1١‏ رقم .)١‏ 
ظ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَيِهٍ قال : ٠‏ صلاة الجماعة تفضل صلةً الف 
بسبع وعشرين درجة ) . 
© وأخرج البخاري ١١1/7١‏ رقم 748 ) ومسلم 4494/١١‏ رقم 745 / 
9) والترمذي ( 47١/1١‏ رقم 5١١‏ ) والنساني ( ٠١*/ ١‏ ) وابن ماجه (  /١‏ 
04 رقم 7/, ) وابن الجارود ( رقم : 50 ) وأبو عوانة ( 71/7 ) والبميقي - 


5 


أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه » وكأنها كال زائد على الصلاة 
الواجبة » فكأنه قال مله : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد . والكمال إنما 
هو شيء زائد على الإجزاء » وحديث الأعمى”" المشهور حين استأذنه في التخلف 
عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له » فرخص له في ذلك » ثم قال له عَيد : « أُتُسْمَعْ 
اليا ؟ قال : نعم ء 7 : لا أجدُ لك رُخخصّة » هو كالنص في وجوبها مع عدم 
العذر » خرجه مسلم” '. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته"" ) 
وهو أن رسول الله َيه قال ٠:‏ والّذي تفسبِي بيده لد هَمَمْتُ أن آم يحطب 
يُخطب » ثم آث بالملاة يردن لها" ايو د ما 0 


رَجال فأَحَرّفَ عَلِيهمْ بيوتهم ) والذي كفسبي بده أو َعْلْمُ أحدهم أنه لك يد عظها 


ٍِ - 2100000 
رسول الله كه قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاةٍ أحدك وحدَهٌُ بخمسة وعشرين 
جزءً!» . ظ 

(1) أخرجه أبو داود ( 5/4/١‏ رقم 017 ) وابن ماجه ( 70/0١‏ رقم 7847 ) والحام 
747/1 ) والبييقي ( 5/8 ) وأحمد ( 457/8 ) عن ابن أم مكتوم , أنه 
سأل النبي عَيينُه فقال : يا رسول الله » إني رجل ضرير [ البصر ] شاسع الدار ء 
ولي قائد لا يلائ لمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : وهل تسمع النداء ؟ ) 
قال : نعم . قال : « لا أجد لك رخصة ») . وهو حديث صحيح . . وانظر الارواء 
0 ). ظ 

) في صحيحه ( 401/١‏ رقم 18 /005 ) بر هذا السياق ‏ فالذي عند مسلم ليس 
فيه:لا أجد لك رخصة . بل لفظه : عن أبي هريرة ؛ قال : أق النبي عله رجل 
أعمى قال با رسول اث كا إنه لوال فائد يتوةق إل السجد + سال 
رسول الله عه أن يُرصَ له فيصلي في بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه فقال : 
« هل تسمع النداءً بالصلاةٍ ؟ » فقال : نعم . قال : ٠‏ فأجب » وكذا هو عند التساني 
ا 0 ظ 

و) أخرجه البخاري ( ” /ه؟١‏ وب و مم رقم 551/58١‏ ) 
ومالك ( 1١9/1١‏ رقم ” ) وأحمد ( ؟ /554 ) وأبو داود ( //.١‏ رقم /04- 


حق يل 


0 مسمينا أو مرمائين ح دده حَسَئَئين لَشَهدَ العشاءَ » وحديث ابن مسعود' ا‎ ٠ 
إن مول اله من سن الى » وان م سنن الهدى » الصلاة في المسجد‎ 
وَلَوْ ركم سنّة سْنْةَ نبيُكم لَصْلتُم » فسلك‎ ١ الذي يوؤذن فيه ». وفي بعض رواياته””‎ 
كل واحد مئ: هلين الفريقين ملك المع بجاويل ديت تالقه: + وصرفه إلى ظاغر‎ 
. الحديث الذي تمسك به‎ 

فآما أهل الظاهر فإنهم قالوا : إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات” 
أنفسها : أي : إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 
في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة . 
قالوا : وعلى هذا فلا تعارض بين الحدينين واحتجوا لذلك بقوله َه : د صّلاة 
القاعد عَلى النْصف مِنْ صلاةٍ القائم »” ل ل 


و 4ه ) والنساني ( ٠١/5‏ ) وابن ماجه ( ١99/١‏ رقم 74١‏ ) والبوبقي 
“(١‏ /مه ). 

00 :1)5784/ 3785 رقم‎ 457/١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
عن ألي الأحوص » قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الصلاة‎ 
إلا منافق قد عُلِمَ نفاقة » أو مريض إن كان المريضُ لجشي بين رجلين حتى يأني‎ 
الصلاة . وقال : إن رسول الله َيه علّمنا سْنَ الهدى » وإن من سنن الحدى الصلاة‎ 
فق اسهد اللذق نيزاذن افيه‎ 

6 أخرج مسلم ( ١‏ /7ه؛ رقم /اه١‏ /ؤ 5 )» وأبو داود ( ١‏ ”لا رقم 08٠.‏ )ء, 
والسان 4/9 وا بن ماجه ( ١‏ /هه؟ ) » والبيبقي ( * /58 ) , وأحمد 
4١4/1‏ ). عن عبد الله بن مسعود قال : مَنْ سّرّه أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء حيث ينادّى بن . فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ؛ وإنمنٌ 
من سنن الهدى » ولو أنكم صَلْيثُم في بيوتكم كا يُصَلَي هذا المتخلف في بيته لتركثم 
سنة نبيكم ) ولو ركم باح جاب ب اطيوك ره أبي داود : 
والكفيرتم6: أو ا 


(5) أخرجه مسلم ( 007/١‏ رقم 1١١‏ /7"0 ) » وأبو داود ( 081/١‏ رقم -2)96٠‏ 


حدق 


حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة » إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه 
الاتيان إليه باتفاق . وهذا فيه بعدء والله أعلم ؛ لأن نص الحديث هو أن 
تعر و" قال بو أن الى عل رجل الت > فقال:: واارسول الب إلة ليش لل 
قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلى في بيته » فرخص 
له » فلما ولى دعاه » فقال : هَل تَسسْمَعُ التّداءً بالصّلاةٍ » فقال : نعم » قال : 
فأجبٌ » وظاهر هذا ب ييعد أن يفهم منه نداء الجمعة » مع أن الإتيان | إلى صلاة الجمعة 
واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداء » ولا أعرف في ذلك خلافاً . 
وغارض هذا الحديت أيضاً خذيث عفان بن مالك المذ كور فق ارط 

وفيه أن عتبان بن مالك كان يوم وهو أعمى » وأنه قال لرسول لل عه : ١‏ إنه 
تكونٌ الظَلْمةُ والمَطَرٌ وَالسَيل وأنا رجلٌ ضريرٌ البصرٍ فصل يا رسول الله في بيتي 
نكاناً اذه مسسلى + فجاءة وجول انه لله قال أن تكب أن على فاخار اله 
إلى مكان من البيت فصل فيه رسول الله عه ».00 


2 والنسائي »)١١*/(‏ وابن ماجه( 788/1١‏ رقم 5759١)ء‏ والدارمي (١1/١؟71)»‏ 
وأحمد ( ؟ /151 ) » والطيالسي ( ١78/١‏ رقم.707 - منحة المعبود ) » ومالك 
55/1١١‏ رقم .)١9‏ ظ 
يات ور : حُدُنْتُ أن رسول الله عَيكته قا قال : و صلاة الرجل ‏ 
قاعداً : نصف الصلاة » قال: فاتيتة فوجدثُهُ يُصلِي جالساً قشعت يدي عللى رامة: 
فقال : مالك يا عبد الله بن عمروٍ ؟ قلت : حُدْتُ » يا رسول الله » أنك قلت : 
٠‏ صلاة الرجُلٍ قاعداً على نصف نصف الصلاة » وأنت تضلىي قاعداً . قال : « أجل » ولكني 
لست كأحد منكم ٠‏ . ظ ظ 

. وهو حديث متفق عليه وقد تقدم قريباً‎ )١( 

() (١١/الا١‏ رقمثم). ظ ظ 
قلت : وأخرجه البخاري « ١‏ /1ه رقم 6 )ء ومسلم ( 1500/١‏ رقم 
508 /سع) والنساتي 8٠١/5‏ )ء وا و وي كاي 


1 


75 وأما المسألة النانية : 
[ من دخل على جماعة وكان قد صلى ] 


فإن الذي دخل المسجد وقد صل لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون 
صل منفرداً » وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن كان صلى منفرداً فقال قوم : 
يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط . وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه . 
وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر . وقال الأوزاعي : 
إلا "القرت والفنيح ....وقال أبواثون. إلا :القضير:والفجر ...وقال الشافي + يعد 
الصلوات كلها . وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر 
ابن محمد عن أبيه"'' « أن رسول الله َيه قال له حين دخل المسجد ولم يصل 
معه : مالك لَمْ نُصّل مَعْ التّاس : ألسلت يِرَجُلٍ ميل ؟ فقال: بلى يا رسول الله » 
ولكني صليت في أهلي » فقال عَينه : إذَا جمْتَ فصل مَعْ النّاس وإِنْ كنت قَدْ 
كت فاختلف الناس لاحتال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل » فمن 
حمله على عمومه ؛ ارح عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي . 
وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ؛ فإنه خصص العموم بقياس الشبه 
وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وترء فلو أعيدت 
لأشبيت صلاة الشفع التى ليست بوتر ؛ لأا اق كرون مجواء 1 للقميكا. 
ركعات » فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل 
لها » وهذا القياس فيه ضعف ؛ لأن الشلام قد فصل بين الأوتار » واتهسك 
)١(‏ أخرجه مالك ( ١5١/1١‏ رقم 8 ) » والشافعي ( ٠١7/١‏ رقم 5484 ) » والنساني 
١1١7/5‏ )» والدارقطني ( 4١5/١‏ رقم ١‏ ) . والحا بم ( 554/1١‏ )» والبييقي 
7٠0/1‏ ) ؛ عن بُسْر بنِ مِحُجَنٍ » عن أبيه محجن به. وهو حديث صحيح . 
صححه الالباني في صحيح سنن النسابي وغيره . 


لخر 


بالعموم قو من الاستثناء بهذا النوع من القياس . وأقوى من هذا ما قاله 
الكوفيون : من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين » وقد جاء اف لدت 
« لاا وتران في 0 ' وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون 7 
نفلا » فإن أعاد العص بر يكون قد تتفل بعد العصر » وقد جاء النبي عن ذلك'" , 
فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وترء والوتر لا يعاد » وهذا قياس 
جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل . وأما من فرق نالعشي 
والصبح في ذلك ؛ فلأنه لم تختلف الآثار في النبي عن الصلاة بعد الصبح . 
واختلف في الصلاة بعد العصر 6 تقدم » وهو قول الأوزاعي . وأما إذا صلى . 
في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد , منهم مالك 
وأسو حنيفة » وقال بعضهم : بل عند نه وعم قال بهذا القول أحمد دوه وأهل 
الظاهر «والسو اي اعلدتهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد 
عنه عله أنه قال تصلى عتلاة فى يزع مزلن ١‏ * وروي عنه : « أنه أمر . 
الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية )2 وأيضا فإن ظاهر حديث 


(1) أخرجه أبو داود ١40/1(‏ رقم 40١475‏ والترمذي (777/1 رقم »)47٠١‏ والنساني 
(*/9؟7)»ء والبييقي ( 5 /55 ) » والطيالسي ( ٠٠١ ١‏ رقم 551 - منحة 
المعبود ) , وأحمد ( 5 /77 ) وغيرهم . من حديث طلق بن علي . ظ 
وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان ‏ والضياء ‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود . < 

فع نفدم خرع الحديك 3 البسل الثاني : في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . في المسألة | 
الأولى : عدد الأوقات النبي عن الصلاة فيها . 2 

() أخرجه أبو داود ( 584/1١‏ رقم 9 ) ء والنسائ ( 114/١‏ ) والدارقطني 
4١٠5/1١(‏ رقم ١)ء‏ والبييقي ( 70/5 )» وابن خزيمة ( 59/5 )2 وابن / 

| حبان ١11/1‏ رقم 475 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
(1:) قلت : لح يرد ذلك صريحاً إلا فى حديث أني سعيد الخدري قال فلك ينا زمنول الت 
يِه الظهر فدخل رجل فقَام يصل الظهرٌ فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي 

معه » أخرجه الترمذي ( 4707/١‏ رقم 7١١‏ ), والحاتم ( ٠١3/1١‏ ) والبييقي - 


8م 


بُسئ”؟ يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد » فإن قوته قوة العموم » 
والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه » وصلاة 
عاذ مع النبي مه » ثم كان يوم قومه في تلك الصلاة" فيه دليل على جار . 
إعادة الصلاة في الجماعة » فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب 
الترجيح . أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عه : « لا تصلى - 
صلاة واحدة في يوم مرتين » ول يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط ؛ لوقوع 
الاتفاق عليها . وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا : إن معنى قوله ع : 
ولاتصلى صلاة واحدة في يوم مرتين » إنما ذلك أن لا يصلى الرجل الصلاة 
الواحدة بعينها مرتين » يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض » بل يعتقد في الثانية. 
أنبا زائدة على الفرض ولكنه مآمور بها . وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنها 
هو للمنفرد ؛ أعني : أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين . 


ا .)5١75(‏ 
ظ وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في الإرواء رقم ( 550 ) . 
)١( 6‏ تقدم تخريجه في الباب الثاني : صلاة الجماعة . المسالة الثانية : من دخل عل جماعة 
وكان قد صلى . 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /؟97١‏ رقم 1٠١‏ )»*ومسلم( 940/١‏ رقم 1١41-148٠.‏ ) 
من حديث جابر وقد تقدم . 


الفصل الثاني 


[ الإأمامة ] 


في معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم , وأحكام الإمام الخاصة به . 


. المسالة الأو ف‎ ٠ 
] من هو أولى بالإمامة‎ [ 


اختلفوا فيمن أولى بالامامة » فقال مالك : يوم القوم أفقههم لا أقرؤهم . 
وبه قال الشافعي ء وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يوم القوم أقرؤهم . 

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله مَل : « يَوْمُ القَوْمَ 
َقْرَؤّْهُم لكتاب الله . فإِنْ كاثوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً فأَعْلَمُهُمْ بالسنّة » فإِنْ كاثوا 


9ه 
© روه “كر ووه 


في السنّة سَوَاءٌ فاقدّمهم هجْرّة فإن كاثوا في الهحجرة سَوَاءٌ » فاقدمهم إسلاما , 
ولا يَوْمٌ الرَجُلُ الرَجُل في سسلطانه » ولا يَفْعْدُ في بَنتِه على تَكْرِميه إلا بإذْنهِ » 
وهو حديث متفق على صحته' ' . لكن اختلف العلماء في مفهومه » فمنهم من 
حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة » ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه ؛ لأنه 


7/1590 رقم‎ 4508/١ ( معلقاً ومختصراً .-ومسلم‎ ) 184/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
وم رقم كمه )2 والترمذدي‎ ./ ١ ١ وأبو داود‎ 2) ١ا١م/‎ 5١ وأحمد‎ 2) 
رقم‎ 5١7/1١ ( رقم ه8؟)ء والنسائي 7/5 ), وابن ماجه‎ ؛ه8/١(‎ 

. وغيرهم. من حديث أني مسعود الأنصاري‎ 2») 98٠ 


امم 


ظ ع أن الحااجة لل الفقه في الامامة ة أس اللائية لل القراءة » عار فإن 


0 المسألة الثانية 
[ إمامة الصبي ] 


اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً » فأجاز 

ذلك قوم لعموم ( هذا الأثر )" ولحديث عمرو بن سلمة'” ١‏ أنه كان يوْم 
قومه و هو صبي ) ومنع ذلك قوم مطلقاً » وأجازه قوم في النفل » ولم يجيزوه 
في الفريضة » وهو مروي عن مالك . ظ ظ 


وسبب الخلاف في ذلك هل يوم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجيت 
عليه 0( وذلك لااخحتلااف نية الامام والمأموم ؟ 


)١1١‏ ما ين الفرسين رائدة فى السكة اللصرية مع آنه 4 يذكر أثرا ,#فلهذااديا غل (ايادقة.. 
(0). أخرجه البخاري (8/١5؟‏ رقم 45.07 )2 وأبو داود ( 597/١‏ رقم 580 ) 
والنساني ( ” /. ٠‏ ) والبيقي (5* /91 ) عنه . قال : كنا بماء ممر الناس » وكان 

يمر بنا الركبان فنسأهم ما للناس » ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم 

أن | الله أرسلهُ . أوحي إليه ٠‏ أو أوحى الله بكذا » فكنتٌ أحفظ ذاه لعل وا" 

يقر في صدري » وكانت العرب تَلومُ بإسلامهم الفتح فيقرلون اتر كوه وقومة ء فإنه 

. إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادرٌ كل قوم بإسلامهم , 
5 وبدرٌ أبي قومي بإسلامهم . فلما قدمٌ قال : جتتكم والله من عند النبي عَُّهِ حقا . 
فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت - 
الصلاة فليوٌذنْ أحدٌك » ولي مكم أكثر قرآناً » فنظروا ء فلم يكن أحدٌ أكثر قراناً 

» مني » لما كنت أتلقى من الركبان فقدّموني بينَ أيديهم وأنا ابن مستي أو سبع سنين‎ ٠ 
وكانت علي بُردةَ كنتُ إذا سجدثٌ تقلصت عني » فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون‎ 

عنا ست قارئكم » فاشتروا » فقطعوا لي قميصاً » فما فرحتٌُ بشيء فرحي بذلك - 


؟'ه؟ 


© المسألة الثالثة : 


[ إمامة الفاسق ] 


اختلفوا في إمامة الفاسق » فردها قوم بإطلاق » وأجازها قوم بإطلاق » 
وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به ء فقالوا : إن كان 
فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا » وإن كان مظنونا استحبت له 
الاعادة في الوقت » وهذا الذي اختاره الأبهري"" تأولًا على المذهب ء ومنهم 
من فرق بين أن يككون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل » مثل الذي يشرب 
النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق » فأجازوا ١‏ الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء 
غير المتآول . 


وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع » والقياس فيه 
متعارض . فمن رأى أن. الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج 
ا ا اي ع مواد وني 
يكون 209 صلاة فاسدة ع 5 يتهم في د أن يكذب » 9 بجر إمامته ‏ 
ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل » وإلى قريب من 
هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به ؛ لأنه 
0 القميص » . وهذا لفظ البخاري . ووقع عند أبي داود : وأنا ابن سبع أو تمان ؛ وعند 
"اسان 9 واناءاين لقان 0 2 ظ ظ 
6 هو محمد بن عبد الله بن محمد القيمي » أبو بكر : فقيه مالكي » ولد في أبير ( مدينة 
بين قزوين وزنجان ) . سكن بغداد وحدث بها . كان و زاهداً من أئمة القراء : 
وانتبت إليه رئاسة المالكية في عصره . توفي ببغداد سنة ( هلاه ) [ الديباج 
المذهب :550 ] . لديا 


إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله » وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا : 

50 5 الو ا ا لل ل ا ص0 الى : 
إمامة الفاسق بعموم قوله عام : 2« يوم القوم اقرؤّهم ) . قالوا : فلم يستثن 
من ذلك فاسقاً من غير فاسق » والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف » 
ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الضلاة » أو في أمور خارجة 
. عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة . 


© المسالة الرابعة :. 


ظ اختلفوا في إمامة المرأة ع عر له أن توم الرجال , 
واختلفوا ف إمامتها النساء » فاجاز ذلك الشافعي ؛ ومنع ذلك مالك ٠»‏ وشذ 

أبو ثور والطبري » فاجازا إمامتها على الإطلاق , وإنما اتفق الجمهور على منعها 
أن توم الرجال ؛ لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول » ولأنه أيضاً 
لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لحن التقدم 
علييم » لقوله علا . ( أخروهن 00 أخر هن الل 2 . ولذلك أجاز بعضصهم 
إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة » مع أنه أيضاً نقل ذلك 
عن عقن الفينن الاول 1 تومن از إنالقنا فاع ذهييه إل واه او او 
6 تقدم قريياً ص ١ه“‏ . 
(؟) قلت : ليس محديث مرفوع . ض 

ما أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ) ( © /188 رقم 8116 ) عن ابن مسعود من 

ْ قوله . وإسناده صحيح . 1 

ف ا (05/1” رقم ١9ه5).‏ 

وقد حسنه الأبا في صحيح أي - 1 ْ 


ل 


من حديث أم ورقة : ١‏ أن رسول الله مله كان يزورها في بيتها وجعل لا موٌذنا 
يؤذنَ لها » وأمرها أن توم أهل دارها » وفي هذا الباب مسائل كثيرة » أعني : 
ْ من اختلافهم في الصفات المشترطة في الامام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها 
0 . قال 0 : وقصدنا في هذا الكتاب ار المسائل المسموعة 


1 أحكام الإمام الخاصة به ] 


© وأما أحكام الإمام الخاصة به : < 
اقرف فل .ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع : 

إحداها : هل يوم الإمام إذا 3 من قرا أم القران ؟ِ 1 المأموم. هو ل 
يومن فقط . ْ 

والثانية : متى 51000 الإحرام ؟ 

والثالفة : إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ 

والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين . 

فآما هل يوٌمّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب : فإن مالكاً ذهب 

في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن » وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يؤمن كالمأموم سواء » وهي رواية المدنيين عن مالك:» وسبب اختلافهم أن في 
ذلك حديثين متعارضي الظاهر : ظ 

أحدهما : حديث ألي هريرة المنفق عن ل القميه أنه قال ال وشول الله 
عله : « إِذَا أمّنَ الإمام فأميُوا » . 


(1) البخاري 57/5١‏ رقم 1748٠١‏ )2 ومسلم (١/ا١٠7‏ رقم .)14٠١/17‏ - 


معه؟ 


والحديث الثاني : ماخرّجه مالك”' عن أي هريرة أيضاً أنه قال عَلِلُمِ : « إِذَا 
قال الإمامٌ : غير المَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَ . فقولوا : آمِينَ » . 

فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام . وأما الحديث الثاني فيستدل 
منه على أن الامام لا يؤمّن » وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتامين عند 
٠ ١‏ 0 ش 1 ب 0 0 5 . بس بإال ْ 0 
الفراغ من أم الكتاب قبل أن يمن الإمام ؛ لأن الإمام م قال عَله  :‏ إِنّمَا 
جَعِل الإمامٌُ لِيْوْتَمٌ به ”" . إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام ؛ أعني : أن 
يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله » فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في 
التأمين 4 ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط 3 لكن الذي يظهر أن مالكاً ذهب 
مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي . 

وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصاً ؛ ولأنه ليس فيه شيء 
من حكم الإمام » وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم 
فقط . لا في 'هل يؤمن الامام أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضاً أن يتأول 
الحديث الأول بآن يقال : إن معنى قوله « فإذا أمن فأمنوا ) أي : فإذا بلغ موضع 
التأمين » وقد قيل : إن التآمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير 
مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعني : أن يفهم من قوله : « فإذا قال : غير 
نك فلك و أخرسة انلف وا //ام رقم ١١‏ )2 وأحمد ( ” /455 ) وأبو داود 

(١/5/ه‏ رقم 985 )ء والترمذي ( 5 /0” رقم 5500 ) ء والنساني ( ؟ »2)١54/‏ 

وابن ماجه ( ١‏ /لالا؟ رقم 86١‏ ) , والبييقي (؟ كه لاه ) . 00 
0 في الموطأ 28/1١‏ رقم 0 ) . ظ 

| قلت : وأخرجه البخاري ( 555/5 رقم 787 ) », ومسلم ( 7١١/1١‏ رقم 60 / 

1 )ء وأبو داود (١/هلاه‏ رقم ه98 ), والنساني (؟ 2)١44/‏ وأحمد ‏ 

(0/6 ).0 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ ٠١8/‏ رقم /٠١7‏ )ء ومسلم ( 705/١‏ رقم 5١4/85‏ )ء 


من حديك أن هريرة . وقد تعدم . 


م 


المغضوب علييم ولا الضالين . فامنوا ) أنه 3 يومن الآمام-. 
وأما متى يكبر الامام فإن قوم قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء 
يم مالك والشافعي وجماعة . وقوم قالوا : إن موضع التكبير . 
هو : قبل أن يتم الإقامة » واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن : قد قامت 
الصلاة » وهو مذهب ألي حنيفة والثوري وزفر . 
وسبت: الخلاف فى ذلك تعارضن :ظاهر خديث أنس. وتحديك بلال: ٠.‏ أما 
حديث أنسر”" فقال : « أقبل علينا رسول الله عَييثُهُ قبل أن يكبر في الصلاة 
فقال : أَقِيموا صِفوفَكمْ وَراضر اافان راك ين درا ظهْري » وظاهر هذا أن 
الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت 
الإقامة واستوت الصفوف حينكذ يكار : وأما حديث بلدل 50 فإنه روي : ( أنه 
كان يقم للنبي َيه . فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقني بامين ) خرجه 
الطحاوي . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله عله كان يكبر والإقامة ل تتم . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١8/7‏ رقم 7١9‏ )» ومسلم ( 5164/١‏ رقم 1755/١114‏ ). 
)٠(‏ أخرجه أحمد (5/؟١١)»‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 95/51 رقم 7755 )2 
وأبو داود ( 1١‏ //ه رقم 4710 )2 والبييقي ( 5 /5ه ) . 
من حديث عاصم الأحول عن أي غثان النبدي » عن بلال : أنه قال للنبي عَقم : 
ولا سفت امن ( وهذه الرواية غلط » وقع فيها قلب على الراوي » والصواب 
أن رسول الله ميته قال لبلال : ١‏ لا تسبقني بامين » . 
وكذلك أخرجه الحا ( ١‏ / ) من طريق ادم بن ألي أياس » ثنا شعبة عن عاصم 
أن أبا عهان النبدي حدثه عن بلال : أن رسول الله عَيُْهِ قال : « لا تسبقني بامين ) 
3 ثم قال : صحيح على شرط اله لشيخين » وهكذا أخرجه البييقي ( ٠‏ /57 ) ؛ من طريق 
ال ا لو نر ل 
كلاهما عن عاصم ثم قال : فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي عدم فقال : 
ولا تسبقني بامين ؛ كا قال : « إذا أمن الامام فآمنوا » . 
فلك + وهذه الرواية هي الميفيحة 4 والأولى باطلة ا . 


١ /اه‎ 


وأما اختلافهم في الفتح على الإمام | إذا ارتج عليه » فإن مالكاً والشافعي 
وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه » ومنع ذلك الكوفيون . 

وسبب الخلاف في ذلك اختلافٌ قن الكناق كةو أنه روي أن وير ل الله 
َيه تردد في آية » فلما انصرف قال : أيْنَ أي ألمْ يَكُنْ في القَوْم ؟ 6”" أي : 
يريد الفتح عليه . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ لا يُفتَحُ على 
لإمام :"© والخلاف في ذلك في الصدر الأول » وامنع مشهور عن على 
والجواز عن ابن عمر مشهور . ظ 


واما عوضع لاما 1اقانةاقزما أجاروا أن ركون أز تمن موظيع الأمومين+ 
الخلاف في ذلك حديثان متعارضان : 


أحدهما : الحديث الثابت : « أنه عَيْيُهِ أمّ الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة » وأنه 
كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر »© . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /548ه رقم 407 ) » وابن حبان في الموارد ( صد؟١١‏ رقم 
© والببيقى 1+ 6597181 .من احديك عبن الله بن عم : أن الب ع2 
صل صلاة يقرأ فيها » فالتبس عليه » فلما انصرف » قال لأبي بن كعب : « أصليت 
معنا ؟ »© قال : 1 نعم 1 : « فما منعك أن تفتح علي ) وتيت واواهن ديك 
صحيح . وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

١‏ وهو جزء من حديث عل رضي الله عنه أخرجه أبو داود ( 559/١‏ رقم 5.08 )غ2 
والبييقي ( 3١7/5‏ ) » وقال أبو داود : « أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها ٠‏ . ظ 
وقال البيبقي : « والحارث لا يحتج به ... ؛ قلت : وهو حديث ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /591 رقم 91١1‏ )2 ومسلم ( 885/1١‏ رقم 44 /5144)ء 
وأبو داود ( 55١/1١‏ رقم ١٠48١٠١)ء‏ والنسابي 50 /لاه -لمه ). وغيرهم من 


578 


ظ والثاني 2 ما روآه أبو داود”' أن حديفة أم الناس على د كان 6 اد ابن مسعو د 
بقميصه فجذبه » فلما فرغ من صلاته قال : أل تعلم أنهم كانوا ينبون عن ذلك » 
أو ينبى عن ذلك ؟ ظ 

وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوي الامامة أم لا ؟ فذهب قوم 
إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس" أنه قام إلى. جنب رسول الله 
لي ل ا 
إذا 0 در 1 الفازة عن الأمرسن ب وعدا عن مدسي من يري 


. ) 5941 رقم‎ 599/١ في السنن‎ )١( 
. ) ٠١8/5 ( )ء والبيقي‎ 7٠١/١ ( قلت : وأخرجه الحالم‎ 
. وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين .و صححه الألباني في صحيح أي داود‎ 
رقم 1م‎ 55١/1١ ( رقم /9» )ء ومسلم‎ ١91/ 7 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
+ كي فق "قصة“توهة ق يت خالته هيمونة ركني الله اعنها‎ 
قلت : وأصرح منه حديث أبي سعيد الخدري في الباب الثاني . صلاة الجماعة الفصل‎ 
الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة . المسألة الثانية : من دخل على جماعة وكان‎ 
. قد صلى‎ 


إن ؟ 


الفصل الثالث 


وفي هذا الباب خمس مسائل : 


المسألة الأولى : 


[ موقف الإمام والمأمومين ] 


اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الامام 
ش لثبوت ذلك من حديث أبن عباس يزيا 4 وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى 
الامام قاموا وراءه » واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الأمام » فذهب مالك والشافعي 
إلى أنهما يقومان خلف الإمام . وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم 
الإمام بينهما . والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين : 

أحدهها ٠‏ حديث جابر بن عبدل للد قال : وقمت عن يسار رسول الله 
عله » فأخدّ بيدي فأدارني حتى أقامّي عن يَمِينِهه ثم جاءَ جابر بن صّحْر 
وض » ثم جاءً فقام عن يسَارٍ رسول الله عَيكُه فأخذ بأيدينا جميعاً » فدقعَنا 


019 قلت : هو حديث جابر الآني . 
(؟) أخرجه مسلم ( 4 /4 51١‏ رقم 70٠١‏ ) وأبو داود ( 4١7/١‏ رقم 7114 )ء 


لل 


والحديث الثاني : حديث ابن مسعود" أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
وسطهما , وأسنده إلى النبي ميته . 

قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث . فبعضهم أوقفه وبعضهم 
أسنده » والصحيح أنه موقوف » وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال . 
إن كانْ هنالك رجل سوى الإمام » أو خلف الامام إن كانت وحدها » فلا أعلم 
في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري”' ١‏ أن النبي 
عكَهِ صل به وبأمه أو خالته » قال : فأقامني عن بمينه وأقام المرأة خلفنا » والذي 
خر جه عد أرقا ماللة © الشقال ينقت أنا واليتم وراءه عَيْيلُهِ » والعجوز 
من وراينا ) . وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن مين الآمام لحديث ابن 
عباس حين بات عند ميمونة . وقال قوم : بل عن يساره » ولا خلاف في 


(01) أخرجه أحمد (١/5هه:‏ )ء وأبو داود ( 408/١‏ رقم 71 )ع والتساني - 
(؟ /84 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 3٠ ٠ 3/ ١‏ )ء والبييقي ( 7 /18 ) ؛ 
والحازمي في الاعتبار ( صد ١‏ رفوع 
وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7175/١‏ رقم .584/78 ) » بسياق محتمل للرفع أيضاً . 
قلت : وأخرج الموقوف مسلم ( 78/١‏ رقم 5784/7 ) » والطحاوي في شرح 
معاني الأثار ( 715/١‏ ) . [ 
اج لدت بي م لال لت اقيم اال 
إما تعلمه ابن مسعود من النبي مََْه وهو بمكة ثم نسخ ذلك . ولهذا حكى النووي 
و اث و مي ا ا 

(0) قلت : لم يخرجه البخاري . بل خرجه مسلم ( 458/١‏ رقم 8 )ء وأبو داود 
405/١١‏ رقم8. ٠‏ )»ء والنساني ( 25/57 ) . 

(م) في الموطاً ١/١‏ رقم "١‏ ). ظ ظ 
قلت : وأخرجه أحمد (* ١51/‏ )»ء والبخاري ( ؟ /ه54 رقم 85١‏ )2 ومسلم 
451/1 رقم 58/137 )» وأبو داود ( 400/١‏ رقم 717 )» والترمذي 
454/1 رقم 784 )ء والنساني ( 5 /88 ) . 

' (4) أخرجه البخاري ( ” /844 رقم 09 ) » ومسلم ( 5/١‏ رقم 1771/1415 ))- 
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أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام , وما إن كانت مع الرّجل صلى الرجل 
0 جانب الأمام والمرأة خلفه 


ه المسألة الثانية : 


د الصف الأول ع 2 


أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه » وكذلك تراص الصفوف 
وتسويتها ؛ لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله عَيلتُه"" , واختلفوا إذا صلى 
إنسان خلف الصف وحده ». فالجمهور على أن صلاته نجرىء . وقال أحمد 
وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة . وسبب اختلافهم , اختلافهم في تصحيح 
حديت: نزايس”"؟ بوغالنة العمل لنت سيق انس فى أنه نان تلكر 
| وقد تقدم . ظ 


. قلت : الأحاديث في ذلك كثيرة‎ )١( 
رقم‎ 960/١ ( رقم 587 )2 ومسلم‎ ١9/ 5 ( منها ) ما أخرجه البخاري‎ ( 
عن أي اغريوة: + أن رتسول: ان عق تقال« نالو يله انا :نما فى‎ 9 
النداء والصف الأول » ثم 6 الكأنة يكوا عليه ايها 6( أو يدرك بها‎ 
.. في التبجير لاستبقوا إليه‎ 
ومنها ) لابه وياد بل كع وو الا‎ ( 
سووا صفوفكم ؛ فإن تسوية‎ ٠: ايده عن أنس عن النبي َيه قال‎ 
. » الصفوف من إقامة الصلاة ):. وعند مسلم « من تمام الصلاة‎ 

. قلت : ليس من حديث وابصة » بل من حديث على بن شيبان‎ )١( 
والطحاوي‎ » ) ٠٠١* رقم‎ 550/1١ ( وابن ماجه‎ » ) 3١/ 4 ( أخرجه أحمد‎ 

شرخ معاني الآثار ( ١‏ /584 ) » والبييقي ( ٠١5/7‏ )ء وابن خزيمة ( 8 /. 

رقم 8 )ء وابن حبان ( صه١١‏ رقم 401١‏ - الموارد ) . ظ 
وقال احمد بن حنبل : إنه حديث حسن . 0 


.)تت سم 


دن 


لا صلاة لقائم تحلف الصّف » وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز ظ 
وسددها تلن الفبوق ف لديف اننأك ,مركن أححه يول ليس الو ذللكة ل 
حجة . لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال . وكان أحمد م قلنا يصحح ظ 
حديث وابصة . وقال غيره : هو مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة . واحتج 
الجمهور بحديث أبي بكرة”" أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله مه 
بالإعادة وقال له : ١‏ رَادَكَ الله جرصاً ولا تَعُدْ » ولو حمل هذا على الندب لم 
يكن تعارض ؛ أعني : بين حديث وابصة وحديث أي بكرة . 


ه المسألة الثالثة : 


1 الإسراع إلى الصلاة ] 


اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع 
لمشي 9 المسجد أم لا مخافة أن يموته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمرو وابن 


د --© أما "حديف ا الطيالسي ١(‏ ص5١‏ رقم ١١١١‏ )»2 وأحمد 
(58/4؟). وأبو داود 4994/١١‏ رقم )ء والترمذي 445/١١‏ رقم 
*٠)ء‏ وابن ماجه 55١/1١١‏ رقم اك مواقا افلا روف رق 1 6ه 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 59/١‏ ) » والبييقي ( * ٠١5/‏ ) »© وابن 
خزيمة 960/89 رقم ١61.‏ )غ» وابن حبان ( ص5١١‏ رقم 1١07‏ و04١1‏ ). 
وأن رجلاً صلل خلف الصف وحدهء فأمره النبي عَْهِ أن يعيد صلاته » وقال 
الترمذي : حديث حسن » وقال أحمد بن حنبل : حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الإرواء ( رقم :041 ) . ئ 


. تقدم قريباً وهو .حديث متفق عليه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ( ” /51؟ رقم +8 ) »2 والطحاوي في شرح معالي الآثار‎ 
ظ ولا وار ا ا‎ 
-. والنساقٌ ( ؟ /4١١1)ء والبييقي ( 5 /5١٠١)ء وأحمد ( 59/8 ) وغيرهم‎ 


1١-1 


مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت 
وأني ذر وغيرهم من الصحابة » أنهم كانوا لا يرون السعي » بل أن تؤق الصلاة. 
بوقار وسكينة » وببذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أني هريرة الثابت7"© 
إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكنة لوقي 
أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث » أو رأوا أن الكتاب 
يعارضه لقوله تعالى : «( فاسْتبِقُوا الخيّرات 4". وقوله : إ السنّابِقَونَ السابقونَ 
أوليك المُعَربُونَ 4”". وقوله : ا وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ 4" .. 

وبانتجلة ف اسرل القترع تغتوةبالباقرة إل اللوربوالكن [ذاصم لليف » 
وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب . 


© المسألة الرابعة : 
[ متى ينبض للصلاة ] 


متى يستحب أن يقام إلى الفئلؤة + مط لتحيو البدء في أول الإقامة 
على الأصل في الترغيب في المسارعة » وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة » 


وبعضهم عند حي على الفلاح » وبعضهم قال : حتى يروا الإمام » وبعضهم لم 
يحد في ذلك حداً كلك رضي الله عنه » فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس , 


2) 505/1١97 رقم‎ 45١/١ ( أخرجه البخاري ( ؟ //ا١١ رقم 58 )ء ومسلم‎ )١( 

2-3-0 وأبو داود ( 5884/1١‏ رقم اله )ء والنسا ( * ١١4/‏ ) »ء وابن ماجه ( ١‏ 
/5ه٠‏ رقم هلالا ). وأحمد ( 450/5 ) .... 

(؟) البقرة : ( ١58‏ ). 

.)١١- 13١ (١ : الواقعة‎ )'( 

(8) ال عمران : 1١9‏ ). 


1-1 


1 : 5 ش 5 20 ا 0 
وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أي قتادة”" أنه قال عَيْك : « إِذَا أَقِيِمَتٍ 
الصّلاة فلا تُقوموا حَنّى تروني » فإن صح هذا وجب العمل به » وإلا فالمسالة 
باقية على أصلها المعفو عنه ؛ أعني : أنه ليس فيها شرع .2 وأنه متى قام كل 


© المسألة الخامسة : ظ 
[ للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا ] 


ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الامام إذا خاف فوات 
الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول » أن 
له أن يركع دون الصف الأولى م بدت راكما » وكره ذلك الشافعي 0 وفرق 
أبو حنيفة بين الجماعة والواحد » فكرهه للواحد » وأجازه للجماعة . وما ذهب 
إليه #عاللق عزوق عن ريةدين ازاك وابرو مشغوة »ومين الختلاقيت. +" العدلافية 
في تصحيح حديث أبي بكرة”” , وهو « أنه دخل المسجد ورسول الله ينه 
يصلي بالناس وهم ركوع » فركع ثم سعى إلى الصف » فلما انصرف رسول الله 
َه قال : « مَنْ السّاعي ؟ » قال أبو بكرة : أناء قال : ١‏ زَادَكَ الله جرصاً 


اله 


ولا تعذك ) . 


2-7 يي 077022 00 


0 أخرجه البخاري ( 170/5 رقم 774 )».ومسلم ( 0 رقم 500/١917‏ )» 
وأبو داود ( 558/1١‏ رقم 599 ), والترمذي (؟/ 4 رقم 17)ء 
والنسائ ( ؟ /41 ) » والببيقي ( 7٠١/5‏ ) » وأحمد ( © /504 ) . 
وزاد مسلم في رواية ٠‏ حتى تروني قد خرجت » . 

00 قلت ارصح مع اللارارد 


لفن 


الفصل لرابع 


[ في معرفة ما يجب على الأموم أن يتبع فيه الإمام ] 


الفح قلطاو رطل أنه ميس قل اموه أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله 
إلا في قوله : سمع الله لمن حمده . وفي جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من 
أجاز إمامة الجالس . وأما اختلافهم في قوله : سمع الله لمن حمده » فإن طائفة 
ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط , 
وقول المأموم :رينا :ولف الشمة تقط موعن قال بلا القر لك مالك وابو تحدرفة 
وغيرهما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد » وإن المأموم يتبع فيبما معأ الإمام كسائر التكبير سواء . 
وقد روي عن أي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعاً » ولا خلاف في 
المنفرد : أعني أنه يقولهما جميعاً . ظ ظ 
وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان : 


أحدهها : : حديث ل أن النبي 2 قال ٠:‏ )0 نما جل الإمام ست بوء 

فإذا رَكعَّ فازكعوا » وإذا َف فازفُوا » وذ قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا : 

رين ولك الحمد ) . 

والحديث الثاني : حديث ابن عمر”" : ١‏ أنه عله كان إذا افنتح الصلاة رفع / 

)١(‏ أخرجه البخاري ( ؟ ١7*/‏ رقم 589 ) ؛: ومسلم( 08/1١‏ اله ظ 
وقد تقدم .. ٠‏ 

فة ار ل 1 5 


وقد تقدم 5ك 
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يديه حذو منكبيه » وإذا رفع 57 من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال : 
د ل رَبنا ولك الحَمَدٌ ) . 


فمن رجح مفهوم حديث أنس قال : لا يقول المأموم : سمع الله لمن حمده » 
ولا الإمام ربنا ولك الحمد » وهو من باب دليل الخطاب » لأنه جعل حكم 
المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به . ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول 
الإمام : ربتا ولك الحمد » ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله : سمع الله 
لمن حمده ء لعموم قوله : « إنما جعل الإمام ليؤتم به) ومن جمع بين الحديثين فرق ' 
في ذلك بين الامام والمأموم . والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل 
الخطاب أن الأمام . لا يقول : ربنا ولك الحمد » وأن المأموم لا يقول : سمع الله 
من حمده . وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا. ولك الحمد , 
فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب ؛ فإن النص أقوى من دليل الخطاب . 
وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله : 
و إنما جعل الإمام ليوتم به » وبدليل خطابه ألّا يقوها » فوجب أن يرجح بين 
العموم ودليل الخطاب » ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب » لكن 
العموم يختلف أيضا في القوة والضعف , ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة 
الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم الما لك العدر تاكن :اعفن :في 
اوم 


ه وأما 27 الثانية : 
[ صلاة القاءم خلف القاعد ]) - 
وهي صلاة القائم خلف القاعد » فإن حاصل القول فيها : أن الغلماء اتفقوا 
على أنه ليس للصحيح أن يصلى فرضاً قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى : 
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© وَقُومُوا لله قانتين 744" ,.واتخلفوا إذا كان الماموم: صيعيها ققد عدلتك: إمام 
:مريض )2 يصلي قاعداً على ثلاثة أقوال : أحدها : أن المأموم يصلي خلفه قاعداً : 
ومن قال بهذا القول أمد وإسلحق , والقول الثاني : أمهم يصلون خلفه قياما . 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار : الشافعي وأصحابه 
وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم » وزاد هؤلاء فقال: يصلون . 
وراءه قياماً وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومىء إيماء . وروى 
ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت 
صلاتهم » وقد روى عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت » وهذا إنما بني 
على الكراهة لا على المنع » والأول هو المشهور عنه . وسبب الاختلاف تعارض 
الآثار في ذلك ومعارضة العمل للاثار : أعني : عمل أهل المدينة عند مالك » 
وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين : 


ا ها . و (0) . 1 7 عل : ْ ِ- الك 5 ا 
ححيل حديت انس ؛ "وهو قوله « وإذا صلى قاعدا فصلوا 
وريه ارا وي ا حالنًا 
ل به نا زح لو ا ع قرا وى جالسا مص 
لرضا 4 


والحديث الثاني : حديث عائشة”” : « أن رسول الله عََِهِ خرج في مرضه 
الذي توفي منه » فآ المسجد فوجد أبا بكر وهو قاتم يصلي بالناس » فاستاخر 


.) 518 ( : البقرة‎ )١( 
| رقم‎ ١75/5 ( تقدم تخريج الحديث , وهو حديث متفق عليه . أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 4١١/ رقم لا7‎ 908/١ ( )ء ومسلم‎ 8 
.) 4١7/85 رقم‎ 9094/١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /7/ا١ رقم 584 ) » ومسلم‎ )5( 
.) 418/910 رقم‎ 9١4/1١ ( رقم 587 ) » ومسلم‎ ١77/ ” ( أخرجه البخاري‎ 6 


ان 


أبو بكر فأشار إليه رسول الله عه أن ما أنت » فجلس رسول الله عَيه إلى 
جنب ألي بكراء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عه » وكان الناس 
يصلون بصلاة أي بكر » . ظ ' 
فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين : مذهب النسخ . ومذهب الترجيح . 
فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا : إن ظاهر حديث عائشة وهو : «١‏ أن 
النبي عله كان يوم الناس » وأن أبا بكر كان مُسيعا » ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
إمامان في صلاة واحدة » وإن الناس كانوا قياماً » وإن النبي َه كان جالساً , 
فوجب أن يكون هذا من فعله ع2 » إذ كان أ فعله تاتسيف لقولة ندل 
المتقدم . وأما من ذهب مذهب الترجيح فإ:هم رحصوا حديف النن 1 قالوا : 
إن هذا الحديث قد اضطربت الراوية عن عائشة فيه فيمن كان الامام » هل 
ونولةالك لقي ار ارو كر فكي و انا امالك هلسن لل ميقع بن الماع 6 لذن 
كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد » وإنما اختلفا في قيام الملأموم أو قعوده  »‏ 
عفى : إنهن لقا قال أبو بعت رين ترم 3 إنه الى اق معلايك عاق أن الاين لوا 
لا قياماً ولا قعوداً » وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه . 
قال أبو عمر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال : لا يوم 
الناس أحد قاعداً » فإن أمهم قاعداً فسدت صلاتهم وصلاته ؛ لأن النبي عَيْلهُ 
قال : « لا يَدٌمَّنّ أَحَدٌ بَعْدِي قاعداً » قال أبو عمر : وهذا حديث لا يصح عند 
أهل العلم بالحديث » لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً » وليس بحجة فيما أسند 
فكيف فيما أرسل”'؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه 
ربيعة ابن :لي عبد الرحمن : « أن رسول الله َيه خرج وهو مريض » فكان 
أبو بكر هو الامام » وكان رسول الله ْله يصلي بصلاة أبي بكر وقال : ما ماتٌ. 


)0١(‏ “قلت : أخرجه الدارقطني ( 594/١‏ رقم 5 ) » والبييقي ( * ٠١/‏ ) من رواية جابر 
الجعفي » عن الشعبي مرسلاً . والجعفي كذاب . والحديث من إفكه بدون شك . 


4 


1 -6 و 


ول ا ل ل . وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه اثتم 
البكر ين باز ارا الايد ولط وير الاجر 1 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 7 7١١/‏ ) ؛ عن الواقدي ». ثنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز » وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية » عن محمد بن إبراهيم قال : 
. قال رسول الله عه وهو مريض لأبي بكر : ٠‏ صل بالناس » فوجد رسول الله عأ 
..حفة فخرج وأبو بكر يصلي بالناس ؛ فلم بشعر حتى وضع رسول الله ع يده يبن 
كتفيه » فنكص أبو بكرا. وجلس النبي عَي عن بمينه :: فصلى أبو بكر وصلى ‏ 
ارسول الله مت بصلاته , فلما انضرف قال : 9 لم يقبض نبي ة ةف 


من أمته © . 


رض 


الفصل الخامس 
[ في صفة الاتباع ] 


وفيه مسالتان : 

إحداهها : في وقت تكبيرة الاحرام للمأموم , 
والثانية : في حكم من رفع رأسه قبل الامام . 

أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم » فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد 
فراع الامام من تكبيرة الأحرام » قال : وإن كبر معه أجزأه » وقد قيل : إنه لا 
يجزئه » وأما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال أبو حنيفة وغيره : يكبر مع تكبيرة 
الامام » فإن فرغ قبله لم يجزه . وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول مالك وهو الأشهر . 
والثانية : أن المأموم إن كبر قبل الامام أجرأه . 

وسبب الخللاف أن ف ذلك حديئِين متعارضين 5 
أحدهما : قوله مُه : « فإذا كبر فكبروا )"' . 
والثاني : ما روي ١‏ أنه عََِهِ كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار إلمهم أن 
امكثوا » فذهب ثم رجع وعلى راشة أثر الماء 276 . 


)01( وهو جزم من -حديث أن اللتفق علو لقا مل الإمأم ليزم يأ عه 
() أخرجه أبو داود ١59/١١‏ رقم 758 و514١2)1‏ وهو حديث صحيح . 
صححه الألباني يي صحيح أي داود . 


حضن 


فظاهر هذا أن تكبيره وقع بغد تكبيرهم ؛ لأنه لم يكن له تكبير أولاً لمكان 
عدم الطهارة » وهو أيضأ مبني على أصله أن صلاة الملأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإمام » والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو م يستأنفوه » فليس ينبغي 
أن يحمل على أحدجما إلا بتوقيف, والأصل هو الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد 
أن يتقدم الامام إما بالتكبير وإما بافتتاحه . 

وأما من رفع رأسه قبل الامام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته - 
جائرة » وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام ‏ وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل ‏ 
لود الذي حاف ذلك » وهو وك ل  :‏ أا تاق اذ تق رأ 


/ ١١4 زقم‎ 950/1١ ( ء ومسلم‎ ) 54١ رقم‎ ١87/ أخرجه البخاري ( ؟‎ )١( 
من حديث أي هريرة بلفظ : « أما يخشى الذي يرفعٌ رأسَهُ قبل الإمام.‎ 2) 7 
. » أن يجعل الله رأسّهُ رأسَ حمارٍ » أو يجعل الله صورئهُ صورة حمار‎ ١ وعند البخاري‎ 


لمش" 


< الفصل السادس 


[ فيما حمله الإمام عن المأمومين ] 


واتفقوا على أنه لا يحمل الامام عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة ما عدا 
القراءة » فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : ظ 0 
والثاني أنفء ل يقرأ 5 أصلا . 
والنالث : أنه يقرأ فيما أسر , أم الكتاب وغيرها ؛ وفيما جهر أم الكتاب فقط 1 


أحدها : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسرٌ فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به . 


وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع » فأوجب 
عليه القراءة إذا لم يسمع » ونباه عنها إذا سمع . وبالأول قال مالك » إلا أنه 
مستجعين له القراية فته مز ب لاقام وبالا ن اقالن بر مفيقة :#جروالفالك :قال 
الشافعي » والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل . 
ظ والسبب في احتلافهم : اختلاف الأحاديث في هذا الباب وكاء بعظنه] 
على بعض » وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : 


أحدها : قوله عْيُمِ : دلا صلاة إِلَّا بفاتحة الكتاب 6" . وما ورد من 
الأحاديث في هذا المعنى ثما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة" . 


)١( ٠‏ تقدم من حديث عبادة بن الصامت وهو متفق عليه . ومن حديث أي هريرة . وهو 
حديث صحيح [ الفصل الأول : في أقوال الصلاة . .المسألة الخامسة : قراءة القران ] . 
(5) تقدم من حديث نعم بن المجَمّر » وابن عباس . وأم سلمة . 
[ الفصل الأول : في أقوال الصلاة . المسألة الرابعة : قراءة البسملة ع . 


نض 


والثاني : ما روى مالك عن أبي هريرة'" : أن رسول الله مُه انصرف من - 


صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هَل قرأ معن مِنْكُمْ أحد انفاء فقال رجل : 
نعم أنا يا رسول الله » فقال رسول الله : إفي أقول مالي أنارّعٌ القران » فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله عه . 

والغالث : حديث عبادة بن الصامت”) قال : 0١‏ صلى بنا رسول الله صلاة 


,) 7١١ رقم‎ ١١8/5 ( أخرجه أبو داود ( ١5/1١ه رقم 55 )ء والترمذي‎ )١( 


(00 


والنساني ( ؟ ١50/‏ ) » وابن ماجه ( 777/١‏ رقم 868 ) » والبييقي ( ؟ 1٠١1/‏ ) , 
وأحمد ( ؟ /784)ء ومالك 8/١‏ رقم 44 )ء وابن حبان ( ص١١‏ رقم 


4ه: - الموارد ). والحميدي ( 5 /7؟17 رقم 957.). 
وقد حسنه الترمذي » وصححه أحمد شاكر » وضعفه البييقي » وبالغ النووي فقال : 


« أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه » واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ لأن ابن أكيمة 
مجهول الحال » [ المجموع ( 767/5 ) ] . 

قلت : ابن أكيمة : من مشاهير التابعين بالمدينة . قاله يعقوب.بن سفيان . وقال يحبى . 
الى عق 2 ذا كقالة :كول هري عضت ابن أكينة غناي تعد وج المسيية 4د 
قال ان غط لين 0و اإسفاء جعية بن انتب ال رنك تنه ولا عل لاق دف 1 
ووثقه أيضاأً : يحبى بن سعيد » وابن حبان وغيرهما . فمن زعم جهالته فقوله مردود 
[ الترمذي (5/١12)ع‏ .2 ظ 

أخرجه أحمد (٠/5١7)ء‏ وأبو داود (١/8١ه‏ رقم +81 )ء والترمذي 
١١14/79‏ رقم 0١‏ )ء وابن الجارود ( رقم 58١:‏ ) ء والدارقطني ( 818/١‏ ظ 
رقم ه ) » والحاكم ( 758/1١‏ )ء والبيبقي ( ” ١14/‏ ) » والبغوي في شرح السنة 
371/90 ) وغيرهم .. 

من طريق محمد بن إسحاق » عن مكحول عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن 
الصامت . ظ ء١‏ ظ ظ 
قال الترمذي : حديث حسن . وكذا قال البغوي والدارقطني » والنووي في المجموع 
"6/9١‏ ) . وقال الحا م : إسناده مستقم . 

وسكت عليه الذهبي . وقال أحمد شاكر ( ١١17/5‏ ) : صحيح لا علة له ... 
قلت : الحديث ضعيف وله علل ثلاثة :2 2 5 


573/0 


الغداة فثقلت عليه -القراءة » فلما انصرف قال : ١‏ إفي لأرَاكمْ تَقَرَمُونَ وَرَاءَ 
الإمام »ء قلنا : نعم » قال : « قلا تَفْعلوا إلا بأمّ القرآنٍ » ) . قال أبو عمر : 
وحديث قد ت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح . 


والحديث الرابع : عديف جار" عورال 37 فال كن كن له إماة 
تقر أونة له دراقة امو .هنا ايشا عديث بحاس محعةه اجو ددعتل وهر 
ما روي أنه قال عَي : « إِذَا قرأ الإمامٌ فَأَنْصِئُوا »2 فاختلف الناس في وجه 


تمع هذه الأحاديث / 


فمن الناس من استثنى من النبي عن القراءة فيما جهر فيه الامام قراءة 

ٍ- أو؟ - تدليس محمد بن إسحاق . ومكحول . 
#وانت الاضتطرات على مكحول في إسناده . 
وقد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 7717/١‏ رقم 6 ) » والطحاوي ( ١‏ /17؟ ) » والدارقطني 
(561/1 رقم ٠١‏ )»ء وابن عدي في الكامل ( 7١١1/5‏ ) » وعبد بن حميد في 
المتتخب رقم ( »)١١8٠.‏ وأبو نعم في الحلية ( ا /4 7 ) .. 
وقد حسن الحديث المْحدّث الألباني في الارواء رقم ( 50٠‏ ) . وقال : ه روي عن 
جماعة من الصحابة : جابر بن عبد الله الانصاري - وقد تقدم - وعبد الله بن عمر , 
وعبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عباس » وفي الباب : عن أي الدرداء » 
وعلى » والشعبي موسا )ادي 

(؟) قلت : ورد الحديث من حديث أبلي هريرة » ومن حديث أي موسى الأشعري . 
© أما حديث أي هريرة فقد أخرجه أحمد (” :7١/‏ )2 وأبو داود ( 5٠4/١‏ 
رقم 5.4 )ء والنساق (5/١4١)»ء‏ وابن ماجه (١/5ا؟‏ رقم 845 )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( »)5١17/ ١‏ والدارقطني ( 7717/١‏ رقم ٠١‏ )»2 
وهو حديث صحيح . صححه مسلم ( 504/١‏ رقم 79 ). 
© وأنا "سحدية» أن موسق الأشعري هقد أخرجه ملي( رقع )0ه . 
وأبو داود ( ١‏ /14ه رقم 3177 ) » والدارقطني ( 95٠0/١‏ رقم ١7‏ ) » والبييقي ‏ 
(؟١/65١)..‏ ظ ظ 


نمضن 


أم القرآن فقط على حبديث عبادة بن الصامت . ومنهم من استثنى من عموم قوله 
َيه : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النبي 
الوارة عن القؤاية نما جين فيه الاماد :ل محاديع أي هريرة » وأكد ذلك بظاهر 
قوله تعالى : <( وإِذَا قُرِىء القرآن فاسْتَِعُوا لَهُ وأَلْصُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 74" 
قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة . ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على على المصبي 
الأموع: لقت مرا كاك الصلذة أو جيرا وعم الوعرة الرازه تق القواءة 
3 حدق الاقام:والتفرة تقط مضيوا إل ديك معاتر زمرو متاهب أن صيقة ٠‏ 
فصار عنده حديث جابر مخصصاً لقوله ميته : ٠‏ واقرأ ما بيس مَعَلكَ فَقَط +( 
دنلا هر يوي قراف آم القر اناق المتلاة مو قا برع :وجوت الثراة مطلقاً 
على ما تقدم » وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر الجعفي , ولا حجة في 


شيء مما ينفرد به . قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر . 


(0) الأعراف : .)7١4(‏ ظ 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /70/5؟ رقم 98 ), ومسلم ( 598/١‏ رقم ه40 /910* )2 
من حديث أي هريرة فيا قصة المسيء صلاته . وقد تقدم .. 


1 


الفصل السابع 


[ تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين ] 


في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين . 
وأنفقوا حل أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين 
ليست تفسد . واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ‏ 
فقال قوم : صلاتهم صحيحة » وقال قوم: صلاتهم قاسااة ؛ وفرفق قوم بين أن 
يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً لها » فقالوا: إن كان عالما فسدت صلاتهم » وإن 
كان ناسياً لم تفسد صلاتهم » وبالأول قال الشافعي , وبالثاني قال أبو حنيفة » 
وبالثالث قال مالك . ظ 0 
وسبب اختلاقهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الامام أم ليست مرتبطة ؟.فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة » ومن راها 
مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة » ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر 
المنقدم » وهو : ١‏ أنه عَيلُهُ كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار إلمهم أن . 
امكثوا » فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء 6" . فإن ظاهر هذا أنهم بنوا 
على صلاتهم , والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة ؛ للزم أن يبدءوا 
بالصلاة مرة ثانية . ظ 


. رقم *77 و5354 ) » وقد تقدم‎ ١59/ ١ ( وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود‎ 7 )١( 


عض 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 
[ صلاة الجمعة ] 


والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول : 


الفصل الأول : في وجوب الجمعة وعلى من تجب . 
الثاني : في شروط الجمعة . [ 

الثالث : في أركان الجمعة . 

الرابع : في أحكام الجمعة . 


عض 


الفصل الأول 


[ في وجوب الجمعة ومن تجب عليه ] 


أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه ار ؛ لكونها 
بدلا من واجب وهو الظهر » ولظاهر قوله تعالى : 9 يا أَيُهَا الْذينَ آمَنُوا إذَا 
ودي للصلاة مِنْ يوم الجمعة فاسَعَوًا إلى ذكر الله وَذْرُوا البِيِعَ 4” و لاضن 
على الوجوب » ولقوله عي : ١‏ لين أقوام عَنْ وَدعِهمْ الجمُعات أَوْ ليَخْتِمَنَ الله 
عل قلوبهم ' ظ . وذهب قوم إلى ار 0 ل رواية 
شاذة أنها سنة . 
والسبب في هذا الاختلاف تشبيبها بصلاة العيد لقوله عَيْيتُهِ : « إن هَذَا 
يوم خَعلك اش يدا 7 
)١(‏ الجمعة : الآية (9). 
(0) أخرجه مسلم (5؟ /١35ه‏ رقم .4 /58 )ء والدارمي ( 558/١‏ -559)ء 
والبمبقي 171١/7‏ ) من حديث ابن عمر وألي هريرة . 
(6) أخرجه ابن ماجه ( 749/1١‏ رقم 1١١18‏ ) والطبراني في الصغير ( 0٠0/5‏ رقم 
7 ). 
من حديث أبن عباس . ظ 
قال البوصيري في ( مصباح الزجاجة » ( ٠١8/١‏ رقم 585 ) : « هذا إسناد فيه 
صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور » وباتي رجال الإسناد ثققات ٠‏ رواه عبد العظم 
المنذري الحافظ في كتاب الترعييت وقال : : حسن © وروآه الترمذي في جامعه من 
حديث البراء. بن عازب مرفوعاً : و حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة + ولبفس 
أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب». وقال : حديث حسن . وله شاهد 
من حديث أي سعيد الخدري » رواه النساني في سننئه “الصغري » اه . 
والخلاصة أن الحديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . 


لض 


© وأما على من تجب : 
فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة » ووجد فيها زائدا 
عليها أربعة شروط : اثنان باتفاق » واثنان مختلف فيهما . أما المتفق علييما 
فالذكورة والصحة ٠‏ فلا تجب على امرأة ولا على مريض .باتفاق » ولكن إن 
حضروا كانوا من أهل الجمعة . وأما الختلف فيهما فهما المسافر والعبد » فالجمهور 
على أنه لا تجب عليهما الجمعة » وداود وأصحابه عل أنه تجب عليهما الجمعة . 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك » وهو قو 
عه : « الجمعة حَقٌ واجبٌ عَلى كل مُسيلِم في جماعة إلا أزبعة : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ‏ 
أ امر» أو مني أو ريض » وفي أخرى : والاتغنسقه ريد 1 
مساؤة )” ' والحديث لم يصح عند أكثر العلماء . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 544/04١‏ زقم ٠١51‏ )ء والدارقطني ( ؟ /" رقم » ) ء 
والبييقي ( 7 /177 ) من حديث طارق بن شهاب . 
وقال أبو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي مُه ولم يسمع منه شيئاً . قلت : 
أي فهو صحابي » وحديثه مرسل صحابي . وهو حجة عند الجمهور , وأخرجه الحاكم 
)١848/1١(‏ موصولاً من طريقه » عن أي موسى . 
وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين . وقال الذهبي:صحيح 
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أي داود . 


كل 


الفصل الثاني 
ظ [ في شروط الجمعة ] ظ 

. وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعنها ؛ أعني : 
الهانية المتقدمة ماعدا الوقت والأذان ؛ فإنهم اختلفوا فيهما » وكذلك اختلفوا في 
روطي اسه ينا . أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه ؛ 
أعني : وقت الزوال : وأنها لا تجوز قبل الزوال » وذهب قوم إلى أنه يجوز أن 
تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن خنبل . ١‏ 

:+والفنيق فق هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل 
ما خرّجه البخاري”' عن سهل بن سعد أنه قال : ما كنا نتغدى على عهد ‏ 
رسول الله عَيكُهِ ولا نقيل إلا بعد الجمعة . ومثلما روي أنهم كانوا يصلون 
وتقيرفون: ونا للحدزاق اد 01 ظ 

فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ع ومن لم يفهم 
منها إلا التبكير فقط ؛ يخز ذلك ثلا تتعارض الأصول في هذا الباب » وذلك 


١ يمد 0 لا رقم 575 ). ْ يم‎ )١١ 
رقم‎ 554/١ ( وأبو داود‎ 2») 859/ “٠ قلت : وأخرجه مسلم ( ؟ /88ه رقم‎ 
رقم‎ 860/١ ( 5))ء والترمذي (5 “.4 رقم ه١ه )2 وابن ماجه‎ 

0ع وأحمد (ه/7"5). 
(79) أخرجه البخاري ( ٠‏ /449 رقم 4) 2غ ومسلم ( ” /89ه رقم "١‏ / 
سا د ٠‏ قال ال ا 
ترج اكع الفي : واللفظ السام 
وأما لفظ البخاري : ه كنا نصلي ع الله المسة ل نص ويس ايعان 


ارم 


أنه :قن توك من .تلوف انض ني عالق" أذ اي يل كان بص الم 
حين تميل الشمس» وأيضاً فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها 
وقت الظهر » فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير » 
إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال » وهو الذي عليه الجمهور . وأما الأذان 
فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن ؤقته هو إذا جَلنين الامام على المنبر واختلفوا 
هل يؤذن بين يدي الامام مَوّذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب عضهنه 
إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقطاء وهو الذي يحرم به البيع ظ 
والشراء » وقال آخرون : بل يؤذن اثنان فقط . وقال قوم : بل إنما يؤذن ثلاثة . 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ني ذلك » وذلك أنه روى البخاري”" 
عن السائب بن يزيد أنه قال : ١‏ كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمامم على 
لبر على عهِدٍ رسول الله َه وأبي بكر وعمرء فلما كان زمان عنهان وكثر 
النّامسُ زادّ النداءً الات على الزّوْرَاءِ » . وروي أيضا”" عن السائب بن يزيد أنه 
قال : « لم يَكنْ - يوم الجمعة - لرسول الله عله إلا مُوَذْن واد » وروى 


ء)٠١44 رقم‎ 1814/١ ( أخخرجه البخاري ( 585/7 رقم 984 )ء وأبو داود‎ )١( 
ف ل عد ليك‎ ٠ / * ( والترمذي ( ؟ /لالا7” رقم 7. ٠ه )ء والبيبقي‎ 
(؟) في صحيحه (597/9 رقم 9117 ). ظ‎ 
/أهه >" رقم /الم١٠١ )2 والترمذي ( ؟ انض رقم‎ ١ ( قلت : : وأخرجه ابو داود‎ 
رقم )ء وابن‎ 6/١ ( وابن ماجه‎ » ) ٠٠١/5 ( )ء والنساني‎ 5 ١ 
ء وأحمد ( 150/5 ) » وابن خزيمة‎ ) ٠١5/ © ( الجارود ( رقم 760 ) ء والبييقي‎ 
. ) 7414/54 ( )ء والبغوي في شرح السنة‎ ١7174- ١الال* رقم‎ ١85/8 
عنه بلفظ : ظ‎ ) 9١* البخاري في صحيحه ( 5 /596 رقم‎ )©( 
وأن الذي زادً التأذين الثالتٌ يوم الجمعةٍ عثان بن عفان رضي الله عنه -حين كثر‎ 
أهل المدينة - ولم يكن للنبي لله مؤذن غير واحدٍ وكان التأذينٌ يوم الجمعة حينَ‎ 
يلس الامامٌ » يعني : على المنير . ض‎ 


قيضي 


أيضا عن سعيد بق المسسين7 أنه قال : « كان الأذان يوم الجمعة على عهد 
رسول الله عه وأبي بكر وعد أذاناً وانتى' حينَ يرج الإمامُ » فلما كان زمان . 
عئمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهياً الناسٌ للجمعة » ورَوّي ابن حبيب© 2 
أن المؤذنينَ كانوا يوم الجمعة على عهدٍ رسول الله مله ثلاثة » . 

فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري . وقالوا : يؤذن يوم الجمعة 
مؤذنان . وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا : إن معنى قوله : فلما كان 
زمان عهان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الاقامة . وخ آخرون 
بما رواه ابن حبيب » وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما 
فيما انفرد به . وأما شروط الوجوب والصحة الختصة ليوم الجمعة » فاتفق الكل 
على أن من شرطها الجماعة » واختلفوا في مقدار الجماعة » فمنهم من قال : واحد 
مع الإمام وهو الطبري . ومنهم من قال : اثنان سوى الإمام . ومنهم من قال : 
ثلاثة دون الإمام » وهو قول ألي حنيفة . ومنهم من اشترط أربعين » وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من لم يشترط عدداء ولكن رأى أنه يجوز 
بما دون الأربعين . ولا يجوز بالثلاثة والأربعة » وهو مذهب مالك » وحدّهم 
بأعهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . 

وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل 
ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان » وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل 
الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب 
الأحوال » وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة » فمن ذهب إلى أن الشرط في 
)4 قلث : غريب عن سعيد بن المسيب » ول أره إلا عن السائب بن يزيد كا تقدم قبل 
)٠(‏ قلت : ل ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه جماعة . 

انظر « تهذيب التهذيب » لابن حجر ( ١7١/١١‏ رقم 7159 ). 


رخص 


ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع » وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم 
الجمع اثنان » فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك ؛ قال : تقو 
الجمعة باثنين الامام وواحد ثانٍء وإن كان ممن لا يرى أن يعد الامام في الجمعة ‏ 
. قال : تقوم باثنين سوى الإمام » ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة » فإن 
كان لا يعد الإمام في جملتهم ؛ قال : بثلائة سوى الإمام » وإن كان ممن يعد 
الإمام في جملتهم ؛ وافق قول من قال » أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم . 
وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع ؛ قال 
الم ا يا 
الاستيطان عنده ؛ حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على 

حدة من الناس » وهو مالك رحمه الله . وأما من اشترط الأربعين فيضيراً إلى 
ظ ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالنا. س7" فهذا. هو أحد شروط 
صلاة الجمعة ٠‏ أعني : شروط الوجوب وشروط الصحة فإن من الشروط ما 
هي شروط وجوب ققط » ومنبا ما يجمع الأمرين جميعاً » أعني : أنها شروط - 


0 0/5 وابن ماجه ( 761/1 رقم‎ » ) ٠١59 رقم‎ 540/١ ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم . ظ‎ ) ١77/ ” ( والبييقي‎ 
عن عد الرغيرين تسل مالل برؤكاة: الك أو :ودلا انين اوروز‎ 
أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة » فقلت‎ 
له : إذا سمعت النداء ترحمتَ لأسعد بن زرارة » قال : لأنه أول من جمّع بنا في‎ | 
8 هَرْم البنيت » من حرة :يني بياضة في نقيع يقال له لت نا‎ 00 
. أنتم يومئذٍ ؟ قال : أربعون » وهو حديث حسن‎ 
. المزم : المكان المطمئن من الأرض‎ © 
. البنيت : أبو حي من العن . اسمه : مالك بن عمرو‎ © 
. الحرة : الأرض ذات الحجارة السوداء‎ © 
. حرة بني بياضة.: قرية :على ميل من اللدينة + وينو بياضمة طن من الأنصار..‎ © 
. النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلاً‎ © 


1 


وجوب وشروط ضحة . وأما الشرط الثاني : وهو الاستيطان 2 فإن فقهاء 
الاتعيان” أن تفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر » وخالف في 
ذلك أُهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر . واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان 
مع هذا » ولم يشترط العدد . وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتال المتطرق 

إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها عَيكُّه هل هي شرط 
في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها عَم إلا في جماعة 
ومصر ومسجد جامء”" » فمن رأى أن اقتران. هذه الأشياء بصلاته بما يوجب 
كونها شرطاً في صلاة الجمعة اشترطها » ومن رأى بعضها دون بعض اشترط 
قلق النعطر لزونة شروو اقعن ل مالل اسح وت هالع اذا لمعاو بوالسلطاك :+ 
ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب » مثل اختلافهم هل 
تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام ؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال 
والأفعال المقترنة بها هو كون بغض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من 
بعض » ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة » إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال 
ون الأحؤال الوجودة :فق الغياذة وول نو امالك الصتر .ولا «السلطانشرطا في 
ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة » ورأى المسجد شرطأ لكونه أقرب 
كاسقى عض الكن اقلق انا عرد سن أطحان هل تن قرط لصن القن 
أم لا ؟ وهل من. شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق 
في هذا الباب ودين الله يسر . ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطا في 
بح اللناقة 11 عاد أن متكت نعي لقو ول أذ قر فيان لقوله تفان. 
١‏ إِيّنَ لئّاس ما ئْْلَ إليهمْ 4" ولقوله تعالى :'ط لين لهمْ الذي الحتلفوا 
فيه 4 والله المرشد_للصواب .. [ < ا 
)١١‏ قلت : ليس هذا واردا وَإِئما هو مأخوذ بن اللسعراءها وعم اوروة 10م مر 

أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل م هو معلوم . 00 
(0) النحل : الآية ( 44 ) (54). 


تكن 


الفصل الثالث 


[ في الأركان ] 


« المسألة الأولى : 
ظ الخطبة ] 


في الخطبة » هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أنبا شرط وركن . وقال قوم : إنها ليست بفرض » وجمهور 
أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون . 

وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتال كل ما اقترن بهذه 
الصلاة أن يكون من ثشبروطها أو لا يكون . فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال 
الختصة بهذه الصلاة » وبخاصة إذا توهم أتها عوض من الركعتين اللتين نقصتا 
من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها » ومن 
رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست 
شرطأً من شروط الصلاة » وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ 
لكونها راتبة من سائر الخطب . وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : 9 فاسَّعَوًا 
إلى ذكر الله 4”' وقالوا: هو الخطبة . 


سن 


© المسألة الثانية 


واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزىء منها فقال ابن القاسم : هو 
أقل ما ينطلق اسم خخطبة ف كلام العرب من الكلام المؤلف البتدأ بحمد ال 
وقال الشافعي : أقل ما يجزىء من ذلك خخطبتان اثنتان » يكون في كل واحدة 
منبما قائماً ٠‏ يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة , يحمد الله في كل واحدة 
منبما في أُوها » ويصلى على النبي » ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القران 
في الأولى » ويدعو ني الآخرة والسبب في اختلافهم هو هل يجرىء من ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي؛ أو الاسم الشرعي ؟ فمن رأى أن المجزىء أقلن 
ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيبا شيئا من الأقوال التي نقلت عنه مَل 
قوف رأى أن اشرق ةامح يلك أثل «اتشطلق عليه الست التترعي اشعرط 
فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه عله ٠‏ أعني : الأقوال الراتبة غير 
المعذلة؟ , ظ 

والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي ثقلت عنه فيها أقوال راتبة 
وغير راتبة » فمن اعتبر الأقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال : يكفي من ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي ؛ أعني : اسم “خطبة عند العرب . ومن اعتير 
الأقوال الراتبة وغلب حكمها ؛ قال : لا يجزىء من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه 
اسم المخطبة في عرف الشرع والفباله ...وبين من 8 الخطبة عند مالك 


)02 قلت ابام احرج با 91005 وو ال عوماتويالة : كان 
٠‏ رسول الل عق يخطبُ الناس . يمك الله وني عليه مما هو أهل . ثم يقول : من 
نو ان فد تم له 00 . وخير الحديث كتابٌ الله 6 .. 


يذلل 


الجلوس » وهو شرط ك قلنا عند الشافعي . وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول 
منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطاً » ومن جعل ذلك عبادة جعلة 
اقرط 


. المسآلة الثالئة - 
[ الإنصات للإمام ] 


اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلائة أقوال فيك 
من رأى أن الإنصات واجبباعل كل بخال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة » 
وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء 
الأحضان 6 وعد لاء انقسموا ثلاثة أقسام » فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام 
في وقت الخطبة » وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم وبعضهم م يجزارد السلام 
ولا التشميت ؛ وبعض فرق بين السلام والتشميت ؛ فقالوا : يرد السلام 
ولا يشمت » والقول الثاني مقابل القول الأول » وهو أن الكلام في حال الخطبة 
جائز إلا في حين قراءة القران فيها » وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير 
وإبراهم النخعي . والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا 006 
فإن سمعها أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم ‏ 
وبه قال أحمد وعطاء وجماعة م والجمهور على أنه إن تكلم اد 
وروي عن ابن وهب أنه قال ابواا ا 1ك ٠‏ وإنا صار الجمهور 
لوجوب الإنصات لحديث ألي هريرة"" أن النبي ع قال : ١‏ إِذَا قلت 


)01 أخرجه البخاري ( ؟ /214 رقم )| ومسلم ( 3 كه رقم 11 اقمع 
وأبو داود ( 555/0١‏ رقم ؟١١١١)»‏ والترمذي ( » /7817 رقم 5) . والنسالي 
٠ ٠5/0‏ )» وابن ماجه ( 701/١‏ رقم 0). والدارمي ( ١‏ /834) 2 
ومالك ٠١/1١0‏ رقم" ).ء وأحمد 77/5 ). 


كن 


لصَاحِبك أَنْصِتٌ يوم الجمعَة والإمام مل هنا لخر وام من الم يوجبه 
فلا أعلم لهم ش شببة إلا أن بكرو يرون أنهذا: الآمن قن عارضه دليل الخطاب 
في قوله ا : © وإذا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا لَهُ وألصِيُوا لَعَلَكُمْ 
0 9 اللي 0 ما عدا 0 فيس يجب له الانصات . وهذا فيه 
عموم الأمر بذلك د الأمر لمات » واحتال أن 0 7 واحد 
متهما مستثنى من صاحبه » فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة 
الأمر بالسلام وتننميت العاطس ؛ أجازهما » ومن الى من عموم الأمر برد 
السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة ؛ م يجر ذلك 2 ومن فرق فانه 
استثنى رد السلام من النبي عن التكلم في الخطبة » واستثنى من عموم الامر 
التشميت وقت الخطبة » وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من 
. هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخرء 
وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت » والأمر برد السلام 
والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام » فمن استثنى الزمان الخاص من 
الكلام العام ؛ لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة » ومن استثنى 
الكلام الخاص من النبي عن الكلام العام ؛ أجاز ذلك . والصواب : ألا يصار 
)1) الأعراف الآية ( 7١4‏ ). ظ [ 
(؟) قلت : أما الأمر برد السلام وتشميت العاطس فمتفق عليه : أخرج البخاري ( 117/5 
رقم 17189 ) »ع ومسلم ( 5 ١16/‏ رقم 7077/8 ) من حديث البراء بن عازب 
قال 00 اموا اين ييا 
له 9 1 
وأما 0 بالانصات فقد تقدم من حديث أبي هريرة المتفق عليه . 
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| لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل » فإن عسر ذلك فبالنظر في 
ترجيح العمومات والخصوصات » وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل 
ذلك يطول » ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة 
والعمومات والمخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أن يستثنى من 
أي ؛ وقع اتفانع ضرورة » وهذا يقل وجوده , وإن لم يكن فوجه الترجيح في 
العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام 
النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين » وهي أربع : ظ 
عمومان في مرتبة واحدة من القوة . ظ 
وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة . 

فهذا لا يصار لاستنناء أحدهها إلا بدليل . 
الثاني : مقابل هذا » وهو خصوص في نهاية القوة » وعموم في نباية الضعف » 
فهذا يجب أن يصار إليه ولابد . أعني : أن يستننى من العموم الخصوص . 
الثالث : عضوصاة في مرتبة واحدة » وأحد العمومين أضعف من الثاني » فهذا ‏ 
ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . 
الرابع : عمومان في مرتبة واحدة » وأحد الخصوصين أقوى من الثاني » فهذا 
يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي » وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها 
في مفهوم التأكيد » فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت 
المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه الأشياء قبل: 
إن كل مهد مصيب » أو أقل ذلك غير مأثوم . 


5 


© المسألة الرابعة : 


عل بعال راون ذا نونفل والانام اطي + 


اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر : هل يركع أم لا ؟ فذهب 
بعض إلى أنه لا يركع وهو مذهب مالك » وذهب بعضهم إلى أنه يركع . والسبب 
في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر » وذلك أن عموم قوله عَيكهِ : « إذَا 
جاءً أَحَدُكمُ المَسْجد فَلْيرْ كع رَكْعَمَيْنَ » يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم 
الجمعة وإن كان الإمام يخطب , والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله 
ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة » ويؤيد عموم هذا الأثر 
ما ثبت من قوله يه : ٠‏ إِذَا جاءً أَحَدّكُمُ المَسْجِدّ والإمامُ يخطبٌ فير كَمْ 
رَكَعَميْن ححفِيفئيْن » خرّجه مسلم''' في بعض رواياته » وأكثر رواياته « أن النبي 
َيه أمر الرجل الداخل أن يركع . ولح يقل إذا جاء أحدك "2 الحديث . 
فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه 
عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب 
العمل بها » فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس » 
لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل . 


.) دفي صحيحه (15/19ه رقم لاه /دلام‎ )١( 
. من حديث جابر‎ .) ١١55 قلت : وأخرجه البخاري (" /44 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /407 رقم .948 ), ومشلم ( 547/37 رقم 00/04 ) . 
وأبو داود ( 5717/1١‏ رقم ١1١١5‏ )ء والترمذي ( 584/5 رقم 5٠١‏ )ء والتساني 
٠ ١*9‏ )ء وابن ماجه ( 591/١‏ رقم 7١١١)ء‏ وأحمد ( 719/5 ) وغيرهم 
من طرق عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل يوم الجمعة 
رعلا 82 ماعن الل قزل اومك ‏ واكل : لاء قال : « قم فصل + 


بحا 


ه المسالة الخامسة ٠:‏ 


ما يقرأ في صلاة الجمعة ] 


أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة 
في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله مَرَكُِهُ » وذلك أنه خرج مسلم'' عن 
أي هريرة : « أن رسول الله عي كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة » وفي الثانية 
بإذا جاءك المنافقون » وروى مالك”" أن الضحاك بن قيس سال النعمان بن 
بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ميته يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال : 
« كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية ») واستحب مالك العمل على هذا الحديث 
وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حينا 1 لأنة عرو عن عمير ين 
عبد العزيز » وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً . والسبب في اختلافهم معارضة 
حال الفغل للقياسن + وذلك أن القيائن يوجب آلا يكون ها سؤرة:زاتة #الطخال 
في سائر الصلوات » ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة . وقال 
القاضي : خرج مسلو”” عن النعمان بن بشير : ٠‏ أن رسول الله َيه كان يقرا 
25 ركعتين ) . 
)١(‏ في صحيحه ( 7 /لا9ه رقم 5١‏ /لالالم ). 

قلت اماد وس ور لامترت اوت 
995/5١‏ رقم 519 )2 والبيبقي 7٠٠١/١‏ ) وغيرهم . 
6 في الموطأ ( ١١١/١‏ رقم 1١9‏ ). 

قلت رعرع لعل ره موا بخ روفن را رةه رق عه ااا 

وأبو داود ( 570/١‏ رقم 1١7‏ ) » والنساتي ( ١١١/8‏ )» وابن ماجه ( ١‏ /هده»م 


٠٠١/١ والبييقي‎ 2) ١١١5 رقم‎ 


(5) في صحيحه ( 558/1١‏ رقم ؟5 /دلا١م‏ ). 


قلت : وأخرجه أحمد ( 4 711١/‏ ) », وأبو داود ( 770/1١‏ رقم ١١71‏ )» والترمذي ‏ 
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في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية » قال : 


فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين » وهذا يدل على 
أنه ليس “هناك سورة راتبة » وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما . 


:١١/5( 2‏ رقم 8ه )», والنسالي ( »)1١١١/‏ وابن ماجه ( 408/1١‏ رقم 
ا الل نا 


فاق 


الفصل الرابع : في أحكام الجمعة 


وفي هذا الباب أربع مسائل : 

الأولى : في حكم طهر الجمعة . ' 
الثانية : على من تجب من خارج المصر . 
الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . 
الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء . 
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© المسألة الأولى : 
[ غسل يوم الجمعة ] ظ 
افكلاتوا ان ملهن: انيع ١‏ “لدعتي الللميور لل ال صينة ودعت عل 
الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطأ في صحة الصلاة . 
والسبب في اختلافهم تعارض الآثار » وذلك أن في هذا الباب حديث 
أبي سعيد الخدري”" , وهو قوله مُه : ٠‏ طّهْرُ يَْم المْعَةٍ واجبٌ على كل 
مُحْيَلِم كطهْرِ الجنانةٍ » وفيه حديث عائشة”" قالت : « كان الناس عمال 


أنفسهم فيروحون إلى الجمعة 0 ٠‏ فقيل: 1 اغتسلتم ؟ والأول صحيح 
باتفاق”" . والثاني خيرجه أبو داود” ' ومسلم”'. ؤظاهر حديث أبي سعيد 


0 أخر جه المخاري د 11 ومسو 0 520000 
وأبو داود ( 547/١‏ رقم 84١‏ ) ع والنسالي ( * /47 ) » وابن ماجه ( "45/١‏ 
رقم ٠١85‏ )»2 وابن الجارود رقم ( 584 )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)1١75/1(‏ والبييقي ( “ ١1848/‏ )»2 ومالك ٠١5/١‏ رقم 4 ). والشافعي 
في ترتيب المسند ( ١/1١‏ رقم 884 )ء وأحمد ( 5/1 ) » والدارمني ( 551/١‏ )»2 
وأبو نعم في الحلية ( ١/4‏ 1 والبغوي رت السنة ( »)١50/ ١‏ وابن 
خزيمة ( 8 /7؟١‏ رقم ١747‏ )»2 والحميدي ( 5157/5 رقم وسار 
الترمذي ( 5 /5154*) في الباب ( هه" ). ظ 
قلت ا ع و ا 
كا قال . فان لفظ الطهر ذل العم عرق لالس :» 0 

أخرجه البخاري ( ؟ /585 رقم *90 )2 ومسلم ( 58١/35‏ رقم 8417/5 )2 
وأبو داود ( 550/1١‏ رقم 9507 )»2 والبييقي ( 5415/1١‏ ). 

(*) تقدم من حديث ألي سعيد الخدري . 

(4) في السنن ( 700/١‏ رقم 509 ). 

)5( في صحيحه ( 081/5 رقم 47/5 ) . وقد تقدم قريباً . وهو متفق عليه من 


م 


يقتضي وجوب الغسل » وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه 
ليس عبادة » وقد روي «مَن وض يوم الجمعَة فبها وَنِعمَتٌ » ومن اغْمَسَل 
ا ا 0 

فالغعسل ب * :وق فى وا سوط ايا إلا أنه حديت ا 


هل تيب الجدعة على من هو خارج الصر ] 


ظ معرب لماعل برع عو الم اللي يننا لاي 
على من خارج المصر » وقوم قالوا : بل تجب . وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيراً ٠»‏ 
فمنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم ؛ وجب عليه الإتيان إليها 
وهو شاذ » ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال » ومنهم من 
قال : يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب » وذلك من ثلاثة 
امال من موضع النداء ع د القولان عن مالك » وهذه المسالة: ا في 


شروط الوجوب . 


ا حديث عائشة 

6 رج أبو داود ( 50١1/1١‏ رقم 57514 )2 والترمذي 759/5١‏ رقم 191 ). 
والنسالي 3 /14 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١5/1١‏ )» وابن 
الجارود ( رقم :588 )» والبييقي ( 90/5١)ء‏ وابن خزيمة (5 ١١48/‏ رقم 
/اه/١‏ )» وأحمد ( ه /5701011248 )ء والبغوي في شرح السنة ( ؟ ١514/‏ )»2 
والخطيب في تاريخ بغداد ( ؟” /757 ) من حديث سمرة بن جندب . 
وقال الترمذدي : حديث حسن . 
قلق :انهه غتعة لشن 'ولكن ل شواهف تقؤية مز «خطديك. أنن » :وق سعد 
الخدري » وأبي هريرة » وجابر . وعبد الرحمن بن سمرة » وابن عباس » انظر تخريجها 
في « نصب الراية » ( 41/١‏ -48 ) وكتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) 
جزء الطهارة؛ والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه . 

(؟) بل هو حديث حسن "م علمت انفا . 
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و سبب اختلافهم ف هنذا الباب اختلااف الآثار 4 وذلك أنه ورد أن الناس 
كانوا باون الممفة بسن العرران. »,رطان «التتى 72012 وولف تلان أمبال هرج 
المدينة . وروى أبو داود”” أن ابي َيه قال ٠:‏ ل م (ث 
وروي ١‏ الجمْعَةُ على مَنْ آواه 0 إلى أَهْلِهِ »»"" وخر أثر فعيق , ظ 

[ التبكير لاو الجمعة 1 


وأما اختلاقهم . في الساعات الى 10-6 فضل لرواح : ايز 2 
ع : « من رَاحَ في السسّاعة الأولى فكأنما هَرَبَ بَدَنَة ؛ وَمَنْ راحَ في الساعة 
اقامة:فكأها كت بده ؛ وَمَنْ راح في الساعَة القَالئَةِ فكأنما هَرَبَ كبشا ». وَمَنْ 
3 في السّاعَة ة الزايعة فكأنما قَرّبَ دجاجة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الخاميسة فكأنما 
قرب ِيْضَة 7 ' فإن الشافعي للك من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات : 


)00 أخرج البخاري ( ؟ /10؟ رقم . يكم فم )من 
حديث عائشة : قالت : كان انم تابون الجمعة من منازلهم » ومن العوالي .. 
الحديث . 

سو ا ا 
قلت : وأخرجه الدارقطني ( ؟ /1 رقم © ) » والبيقي ( 1/3 ) من حديث 
عبد الله بن عمرو . قال بو داود.: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً 
على عبد الله بن عمرو » ولم يرفعوه » وإثما أسنده قبيصة ٠‏ اه . 

| وهو حديث ضعيف . ؤقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . ظ 
م ريه الترمذي ١‏ ” الكض ) وقال : وهذا حديث إسناده ضعيف . وكذلك أخرجه 
٠‏ الترمذي ( 5 /دام رقم " 6( . من حديث أبي هريرة ٠.‏ وأخرجه البييقي ايها 
بلفظ ه من علم أن الليل يذُويه إلى أهله فليشهد الجمعة » وقال. : تفرد به معارك بن 
عباد عن عبد الله بن سعيد . . وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله : معارك لا أعرفه » 
وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد منكر الحديث متروك .. 0 
ا أن الحديث ضعيف . 


دكن 


هي ساعات لنبار فندبوا إلى لبوا من أول جار اوذهب مالك إلى أن أجزاء 
الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. 


1 اد 37 وقفت الجمعة ٠‏ 

إدا وفع النداء 14 7 7 ٠‏ لا يفسسخ . 

و سبب اختلافهم ؛ هل النبي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد تقيد النبي 

بصفة يعود بفساد المبي عنه أم لا ؟ . ظ 

اداب الجمعة ] 
واداب |الجمعة ثلائة الطيب والسواك واللباس اسن 4 ولا حلاف فيه 

لورود الآثار بذللكف 7 

-2 وأبو داود 1494/١‏ رقم 88١‏ )ء والترمذي ( 5 /1لا7 رقم 449 ). والنسان 
55/9 )واي عاجه 51/0 رم 31 و 1 ٠‏ رقم .)١‏ 
من حديث أي هريرة . 

)١(‏ (هنها ) : ما أخرجه أبو داود ( 5414/1١‏ رقم +74 ) ء والبييقي ( * ١97/‏ ) عن 
أي سعيد الخدري . وأبي هريرة » قالا : قال رسول الله عي : « من اغتسل يوم 
الجمعة ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ومسنٌ من طيب إن كان عنده ء ثم أى الجمعة فلم ْ 
يتخط أعناق الناس » ثم صلى ما كتب الله له , ثم أنصت إذا خرج إمامّه حتى يفرغ 
من صلاته » كانت أكفارة لما بينبا وبين جمعته التي قبلها ٠‏ . قال : ويقول 
أبو هريرة : « وزيادة ثلاثة أيام » ويقول : و إن الحسنة بعشر أمثاها » . 
وهو حديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح أي داود . 
( ومنها ) : ما أخرجه ابن ماجه ( 748/١‏ رقم ٠١90‏ ). ظ 
عي عاذ بن سلاره دسي يبرق 1 17 ربل قتف وين لسن 
٠‏ ما على أحدكم لو اشترى ثويين ليوم الجمعة » سوى ثوب مهنته ؛) وهو حديث 
مجح .ولد يديك الالناق ق ضحي اين مايه : ْ 


و 


الباب الرابع في صلاة السفر 
وهذا الباب فيه فصلان : 


الفصل الأول : في القصر . 
الفصل الثاني : في الجمع . 


0-1 


الفصل الأول في القصر 


وَالسفن كنا تين ١‏ مر باتفاق ٠‏ وفي الجمع باختتلاف . أما القصر فإنه 
اتفق العلماء على. جؤاز قصر الصلاة للمسافز إلا “قول شاذء وهو قول عائشة: 
وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : 9 إِنْ حَفْكُمْ أنْ يَفْعَكُمْ الّدينَ - 
كَفَرُوا 4”" وقالوا : إن النبي عَيُه إنما قصر ؛ لأنه كان خائفاً "2 » واختلفوا 
.اهن :ذلك في خمسة مواضع : 
أحدها : في حكم القصر . 
والثافي : في المسافة التي يجب فيها القصر . 
والثالث : في السفر الذي يجب فيه القصر . 
والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير . 
والخامس : في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة . 


تأمااضك لقعي تيه اختلفوا فيه على أربعة أقوال اكتنو تو برائ أن 
القصر هو فرض المسافر المتعين عليه . ومنهم من رأى أن القصر والاتمام كلاهما 
فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة . ومنهم من رأى أن القصر سنة . ومنهم 


6 امام 11ت 

(؟) قلت : بل ثبت في الصحيحين - البخاري ( ” /57ه رقم )٠١87‏ 2 ومسلم 
448/1١‏ رقم 595/7٠6‏ )- من حديث حارثة بن وهب قال: «صلى بنا النبي . 
َيه امن ما كان بمنى ركعتين » . 0 
وقال ابن حجر في الفتح ( 554/5 ) “ورف وعراس ريم ا القعى حمر 
بالخوف ). 


من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل . وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون بأسرهم ؛ أعني : أنه فرض متعين » وبالثاني قال بعض أصحاب 
الشافعي» وبالثالث؛ أعني: أنه سنة» قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع 
أعني : أنه رخصة » قال الشافعي في أشهر الروايات عنه » وهو المنصور عند 
والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ' 
ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول » ولصيغة اللفظ المنقول » وذلك أن 
الفهوم من قصر الصلاة للمسافر إغا هو ار خصة لموضع المشقة ”م رخص له 
في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية'؟ قال : قلت 
لعمر : إنما قال الله تعالى 1 1 م2 بنواك ابسن قزر 4 
وجراو يي حي يو سا 
رسول الله عَيُهِ عما سألتنى عنه فقال : « صدقة تَصِدَّقَ الله بها عَلَيَكُم » فاقبلوا 
مَتَدَقَةُ فهو :هذا الرخصة , وحديت أن قلابة عن..رججل من .بت :عام" 
أنه أقى التبي عَيِه فقال له النبي عله : « إن الله وَضَعٌْ عَن المُسافِرٍ الصوْمٌ وَسَطْرَ 
الصّلاة » وهما في الصحيح”' » وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع 


2) 1١١99 رقم 4 /585 )2 وأبو داود (15// رقم‎ 4/8/١ ( أخرجه مسلم‎ )1١( 
89/١ ( وابن ماجه‎ » ) 1١17/8 ( والترمذي ( 747/5 رقم 5084 ) » والنسالي‎ 
0 رقم 56. اكواتي 0070 واتارسي‎ 

(؟) النساء : ( .)1١١١‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 500 
عن أي قلابة » عن رجل من بني عامر » أنه أ النبي عَيَلُّهِ وهو يطعم فقال : « هلم 
فكل » , فقال : إني صالم . فقال : « ادن حتى أخبرك عن الصوم , إن الله عز وجل 
وضع شطر الصلاة عن المسافر؛ والصوم عن الحبلى والمرضع ) وهو حديث ضعيف . 


(4) قلت : حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم 5 تقدم . < 3 


6٠١ 


. الحرجء لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة . وأما الأثر الذي يعارض بصيغته 

المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة”" الثابت باتفاق قالت : 

عت الصلاة : ركعتين ر كعتين فاقرت صلاة الوه وزيد في صلاة 

ا حضر ( وأما دليل الفعل الذي يعأارض المعزق المعقول ومفهوم الأثر المنقول فاته 

ما نقل عنه عه من قصر الصلاة في كل أسفاره ‏ وأنه م يصح عنه كه أن 

أتم الصلاة قط”) . فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك 
أنه لم يصح عنده « أن النبي عه أتم الصلاة وما هذا شأنه » فقد يجب أن يكون 
أحد الوجهين ؛ أعني خإفا واعيا غثيرا نوفا أن ركون غية ود يوزنا أن يكرت 
فرضا معنا لكن كونه فرضاً متا يفارضه العنى للعقول ٠‏ وكونه رخصة 
من طريق الجمع » وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت 

0 لحت ل اليا ع وول جربا عابر الرجردد ل السحيخ إل عر 
حديث ضعيف " تقدم ا 9 

01١‏ أخرجه البخاري ( 731/0 رقم 790 ) : ومسلم ١‏ /1؛ رقم ١‏ /46")ء 
وأبو داود ( ١‏ /5 رقم ١١198‏ ) »ء والنسائي ( ١‏ /ه؟؟ -555 ) » والبييقي 
557/١1١‏ -958)ء ومالك ١45/1١9‏ رقم 8 ) وله عندهم 0 

6 قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره يِه » قال ابن 
القم في « زاد المعاد ) 1474/1١‏ ) : وكان َيه يقصر الرباعية فيصليها ركعتين 
من حين يخرج مسافرا إلى أن برجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفره 
البتة . وأما حديث عائشة ئشة: «أن النبي عَُْكُ كان بِقَصٌرٌ في السفر ء وَيِيِمٌ » ويفطر 
ويصومٌ » فلا يصح » . | ظ 1 00 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : « هو كذب على رسول الله عَم ».اه . 
قلت : والحديث المذكور أخرجه الدارقطني ( ” ١89/‏ رقم 44 ) . وقال ابن حجر 
في « بلوغ المرام » رقم ( 598 ) بتحقيقنا': ٠‏ رواه الدارقطني ورواته ثقات . إلا 
أنه معلول . والمحفوظ عن عائشة من فعلها » وقالت : ١‏ إنه لا يَشقُ علي » . أخرجه 
البييقي ( ”“ ١1*”/‏ ). ظ 


06 


ته”'' » وروى عطاء «أن النبي َه كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم 
٠‏ 500 8 : ء, 5 ١‏ 7 ( 

ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء» ' ومما 
يعار ضه أيضاً حديث عن وأبي نجيح المكي قال : اصطحبت أاصيحات حمد 
َيِه » فكان بعضهم يتم » وبعضهم يقصر » وبعضهم يصوم » وبعضهم يفطر ‏ 
فلا يعيب هوّلاء عل هؤلاء . ولا مؤلاء عل ا : وم يختلف ثي إتمام 
الصلاة عن عؤان وعائشة » فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول . 

ظ وأما بايد قٍِ »9 الثاني وهي المسافة فة ني موز فيا القصرء. » فا 


) 188/7 أخرجه البخاري ( ١/10-ه رقم 1 ا رقم‎ )١( 
أن الصلاة أول ما فْرِضَتٌ ركعتين فأقرت صلاةً السفّر وأتمّتْ صلاة‎  : عن عائشة‎ 
. ) الحضر‎ 
: قال الزهري اقلق لقروة ,نما بال عالط عه © قال» : إنها تأّلت كا تأول عفان‎ 

6 أخرجه الدارقطني ( 7 /185 رقم 44 ) » والبمقي ( * )١41/‏ . وليس فيه زيادة : 
و ويوجر الظهز ويفجل العصرة ويو جر الع 0 لان 
أخحرى اق إن شاء الله . 

ف أخر جه البييقي ( * ١45/‏ ) عن أنس بن مالك قال : إنا معاشر أصحاب رسول الله 
َيه كنا نسافر فمنا الصاتم ‏ ومنا اللفطر ء ومن الم ومنا المقصيرٌ ٠‏ فلم يعب 
الصائم » . 
وفيه عمران بن زيد التغلبي لا يحنج بحديئه ( تهذيب التهبذيب رقم 4؟7). 

وزيد العمي : منكر الحديث متروك ( تهذيب ا + /١ه"‏ رقم 715 ). 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 2 
قلت : أخرج البخاري ( 4 ١85/‏ رقم ١9417‏ ) . عن أنس قال : « كنا نسافرٌ مم 
رسول الله عا ديف نتف لق الاوك لعن . ليس فيه 
ذكر القصر والإتمام . 
وفي صحيح مسلم ( ١‏ /781 رقم 1١14/94‏ ) عنه : قال : سافرنا مع رسول الله 
َيِه في رمضان فلم يَعَبّ » وذكره . 


57 


ع 


وجماعة كتزة: إل أن العيلذة تقصير ىق ار و وذلك مسيرة يوم بالسير 
الريك . وقال ا والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة . 
أيام » وإن القصر إغا هو لمن سار من أفق إن أفق : وقال أهل ا : القصر 
اق سق قري كنا أو فيد 

والسيب في اختلاقهم عارش امن انقو لفن :للق اللقفك + وؤللئك أن 
المعقول من 5 السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في 
الصوم , وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة . وأما من لا يراعي 
في ذلك إلا اللفظ فقط ‏ فقالوا : قد قال النبي َوُه : « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة 276 فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر 
والفطر » وأيدوا ذلك بما رواه مسلم' عن عمر بن المخطاب : « أن النبى عله 
)١(‏ البريد - 4 فراسخ . 

الفرسخ - ” أميال . 

الميل - 4.0٠١‏ ذراع مرسلة . 

الذراع المرسلة - ” قبضات - 4؟ أصبعاً . 

الأصبع - ١,475‏ تم 

إذا طول ل المرسلة - 45> كاه7 ١,9‏ > 5" سم 

الميل - . :5 15,56 > 1444م - 4184 ,ام 

الفرسخ - ” .م61١‏ - 5514114 مح 544ره م 

البريد - ؛ كا14: هه - 75١15‏ م - 105١,؟؟‏ 1. 

أربعة برد - 4 5 ١/5‏ , 75 - 704 , 4م 5. 

انظر كتابنا : « الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لشرعية ). 
)١(‏ هو حديث ضعيف وقد م -الفضل الأول : في القصر . 
(؟) في صحيحه ( 181١/1١‏ رقم .)"97/1١‏ 

قلت وو ا او الي د د و ان ام 
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كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا » وذهب قوم إلى خامس 5 قلنا : وهو 
أن و إلا للخائف لقوله تعالى : « إن خفم أن يفسكم الذين 
كفروا 74" و قيل : إنه مذهب عائشة » وقالوا : إن النبي عَّْهِ إنما قصر 
لأنه كان 0 0 ظ 

وأما اختلاف أولئك الذين 5-0000 فسببه اختلاف الصحابة في ذلك 
وذلك أن مذهب الأربعة يرد مروي عن ابن عمر وابن عباس » ورواه مالك » 
ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعؤان وغيرهما . وأما الموضع 
ظ الثالث 7 اختلافهم ف نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فرأى بعضهم أن 
ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد » وممن قال بهذا القول 
الخد وي نتن ا اجازة :و« ادن الباع دناست «الفسيةة و1 اقول قال 
ماله والسائق جيهي فق أخارفاق ال متا تزنة كان ار .دساحا أو معصة 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور . 


والسبب في اختتلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل , 

وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر . وأما 
من اعتبر دليل الفعل قال لاعن اال لبر اللريد يا للد الي 257 

لم يقصر قط إلا في سفر متقرب بها '. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعل 
5 ترايت :ترسول لل عله يفعل . 

وكأآن ابن رشد رحمه الله ظن من هذا الاستدلال الذي 5-0 الفط أن 

بين المدينة وذي الحليفة هذا العدد أيضيا + فرُوئ الحديث بالمعنى » وليمس كذلك فإن 

0 الحليفة ستة أميال » وقيل : سبعة . 
00 دا لا 

نما كذ يني كي 6 .وقد د ل ل 
(“) قلت : لا يعقل أن يسافر النبي عه َه إلا في طاعة . 0 


2. 5٠. ه‎ 


جهة التغليظ ع والأصل فيه : هل تجوز رخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسألة 
عارض فيها اللفظ المعنى » فاختلف الناس فيها لذلك . 

وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر 
الصلاة » فإن مالكا قال في [ الموطأً 6(" :. لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر 
حتى يخرج من بيوت القرية » ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها . وقد روي عنه 
أنه لا يقر :ذا" اقلق اقزنية بيخاففنة عقن ركو اننا يتح اللاقة: أمنا ل :و للك 
عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين 
عنه .و القول الأو لقال التشهوى.. 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» وذلك أنه إذا 
شرع في السفرء فقد انطلق عليه اسم مسافرء فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج 
عن نونك القرية قر ومن راعى دليل الفعل -أعني: فعله عه قال: لا يقصر إل 
إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال.لما صح من حديث أنس”" قال: «كان النبي 
َه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلل ركعتين». 
وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمجتاقر إذا أقامقية ويلك أن يعدي + 
فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحو من أحد عشر قولاً ‏ إلا أن الأشهر منها 
هرما عليه فقوا الأمضاز :وشم :فق ولك قلاظة أقوال :4 . 
أحدها : مذهب مالك والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . 
والثايي : مذهب أي حنيفة وسفيان الثوري : أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر 
وها 1م + ظ ظ 
والثالث : مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم . 
)١(‏ (١/8؟١‏ رقم .)١١‏ 
() أخرجه مسلم ( 448١/1١‏ رقم 591/1١1‏ )2 وأبو داود ( 8/5 رقم 1١١١١‏ ). 


الف 


وسبب الخلاف أنه أَمَرَ مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد 
ضعيف عند الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم عن ال خوال 
التي نقلت عنه عله أنه أقام فيها مقصراً . أو أنه جعل لا حكم المسافر . 

الفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي : ١‏ أنه عَْدِْ أقام بمكة ثلاثاً يقصر 
اق عت "ارهد ليش فيه حجة على أنه الهاية للتقصير » وما فيه حجة على 
يصو ال كلانه ما دوعا ظ 


والفريق 0 اق 3-2 : أنه قم بكة عه الفتح 0 
0 0 وكاقة عشر يوما 03 ايحم ع ا 0 ووععا مه وق لمث ممم م ةم ة ةا نه 


. أي : عمرة القضاء‎ )١( 

0) أخرج أبو داود 75/7 رقم 17+1)» والنسالي ١1/9‏ ) » وابن ماجه 
(45/1" رقم ٠١075‏ )ء والبييقي ( 8 ١5١/‏ ) . عن ابن عباس » قال : ١‏ أقام 
رسول الله عَكلُهِ بمكة عام الفتح خمسّ عشرة يقصٌّرٌ الصلاة ) . وهو حديث ضعيف . 
انظر الإرواء ( ”* //77 -37 ) . 

(0) أخرج أبو داود ( ؟ /ه؟ رقم ١١77‏ )2, وأحمد ( ١9/1١‏ )ء القن 
١١١/99١‏ ). 
عن ابن عباس : ١‏ أن النبي عَيْيُْه أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلٍ ركعتين ») » 
وهو حديث ضعيف . 
انظر الإرواء  (‏ /7 ) . 

(؛) أخرج أبو داود ( 51/1 رقم 7159١)ء‏ والترمذي ( 470/51 رقم 5145 )2 
والبييقي ( ١5١/3‏ ). 
عن عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله عَكّهُ » وشهدت معه الفتح . 

فأقام بمكة ماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين » ويقول : ١‏ يا أهل البلد » صلوا 
أريعا فإنا قوع سر 6 ات 


4 ؛ 0 

يوما ». رواه البخاري عن ابن عباس » وبكل قال فريق 
والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام”' » وقد 

احتجت المالكية لمذهبها « أن رسول الله ييه جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام 

بعد قضاء نسكه 0" فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن 
المقم فيها اسم السفر » وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها » وراموا استنباطها 

, يل أ. 5200 33 . - الي . 0 الل 
من فعله مُه » أعني : متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر » ولذلك اتفقوا 

على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد: 

منهم في تلك المدة » وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدأ » وإن أقام ما شاء الله . 

ظ ومن راعى الزمان الأقز مه مقائنه نول مقامه في الزمان الأكثر مما اميه 
وقال المنذري في المختصر ( ”7 5١/‏ ) : وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان » وقد 
تكلم فيه جماعة من الأئمة » وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة 
اضطرابه . 
قلت :زعو مدية شست . :وقد «ضعنه الالباق: قحعيت: أن ذارة + 

2) ٠١08 رقم‎ 741/1١ ( )ء واين ماجه‎ 1١8٠ أخرج البخاري ( ؟ /57ه رقم‎ )١( 
.)16/ ١ والبييقي‎ 
) ) عن ابن عباس قال : « أقام رسول الله عَيْيدُّه بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين‎ 
. ) أتممنا‎ 

(؟) أخرج البخاري ( ١١07/5‏ رقم .50.3655 ). عن جابر وابن عباس قالا : 
« قدم النبي عَيتُهُ وأصحابه صْبْحَ رابعة من ذي الحجة ) .. 

0( أخرجه البخاري ( 775/7 رقم +788 ) » ومسلم ( 480/5 رقم 167/447 ) 
والترمذي ( 5 /784 رقم 449 )»ء والنسالي ( 8 )١77/‏ » وابن ماجه ( 541/١‏ 
رقم ٠١0+‏ )»ء والبييقي ( 5 ١47/‏ ) » وأحمد ( 4 /69* ) من حديث العلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « يُقيمُ المهاجرٌ بمكة بعد قضاء 
نسكه ثلاثا » . 


على هذه الجهة ؛ فقالت المالكية مثلاً : إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها عَيه . 
عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام , 9 عند اريم 
في الزمان الذي حدوه . ظ 0 

لاحي واخية رودا بيلك احا اتراي :إن أ مل الحكم لأكر. 
الزمان الذي روي عنه عَْبُةِ أنه أقام فيه مُقصير ]9 ؟ اوقعل الك سهد موا حدهة 
أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول : إن 
الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع . وما ورد من أنه عله 
أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان » فيحتمل أن يكون أقامه ؛ لأنه جاكد الساف” 
ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق » فعرض 
له أن قام أكثر من ذلك » وإذا كان الاحتهال وجب الفسك بالأصل » وأقل ما 
قيل في ذلك يوم وليلة » وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن”' . وروي عن 
الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً من الأمصار » وهذا 
بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصار ء فهذه أمهات 
المسائل التي تتعلق بالقصر . ظ 


.) ٠١48٠ قلت : أخرج البخاري ( 7 /51ه رقم‎ )1١ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أقام النبي عله تسعة عشرٌ يقصر فنحن إذا‎ 
. ) سافرنا تسعة عشرٌ قصرنا » وإن زذنا أتممنا‎ 

)1١١‏ ربيعة بن فروخ » أبو عبد الرحمن ؛ الملقب بربيعة الرأي » من أهل المدينة » سمع أنس 
روات العاحوعط الحو ابر اده . روى عنه الامام مالك » وسفيان 
الثوري . 


توفي بالمدينة سنة ( ١ه‏ ) [ تاريخ بغداد ( م 47١/‏ رقم الترجمة 155١:‏ ) ] . 


اك 


٠‏ الفصل الثاني في الجمع 
[ جواز الجمع ] 


وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : 
إحداها : 'جوازه . 
والثانية _ ف صفة الجمع . 
والنالئة : ف مبيحات الجمع . 


© المسألة الأولى : 


أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بعرفة سنة » وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنة أيضاً . 
واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين » فأجازه الجمهور على اختلاف بيب 
في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز . ومنعه أبو حنيقة وأصحابه بإطلاق . 

وسبب اختلافهم:أولاً : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع 
والاستدلال منها على جواز الجمع ؛ لأنها كلها أفعال وليست أقوالاً . والأفعال 
يتطرق إليها الاحتهال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ . 
وثانياً : اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها . | 
وثالتاً : اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك , فهى ثلاثة أسباب م ترى : 
أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها » فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق أخر جه ' 
البخاري ' ومسلم”" قال : « كان رسول الله كلتم إذا ارتل قَبْلَ أن تيم 


.)1١١١١؟ في صحيحه (85/70ه رقم‎ )١( 
.)7.4/ 65 رقم‎ 485/1١ ( في صحيحه‎ )5( 


حك 


الشمسسٌ أُحرَ الظّهْرَ إلى وقت العَصر » ثم نَل فَجَمَعْ بينهمًا » فإن رَاغَتِ الشمسٌ 
قبل أن يرتجل صل الظهْرٌ ثم ركب ؛ ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الشييخان7") 
ع قال ارايت برمول الله يله رذااعخل بيه اسيل و المفر ارد حر 0 
حتى يجمع بينها وبين العشاء » والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك”" 
ومسلم”" قال : « صلى رسول الله عَيتُّهِ الظهر والعصر جميعاً » والمعْربَ 
والعِشاءً جَميعاً في غير خوف ولا سَمْرٍ » فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل 
هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما . وذهب 
الكوفيون إلى أنه إما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقنها 
عل طشان قن دوت ناد طن 1 ظ 

قالوا : وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس 4 رجن 
أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر » أعني : أن تصلى الصلاتان معأ في وقت 


.)1١١9١ البخاري ( ”5 /7/ه رقم‎ )١( 
) 7١*/ رقم ه:‎ 4894/1١ ( ومسلم‎ 
ء)١١01 رقم‎ ١١/5 ( قلت : وأخرجه وا وأبو داود‎ 
ل‎ 
.)١١ 

(؟) في الموطاً ( ١54/1١‏ رقم 4 ). 

(6) في صحيحه: ( 489/١‏ رقم 54 7١5/‏ ). 
قلت : بل هو متفق عليه . أخرجه البخاري ( ؟ /78 رقم 045 ) : وأخرجه أيضاً : 
أبو داود (؟ /15 رقم ١5١4‏ )» والترمذي ( 594/١‏ رقم 180 ) » والنسالي 
510/1 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 170/١‏ ) » وأبو نعم في الحلية 
باعابور ا سياي يدوي اا يدن الل 


والعالهي 1 11 رقم ٠‏ منحة المعبود ) . 
6 قد فاب الأول ىمل لون . السأة الأول : وقت الظهر والمسألة الثانية : 


إحداهما » واحتجوا لتأويلهم أيضاأً بحديث ابن مسعوها” را 1 
ا ا قط إِلَّا في وَقتِهَا إلا صلاتين جَمَعْ بينَ 
الظهرٍ والعَصرٍ بَعرّفة » وبِينَ المغرب والعِشَاء بجمع» قالوا : وأيضا فهذه الآثار 
محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن , أو تأوتموه أنتم . وقد صح توقيت الصلاة - 
وتبيانها في الأوقات . فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . وأما الأثر 
الذي اختلفوا في تصحيحه » فما رواه مالك" من حديث معاذ بن جبل ١‏ أنهم 
خرجوا مع رسول الله عه عام تبوك . فكان رسول الله مُه يجمع بين الظهر 
والعصر ‏ والمغرب والعشاء . قال : فأخر الصلاة يوماً » ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاً » ثم دخل , ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً » وهذا الحديث 
لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع ؛ لأن ظاهره أنه قدم 
الفقا إل نك اقرب وإن كان لهم أن يقولوا : إنه اخر المغرب إلى آخر 
وقنها وصلى العشاء في أولٍ وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك . 
بل لفظ الراوي محتمل . ظ 
وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات 

في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة » أعني : أن يجاز الجمع قياساً على تلك » فيقال 

مشلا : صلاة وجبت في سفر . فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة , 


)1١‏ أخرج النسالي ( ه /54 55 ) عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله عه يصلي 
الصلاة لوقتها إلا مجمع وَعَرَفَاتٍ » . 
وأخرجه البخاري ( ؟*/ ٠ه‏ رقم ١7801‏ ). ومسلم ( 998/5 رقم ١١89/5915‏ ) 
عنه بلفظ : « ما رأيثٌ النبي عله صلى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب ظ 
والعشاء » وصلى الفجر قبل ميقاتها » . 
)١(‏ في الموطأ ١45/١‏ رقم ؟ ). 
قلت: وأخرجه مسلم ( ١9/85/5‏ رقم 7١5/٠١‏ ) و 4930/١(‏ رقم 320200200 


١ 


وهو مذهب سام بن عبد الله ع أعني : جواز هذا القياس . لكن القياس في 
العبادات يضعف . فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع . - 


« وأما المسألة الثانية : 0 
[ صورة الجمع ] 


وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضا القائلون باجمع 007 في السفر . 
فمنهم من رأى أن الاختتيار أن تؤّخر الصلاة الأول وتصلى مع الثانية وإن جمعتا 
معا في أول وقت الأولى جاز » وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومنهم من سوى 
ا ارين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأول اف شكس الأمر وهو مذهب 
الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالك » والأولى رواية ابن القاسم عنه » وإنما 
كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت فود ديك ال 
ومن سرف ينها فمصيراً إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة 
عدالة في وجوب العمل بها بها » ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل 
به ”ا وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدولاً ٠»‏ وإن كان رواة أحد 


9 م المسالة الثالئة ٠‏ 
1 الأسباب المبيحة للجمع 5 


وهي الأسباب اللمبيحة للجمع , فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر 
منها » واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له » وذلك أن السفر 


.. تقدم تخريجه في. الفصل الثاني : المسألة الأولى جواز الجمع‎ )١( 


ادك 


منهم من جعله سبباً مبيحاً للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان » ومنهم من 
لله ب ل الب ررد ع ارا اكير ول اه 
ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه : وذلك أنه قال : لا يجمع 
المسافر إلا أن يجد به السير» ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي » وهي 
إحدى الروايتين عن مالك » ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمد" 
« كان رسول الله مُه إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب 
فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره » وكذلك اختلفوا كا قلنا في نوع السفر 
الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو » وهو 
ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية » 
وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب في اختلافهم في 
هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة » وإن كان هنالك 
التعميم » لأن القصر نقل قولاً وفعلا » والجمع | إها. نقل فعلاً فقط”' ع فمن ‏ 
ا ل 0 
فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من. الأسفار . وأما الجمع في 
لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه » وأجاز ذلك جماعة 0 
الظاهر وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم - 
0000 ابن عباس » فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر ٠»‏ كا قال مالك : ومنهم 
من أخذ بعمومه مطلقا . وقد خرج مسلم' ' زيادة في حديثه » وهو قوله 
)١(‏ تقدم تخريجه في الفصل الثاني . المسألة الأولى راز الجمع . 
ف4 راع حديك عل وى أ :وأو علانة اع سنن بحي بغار عادر 
0 
(5) في صحيحه( 440/١‏ رقم 4ه /ه 10 من ظاريع يمي ابن أن نات ان بيد 
ظ اوه عن عق ان عباين: قال  :‏ جمع رسول الله عه بين الظهر العصر » والمغرب 
والعشاء بالمدينة . في غير خحوف ولا مطر » . قلت لابن عباس : لمم فعل ذلك ؟- 
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عه : « في غير خوف ولا سفر ولا مطر ) وبهذا تمسك أهل الظاهر - وأما 
الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ‏ ليلا كان أو نهار ومنعه مالك : 
التهار وأجازه في الليل » وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل » وقد عدل ١‏ 
الشافعي مالكاً في تفريقه من صلاة النبار في ذلك وصلاة الليل » لأنه روى 

الحديث وتاوله : أعني خصص عمومة من 58 فيان م وذلك أنه قال 00 
ابن عباس : « جمع رسول الله عه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير 
خحوف ولا سفر) أرئن “ذلك كان في مطر قال : فلم يا بعموم الحديث 

ولا بتأويله : أعني تخصيصه » بل رد بعضه وتأول بعضه . وذلك شيء لا يجوز . 
بإجماع وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه : 9 جمع بين اللي ولق وأخذ بقوله 
« والمغرب والعشاء » وتأوله وأحسب أن مالكاً رحمه الله إنما رد بعض هذا 
ليق لأنه عارضة: العدل بادا اميه البعش الذي لل يعاوضتة العمل :و ارهد 
الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع 
الامر ءيق المقرت والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل 
كيف يكون دليل اشرعياً فيه نظرء فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون:إنه 
من باب الإجماع » وذلك لا وجه له » فإن إجماع البعض لا يحتج به » وكان 
متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر » ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره 
مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف » والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر 
إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقة الخبر لا العمل » وبأن جعل الأفعال تفيد 

التواتر عسير بل لعله ممنوع , والأشبه عندي أن يكون من باب عموم لبلوى 


وأخرجه مسلم ( 140/1١‏ رقم 7٠5/0٠.‏ ) : من طريق أي الزبير عن سعيد بن 
جبير © عن اب عباس قال: «صللى رسول الله 2 الظطهر والعصر جميعاً بالمدينة 
في غير خوف ولا سفر). 


غ١‎ 


الذي الله أبو حنيفة » وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السئن مع 
تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة » ويذهب العمل بها على أهل المدينة 
الذين تلقوا العمل بالسنن خلفاً عن سلف » وهو أقوى من عموم البلوى الذي 
يذهب إليه أبو حنيفة » لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم 
من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل » وبالجملة العمل لا يشك 
2 إذا اقترنت بالشيء شوك كدو انقكه أنادت. د غلك فاق ترزك شالتتة 
أفادت به ضعف ظن » فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها أخبار الآحاد 
الثابتة ففيه نظر » وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء 
قتشناة غحوم الوق اه .ذلك أن ملي كانت اليه اشاجة ليها مسن :لاقن 
كثيرة التكرار عل المكلقين كان لقلها مين زوق الا حاف فى ير أن ينتشر قولاً 
أو عملا فيه ضعف + وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين : إما أنها منسوخة : 
وأما أن النقل فيه اختلال » وقد بين ذلك المتكلمون كان المعاللي وغيره . وأما 
الجمع في الحضر للمريض فإن مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان 
به بطن ومنع ذلك الشافعي . والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة ‏ 
الجمع في السفر ؛ أعني :المشقة » فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى 
والأحرى » وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر » 
ا ل ا 
غيره لم يجر ذلك . 


الباب الخامس من الجملة الثالثة 
وهو القول في صلاة الخوف 
وقت صلاة الخواف ] 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عَتُهُ وفي صفتها » فأكثر 
العلماء على أن صلاة الخوف جائز ة لعموم قوله تعالى : ل وإِذَا ضَرَّيْتُمُ في الأزض 
َلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أن تقصروا 4” " الآية » وما ثبت ذلك من فعله عه" 
وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك » وشذ أبو يوسف من أصحاب أي حنيفة 
| فقال : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي عَيدُهُ بإمام واحد » وإنما تصلى بعده 
بإمامين يصلى واحد.منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي 
الحارسة ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت ا 
النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي عه فمن رأى 
أمها عبادة لم ير أمبا خاصة بالنبي مله » ومن رآها لمكان فضل النبي عَي 
رآها خاصة بالنبي عل » وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين » 
وإغغا كان ضرورة اجتاعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عَُِ وتأيد 
عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى : 8 وإِذَا كنت فيهم 
فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة #4" الآية » ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم 
)01 النساء : ( ٠١١‏ ). ظ 
)١(‏ قلت : سيذكر ذلك ابن رشد . 
(96) النساء : ( ؟١٠).‏ 


غير هذا الحكم » وقد ذهبت طائفة. من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تو : 
عن وقت الخوف إلى وقت الأمن َ فعل رسول الله ع2 يوم ا 

والجمهور على أن ذلك ار يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه 
منسوخ بها . 


[ صفة صلاة الخوف ] 


وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لاختلااف 


الآثار في هذا الباب : أعني المنقولة من فعله َه في صلاة الخوف » والمشهور 
من ذلك سبع صفات » فمن ذلك ما أخرنجه انان 0 من خحديث 


(00) 


إفة 
0( 


© أخرج البخاري ( 554/١‏ رقم 440 )؛ ومسلم ( 478/١‏ رقم ؛ 50)ء 
من حديث جابر بن عبد الله : أن عُمر جاءً يوم الخندق بعدما غربّت الشمسٌ فجعل 
يست كفار قريشن «وقان : يا رسول الله ما كِدْتُ أصلِي العصرٌ حتى كلدت الشمِسٌ 
حي الى كار لاضن لحرن وروا الما تبسر بيده 
غريت الشهية ثم صلى بعدها المغرب . ظ 

© وأخرج البخاري ( 4.8/7 رقم 4١١١‏ )غ, ومسلم 455/١‏ رقم 7١"‏ / 


/501)ء وأبو داود ( ١‏ //ا8١‏ رقم 1.9 ).2 وأحمد 0 ١/١ه61-1١1).‏ من 


حديث علي ١‏ بن أني طالب رضي الله عنه » أن النبي ع قال يوم الأحزاب ؛ وهو 
يوم الخندق : ١‏ ملأ الله قبورَهُم وبيوئهُم نار م ختاريا عن عاد الى يي 
غابتٍ الششمس » . 

في في الموطاً ( ١87/١‏ رقم 1١‏ ). 


في صحيحه ( ١‏ /دلاه رقم 847/7١١‏ ). 


قلت : وأخرجه البخاري ( 07 17١/‏ رقم 89 ) وأبو داود ( » 7١٠/‏ رقم 
2)ء والنساني ١0١/8١‏ )ء والدارقطني 70/5١‏ رقم ١١)ء‏ وابن 
الجارود ( رقم 7١8:‏ ) . وأحمد ( 5 /58: )ء والبيقي (« /5ه7 -768), 
والبغوي ( 5 /7794 ) . والطحاوي في شرح معاني الآثار ( "1١/١‏ -8108 )2 


١4 


ل ا" د ا و لا ا ا 2 . 
صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله عله يوء ذات الرقاع. صلاة . 
الخوف ٠‏ أن طائقة صَفتُ مَعَهُ وصفت طائفة وجَاد العَُرٌ فصلى بالتي معه كي 
م ثبت قائما وأتموا لأنفسيهم رفوا وجأه العَذّو 4 وجاءت الطائفة الأخرّى 
فصلّى بهم الركعة التي بَقِيَتْ منْ صّلاتهم اع يو 
لوي وبهذا الحديث قال الضائعي »وروى مالك”" ' هذا الحديث بعينه عن 
سبع ا ل رمي وير ظ 
واختار مالك قلف العف فالشافعى آثر اميق عل دف ١‏ 0 8 
الموقوف لأنه أشبه. بالأصول : أعني أن لا يجلس”" الإمام حتى تفرغ الطائفة 
الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه . والصفة الثالثة 
ما ورد في حديث ألي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » رواه الثوري وجماعة 
وخرجه أبو داود”؟ قال : « صلى رسول الله عَيُهِ صلاة الخوف بطائفة وطائفة 
)١(‏ والرجل المبهم الذي روى عنه صالح يترجح أنه أبوه خحوات بن جبير » 5 ذكره الحافظ 

في الفتح 450/0 ). 
(5) في الموطاً : ( ١87/1١‏ رقم” ). 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ » عند جماعة الرواة عن 

مالك . ومثله لا يقال من جهة الرأي . وقد روي مرفوعا 16 

قلت : وأخرجه أحمد ( “ /18: )ء والبخاري ( 477/7 رقم 1١7١‏ ) » ومسلم 

(١/هلاه‏ رقم 9 )ء وأبو داود ( ٠١/5‏ رقم ١7717‏ )» والترمذي 

(؟١/هه؛‏ رقم 0ه )ء والنساتي ( ١78/‏ )ء وابن ماجه ( 400/١‏ رقم 

8 ).ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١/ ١‏ ) » والبميقي ( 5817/5 )... 
6 قوله: يجلس لعله يسلم ؟! يظهر من سابقه .أه مصححه . 
5 فى الح ا رفم 03544 ظ 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ ١‏ لال والنارسير ؟ / 

رقم 8١1)ء‏ والببيقى 55١/5‏ ). 

قال البييقي هنا اللدوة رس + اوتعيوة يدرك بادا لمعصيقو الور لبن + 


8ك 


ار لفت فل لان مد ركعةً وسجدتين وانصركُوا ولم يسلموا فوقو 
بإزاء العدو ».ثم جاءً الأخرون فقامُوا مُعَهُ فصلى بهم ركعةٌ ثم سلّم فقا هؤلاء 
1 لأنفيهم ركقة اموا ودعيوا م فقاموا مقام أواقك مستقبلي العدُو , 
ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفميهم ركعةً ثم سَلّموا » وبهذه الصفة قال ' 
أبو حنيفة وأصحابه ما حلا أبا يوسف على ما تقدم . والصفة الرابعة الواردة في 
حديث أبي عياش الرْرْقي”" قال : ١‏ كنا مع رسول الله عَيُهِ بِعُسْفَانَ وعلى 
امسر كين الك ين الو ليد فصلينا: الظهن + 'فقال: المقتر كون + لقد امنا عفلة 
لو كنا حَمَلْنا عليه وهم في الصلاقٍ » فأنزل الله آية انض بين الشلهر القع 
فلم خضرت العفر :قم رشول الله 2ل نسيل القيلة والمشر كو أمامه قصل 
خلف رسول الله عله صف واحد وصف بعد ذلك صف آخرء فركع رسول الله مَل 
وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرسونهم فلما صلى هؤلاء 
سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه 
إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله 


- 2 بالقوي . ظ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١8/1‏ رقم 1555 ) »ء والنسائ ( 8 /177 ) » وابن الجارود 
( رقم ؟؟ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 7١/ ١‏ ) ؛ والدارقطني ( 7 /5ه 
رقم 8 )» والحام 7507/١‏ )» والبميقي ( 595/5 . 507 ) » والطيالسي 
٠6١0/1١ (‏ رقم +75 - منحة المعبود ) . وأحمد ( 5 /9ه -58 ) ء وعبد الرزاق 
(05/7ه رقم 57717 )ء والدولابي في الكنى ( 47/1 ) » والبغوي ( 5 /7/5 - 
096 ). ظ 
قال الحا مم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : أبو عياش الزرقي » وهو زيد بن الصامت » لم يخرجا له شيئاً . 
وصححه الدارقظني والبغوي والألباني في صحيح أي داود . 
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يله وركعوا جميعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون 
ظ يحرسونهم » فلما جلس رسول لله عه والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم 
جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً » وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني 
طلم . قال أبو داود”" ( وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد , 
عن أبي مونبى و عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عَيلُهِ » قال : وهو قول 


.) 59/5 في السنن‎ )١( 
: ظ قلت : قال أبو داود‎ 
. روى أيوب . وهشام » عن أنِي الزيير عن جابر هذا المعنى عن النبي عَي‎ © 
. وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس‎ 
.. وكذلك عبد الملك. عن عطاء عن جابر‎ 
. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى , فعله‎ 
وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبى عَيكهِ‎ 
. وكذلك هشام بن عروة عن أبيه “عن النبى عَيِنّهِ‎ 


© فرواية أيوب عن أي الزبيرء أخرجها ابن ماجه ( 4050/1١‏ رقم 2)١١5٠8‏ 
والق عرانة 5م اموع ابن ككماءنن جية عن الوا مش ون مسكده نا ابوج عن 
أبي الزبير » عن -جابر به 

© ورواية هشام عن أي الزبير » أخرجها أحم. ر * /70714 ) » ثنا كثير بن هشام , 
بااهخام دين أن..عيد الله ناب التستوان عن" أي الرنين نيه.: 

#ارؤرو اداو بن المقبيع ماعو مك رمام ضر ارو عيا نو كرجا العديز )1م : 
والنسابي ( * 17١/‏ ) » والبييقي (” /555 ) . 

© ورواية عبد الملك » عن عطاء » عن جابر » خرجها أحمد ( * /519 ) » ومسلم 
(١5/1لاه‏ رقم .850/5 )ء والنسالي ( 5 ١٠5/‏ )ء والبييقي ( 5 /91؟ ) . 
© ورواية قتادة ».عن الحسن » عن حطان » عن أبي مومى » ذكرها البيبقي ( 757/5 ). 
#انوارؤاية خكزسة يق عالة عن عافد + عن البى عكة::. ل أجدها: 

© ورواية هشام بن عروة » عن أبيه , اونا اكيانكة عبد الرزاق في 
اعدف 0 دفر 014555 


1 


الثوري ) وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال 
الصلاة المعروفة » وقال ببذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي ‏ 
4 

وخرجها 0 لو ف جابر : وقال ‏ جابر. كم يصنع حرسكم هو لاء 

0 0 الخامسة 0 ل حديث جليفة”” 4 قال تعلبة بن فك 

مد لحرفة قال حدق : أاء على بؤلاه, كعة كم بولا 5 

ل ا ا ا ل ا 

وفي الحوف ركعة واحدة) وأجاز هذه الصفة الثوري . والصفة السادسة الورادة 

في حديث أن بكرو" وحديف جابر” ' عن النبي عَيلِ أنه صلى بكل طائفة من 
لطائفتين ركعين ركعتين ء وبه كان يفتي الحسن + وفيه دييل على لحلاف 

.) 810/ في صحيحه ( ١/4لاه رقم لا."‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ( ه /580 ) وأبو داود ( 58/6 رقم ١145‏ ) والنسائّ 1010/5 )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١٠8)ء‏ والحجام ( ١‏ ه78 )2 والبميقي 
)١51/9(‏ واللفظ لأبي داود . 
وقال الحاتم : حديث صحيح الإسناد . وقال الذهبي : « صحيح » . 

() أخرجه مسلم ( 498/1١‏ رقم 7481/٠‏ )ء وأبو داود ( 50/5 رقم 1١١41‏ ), 
وار را لان والطحاوي في شرح معاني 1 »)٠‏ وأحمد 
"55/1١ (‏ ) وغيرهم . 

(5) أخرجه أبو داود ١‏ /. ا ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 5١١/ ١‏ ) » والدارقطني ( 5 ”١/‏ رقم 5 و"١‏ )» والبييقي 
63857 والطالعي وكرام رقم 5١‏ - منحة المعبود ) وهو حديث 


0 . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
وه) أخرجه البخاري 7 /47 رقم 4١85‏ ) معلقاً . 


ومسلم 1 ١/5لاه‏ رقم 847/5١1‏ ) وغيرهما . 


7 


نية الإمام والمأموم لكونه متمأ » وهم اا' خر جه 0 عن جابر . 
والصفة السابعة الورادة في حديث ابن عمر”" عن النبي عَيْدُهِ : « أنه كان 1 
ظ د الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلَى بهم ركعة ظ 
د طائفة ف يدنه د العدو برا فاذا ملي لذينَ معه ركعة 
فيصلون معه نا تمرك الأبازوك مال رين لم 1ل والستوعن 
ظ الطائفتين فيصلون لأنفسيهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة 

من الطائفتين قد صلت ركعتين » فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً 
قياماً على أقدامهم » أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » وممن قال بهذه 
الصفة أشهب عن مالك وجماعة . وقال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث ابن 
عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم , 
وهي أيضاً مع هذا أشبه بالأصول » لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة 


.) 847/5١15 ( تقدم رقم‎ )1١( 

؟) أخرجه مالك ١84/١‏ رقم“ ). 
والبخاري ( 7 /9؟4 رقم 941 ) و 17١/15١‏ رقم 147 ). 
475/10١‏ رقم 4١7‏ ورقم 4١8‏ ).و (8 ١919/‏ رقم ه4517 )غ2 ومسلم 
(١/5ه‏ رقم م.م وو.م /9عم)ء وأبو داود ( 5 /ه؟ رقم 1١547‏ )2 
والترمذي ( ” /457 رقم 554 ) » والنسائُ ( 17١/8‏ -107 ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( "١/١‏ )»2 وأبو عوانة ( ؟ /لاه؟ -558 ) » والبييقي 
(*/20؟ )ء والدارقطني ( ؟ /9ه رقم 5 و7 )ء وأحمد 0175/5 216١‏ 
٠‏ )ء وابن الجارود ( رقم 57# ) » والدارمي ( ١‏ /51“” ) » وابن ماجه 
99/1١9‏ رقم 58؟١‏ )»ء والشافعي في ترتيب المسند ( ١9/١‏ رقم 4)591١١‏ 
محري حي لشم بر اي ب 
والبغوي في شرح السنة ( 5 /505 ) من طرق ... عن ابن عمر . وانظر الإرواء ‏ . 
للألباني (؟ /5: رقم 0848 ). ااا" 


إلا بعد خروج رسول الله عَكُه من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء امجتمع 
إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » وإيماء من غير 
ركوع ولا سجود . وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : لا يصلي الخائف إلا إلى 
القبلة » ولا يصلى أحد في حال المسايفة . وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا ' 
الفعل للأصول ع وقل راكنا قوم أن هذه الصفات كلها جائزة » وأن للمكلف 
أن يصلي أيتها أحب » وقد قيل : إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلااف 
الالو 


لباب السادس من الجملة الثالئة في صلاة المريض - 


أجمع العلماء على أن الي اب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض 
القيام إذا لم يستطعه. ويصلي جالساً » وكذلك يسقط عنه فرض الركوع 
والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومىء مكانهما . واختلفوا فيمن له أن 
يصلي جالساً وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على 
القيام » فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوم قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام 
أصلا » وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من المرض » وهو مذهب مالك . 
وسبب 0 ل كارع اعد او عدم القدرة ؟ 
ولين- ف ذلك 00 : وأما صفة الجلوس فإن وما قالوا : يجلس متربعا - 
أعني: الجلوس الذي هو بدل من القيام -وكره ابن مسعود الجلوس متربعأء فمن 
ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد » ومنكرهه فلأنه ليس من 
جلوس الصلاة . وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس ». 
فإن قوماً قالوا: يصلي مضطجعاً وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له» وقوم قالوا: 
يصلي مستقبلاً رجلاه إلى الكعبة » وقوم قالوا : إن لم يستطع الجلوس صلى على 
جنبه » فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقنه ». 
وهو اللاي عار اد المنذر . 0 


00 قلت : بل فيه حديث عمران بن حصين » أن رسول الله عَييتّهِ قال له : اصل قائماً 


فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) . 
أخرجه البخاري ( ؟ /لا4ه رقم /ا١1١١)2‏ والنساني 000 والرقي 
الل وغيرهم . 


حفدة 


ه الجملة الرابعة : 

وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء» وهذه - 
هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود ففي هذه الجملة. 
إذاً. ثلاثة أبواب : ظ ا ا 
الباب الأول : في الاعادة . 
الباب الثاني : في القضاء . ظ 
الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود . 2 


© الباب الأول في الإعادة 0 


. وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة » وهي مفسدات 
الصلاة . واتفقوا على أن من صلل بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة عمداً كان 
أو نسياناً » وكذلك من صلى لغير القبلة عونا “ان بولق أو سانا . 

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصجحة . 

(وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة 
احتلفوا فيها ) . 


© المسألة الأولى : 


[ الحدث يقطع الصلاة ] 


فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة. واختلفوا هل يقتضي 
الاعادة من أوها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم 
يبني على ما قد مضى من الصلاة» فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث 
ولا في غيره بما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقطء ومنهم من رأى أنه لا بيني 
لا في الحدث ولا في الرعاف. وهو الشافعي» وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث 
“اكلياي وسيب احتلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عدن النبين 0 
010( قلت : ورد عن النبي عَنتُهُ في ذلك حديث ضعيف . - 
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وإما صح عن ابن عمر ' أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ » فمن 
رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل 
مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل » ومن كان عنده من هؤّلاء أن الرعاف ليس 
بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ول يعده لغيره » وهو مذهب مالك » ومن 
كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياساً على الرعاف » ومن ' 
رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عَيَلُّهِ إذ قد انعقد 
الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ‏ 
وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف . 


© المسالة الثانية : 
[ المرور بين يدي المصلي ] 


اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير 
مشرة أو هر ينه ونين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء . 
وأنه ليس عليه إعادة » وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة : المرأة والحمار 
1( اال اع باابله . ل 6 ر ع” ١‏ 0 ؟ و 
مسلم ' عن أي ذر أنه عَيُْه قال : « يَقَطَعْ الصّلاة المَرأة والجمارٌ والكَلبُ 
9 د الس ل ا ا ل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت “قال.ورسول الله ع2 لان امانددقء أو راف 
أو قلس أو مذئّي » فلينصرف فليتوضاً »ثم ليبن على صلاتّه وهو في ذلك لا يتكلم » . 
و حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 5494 ) . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( ١‏ //* لم01 
() في صحيحه ( 755/١‏ رقم 5568 /١١ه).‏ 
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الأسْوَدُ » وخررج مسلب وال ' عن عائشة ئشة أنها قالت : « لقد رأيتني بين 
يدي رسول الله عه معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي ) وروي مثل قول 
الجمهور عن علي وعن أبي » ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد 
والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين والبيرة موا ييوايانا اير مط . 
السترة وكذلك ل يروا بأسأ أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس""أ 
وغيره قال: لأقبلت راكباً على أنان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله لتم 
يصلى بالناس » فمررت بين يدي بعض الصفوف ء فنزلت وأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصفء فلم ينكر علي ذلك أحدٌّ » وهذا عندهم يجري مجرى المسند , 
وفيه نظر ) وما اتفق الجمهور على كرافية المرور بين يدي اللصلى + » الما جاء فيه 

من الوعيد في ذلك" "ورواقولة ا ا ا 


8 رقم 7١5‏ ) » والترمذي ( ؟ /111 رقم .704 ) » والنساق ( 5 /7 ) واين ماجه 
505/١١‏ رقم 0 )ء والبييقي ( 7374/5 ) . 

. ) 9011/39 رقم‎ "5/0١ ١( في صحيحه‎ )١١ 

.) 58٠” رقم‎ 195/١ ( في صحيحه‎ )١9 
قلت اميه اعدو 135 ايوز وار ار‎ 
رقم 905 )»© والبميقي‎ 8017/1١ ( وابن ماجه‎ »)٠١5- 5701/١ والنساقي‎ 
؟). ظ‎ 7/١ 

() أخرجه البخاري ( 540/١‏ رقم 851 ) » ومسلم ( 55١/١‏ رقم 504/584 )02 
وأ ذاو 1 ياه 1 رقم 7١5‏ ) » والترمذي ( ١10/5‏ رقم 8107 ) » والنساني 
54/5 )» وابن ماجه ( 7٠5/١‏ رقم 147 ) » والبمبقي ( ” /11؟ ) وغيرهم . 

(4:) هنها : ما أخرجه البخاري ( 584/١‏ رقم 5٠١‏ )» ومسلم(١/577‏ رقم 55١‏ / 
/ا.ه )» وأبو داود ( 459/1١‏ رقم 7١١‏ )»ء والترمذي ( ١58/5‏ رقم 5*5 )2 
واألكاي بز 3/6 ب نولاج نجه 0011/1 رقم مقك) ع رومالك 184/03 


رقم 54 ) وغيرهم : 
عن أي الجهم أن رسول ال مله قل اويل 311 بن جني الل مانا عن لكان 
أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه . 


ريف 


بألل 5 5 ٠ ١‏ اناس م 9 ١‏ 
عَيِ فيه : « فَليُقاتله فَإِنّمَا هُوَ شيّطان »7 . 


© المسألة الثالثة : 
[ النفخ في الصلاة ] 
اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه ول يروا الإعادة 


على من فعله » وقوم أ وكيوا الاعادة على من نفخ » وقوم فرقوا بين أن يسمع 
أو لا يسمع. وسبب اختاددهم تقد الفح بين أن يكون كلامآ أو لا يكون كلاما. ض 


© المسألة الرابعة : 
[ الضحك ف الصلاة ] 

اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة » واختلفوا في التبسم وسبب 
اختلافهم تردد التبسم 5 أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به . 
ه المسألة الخامسة ٠:‏ 

صلاة الحاقن ] 

اختلفوا في صلاة الحاقن » فأكثر العلماء يكرهون أن يصلى الرجل وهو 

حاقن )2 لا روي من حديث زيد بن أرقي'"ا قال : معت رسول الله ع 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١‏ /81ه رقم 509 ) » ومسلم ( 757/1١‏ رقم 505/509 )ء 
وأبو داود ( 444/١‏ رقم 7٠١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 450/١‏ - 
١‏ )»ء والببيقي ( 717/5 ) وغيرهم من حديث أي سعيد . 

(؟) بل الصواب من حديث عبد الله بن أرقم . 0 
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يقول  :‏ إذَا أَاد أَحَدُكمْ الغائط هيدا , به قبل الصّلاةٍ » وما روي عن عائشة” 
عن النبي عله أنه قال : « لا يُصَلَى أَحَدُّ كم بِحَضْرَةٍ الطّعام ولا وَهُوَ يُداقْعه 
الأَحكَانِ) يعني: الغائط والبول. ولما ورد من النبي عن ذلك عن عمر أيضأء وذهب 
:قوم 1 أن صلاته فاسدة » وأنه يعيد . وروى أبن القاسم عن مالك ما يدل 
على أن صلاة الحاقن فاسدة . وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت 
وبعد الوقت . والسبب في اختلافهم اختلافهم في النبى » هل يدل على فساد 
النبي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذي تعلق النبي به واجبا أو جائزاً » وقد تمسك القائلون ساف عتلاتة 
بحديث رواه الشاميون » منهم من يجعله عن ثوبان"' » ومنهم من يجعله عن 
الوعروة"" عن اليا 37 دالو + لابيل لزي أذ على و جاده 
جدا » قال أبو' عمر بن عبد البر : هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه . 


أخرجه مالك ( ١59/0١‏ رقم 44 ) ء والشافعي في ترتيب المسند ( ١١١/١‏ رقم 
4)ء وأبو داود 58/19 رقم 88 )» والترمذي ( 155/1١‏ رقم ١47‏ )2, 
وابن ماجه ( ٠ 5/0١‏ رقم 22715 والنساني .)٠ / 5١‏ وقال الترمذي : 
حدديث حسن صحيح . ظ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
010( أخرجه مسلم 897/١١‏ رقم 5570/50 )2ء وأبو دوه 14/1 رقم 85 ) . 
وأحمد 7/5 )ء والبييقي 11/3 ).2 
ولفظ مسلم :. « لابصلاة بحضرة الطعام » . 
ولفظ البيبقي : ١‏ ولا هو يدافع الأخبثين » . ا 
(0) أخرجه أبو داود ( 59/1١‏ رقم 48 )ء والترمذي ١89/5١‏ رقم 351 ) ». وابن 
ْ ماجه ( ١‏ /9؟ رقم 55 ) » وأحمد (ه /0؟ ) » والببيقي (119/77- ١3‏ ). 
< وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ألي داود . 
(؟) أخرجه أبو داود ( 7١/1١‏ رقم 9١‏ )2 والبييقي ( * ١١9/‏ ). 
وهو حديث صحيح . إلا جملة الدعوة . ؟ قال الألبان في صحيح أي داود . 
© قلت : ومنهم من يجعله عن أبي أمامة : 9 أن رسول الله عه نبى أن يصلى الرجل- 
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0 المسألة السادسة ٠:‏ 


[رد السلام في الصلاة ١‏ 


اختلفوا في رد سلام المصلٍ على من سلم عليه» فرخصت فيه طائقة» منهم 
وأجازوا الرد بالإشارة »؛ وهو مذهب مالك والشافعي 4 ومنع اخرون رده بالقول 
والاشارة» وهو مذهب النعمان» وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا: يرد إذا 
فرغ من الصلاة . والسبب في اختلافهم : هل رد السلام من نوع التكلم في 
الصلاة المبي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من توع الكلام المنبي عنه » وخخصص 
الأمر برد السلام -في قوله تعالى : 9 وإذا حبيتم ممتي د بتَحيّة فَحَيُوا بحسن منها 4" 
الآية با حاديث لنبى عن الكلام في الصلاة”© قال : لا يجوز الرد في الصلاة » 
ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنبي.عنه » أو خصص أحاديث النبي بالأمر 
برد السلام أجازه 5 القيلةة ”7 , قال ا بكر بن المنذر , ومن قال لا يرد 
ولايشير فقد خالف السنة وافانه قد أخو «صبييي "1 أذ الدى 2ه رود عل 
الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة . 
3 وهو حاقن ») . [ 

أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / رقم 800 وأحمد (ه/ والبمقي (8 /13). 

وهو حديث صحيح أولااسيح اران لامع ابن ماج : 
)١9‏ النساء : 65م ). ظ 
) قلت : تقدمت في الباب السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة ' 
0 الصلاة كيع ةي مر مسعود ؛ وزيد , بن أرقم » ومعاوية بن الحكم السلمي . 
(©) قلت : تقدمت الأحاديث ني الفصل اثالث : في الأركان . المسألة الثالثة : الإنصات 
اللإمام . 


| (4) أخرجه أبو داود ( 554/1١‏ رقم 958 )» والترمذي ( ٠١/5‏ رقم 3510 )0-2 


و 


الباب الثاني : في القضاء 


والكلام في هذا البَاب على: من يجب القضاء » وفي صفة أنواع القضاءء ' 


'وفي شروطه . 
من يجب عليه القضاء ] 


فأما على من يجب القضاء ؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم 
واختلفوا.ني العامد والمغمى عليه؛ وإنما اتفق المسلمون على .وجوب القضاء على النابي 
والناكم؛ لثبوت قوله يده وفعله ؛ وأعني بقوله عا : ارَفِمٌ القلَم عَن ثلاث0”" فذكر 
نَم وقوله « إذَا نام أُحَدُكُمْ عَنٍ الصّلاة أوْ يها فليصَلَهاً إِذَا ذَكْرَهَا ''' وما 

000 8 ل 0 000 9 
روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها . واما تاركها عمدا حتى 
يخرج الوقت », فإن الجمهور على أنه اثم » وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه اثم » وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن ' 
حزم . وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين : [ 


. والنساني 5 والبييقي 8/50ه5)ء والدارمي 2)7١5/1١(‏ وأحمد ظ 

7/5 إن “قال الترهدي: ‏ مويية تين .. 1 
وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 

. تقدم الحديث في الباب الأول : الدليل على وجوب الوضوء‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ( 5 7١/‏ رقم :9ه ) »2 ومسلم ( ١‏ /لالا؛ رقم 5١1‏ /584 ) 
من حديث أنس بلفظ مقارب . ظ 

00 أخر جه مسلم ( ١‏ 7 رقم 0 4< وأحمد ) ه اشوا لراك ' 
58 قتادة . 0 ظ ش 
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فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء 
كثيرة » فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه » ومن 
رأى أن النابي والعامد ضدان : والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها 
مختلفة » وإنما تقاس الأشباه » لم يجر قياس العامد على الناسي » والحق في هذا 
أنه إذا :ضفل الوتعوي مو بان التقلي كان القاتن :سانا . :وما إناجعل من 
باب الرفق بالنابي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير » فالعامد في هذا ضد 
الناسي , والقياس غير سائغ لأن النابي معذور والعامد غير معذور , والأصل أن 
القفناء' لذ هبي بأمن7الأد ار وا كفب امر ته عل اما قال التكلفون:+ لان 
القاضي قد فاته أحد شروط المكن من وقوع الفغل على صحته » وهو الوقت 
د كان شرطاً من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه . 
لكن قد ورد الأثر بالنامي والناتم وتردد العامك: بين أن بكرن كبا أن قي تيف 
والله الموفق للحق . وأما المغمى عليه » فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب 
وقته » وقوم أوجبوا عليه القضاء . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم , 
وقالوا : يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين الناتم 
والمجنون . فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء » ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه 


1[ صفة قضاء الصلاة ] 


وأما صفة القضاء » فإن القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة » وقضاء 
لبعضها . أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فآما صفة 


وف 


القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية 
وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة 
سفرية في حضر »ء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقضي 
مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر » وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم 
قالوا : إنما يقضي أبدا أربعا سَفرية كانلق المننسية أو حتضترية 4 فعل «رأى هزلاء 
إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية » وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها 
حضرية وهو مذهب الشافعي . وقال قوم : إنما يقضي أبداً فرض الحال التي هو 
فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية » والسفرية في الحضر حضرية » فمن شبه 
القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر 
صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض : أعني أن فرضه 
هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة » ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية 
صفة المدسية . وأما من أوجب أن يقضي أبدأ حضرية » فراعى الصفة في إحداهما 
والحال في الأخرى » أعنى أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية » 
وإذا ذكر السفرية ني الحضر راعى الحال ؛ وذلك اضطراب جار على غير قياس 


شروط القضاء ووقته ] 


© وأما شروط القضاء .ووقته : 

فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب 
الترتيب في قضاء المنسيات : أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة 
الوقت » وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة , 
'فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها » وأنه 
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يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في 
الحاضرة فسدت الحاضرة عليه » وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأو. 
الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة . واتفق هؤلاء على سقوط وجوب 
الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي لا يجب الترتيب » وإنْ فعل ذلك إذا كان 
في الوقت متسع فحسن يعني: في وقت الحاضرة . والسبب في اختلافهم اختلاف 
الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء . فأما الآثار فإنه ورد 
في ذلك عاك سارها :ادها مارو ته ركد عانق نتن لني 

جية وترقع الإدام لي التر لتسال قن الإبا لزنا رع ون جارد 0ه ْ 
الصّلاة التي نسي ثم ليُعدٍ الصّلاة التى صلى مَمَ 8 ''' وأصحاب الشافغي 
يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عبا 0 النبي عله قال : 

وإذا , ني أعَدحُمْ صل ها وهو في متلاة مكو يم الي هو ها 
فإذًا فَرَعَ مِنْها قَضَى التي نسي » والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم 
من قوله عَييُهِ ١‏ إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها '" الحديث . وأما 
اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما 
لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان 
لا يعقل إلا مرتباً لم يلحق بها القضاء » لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص ومن 


55١/01١ ( والدارقطني‎ 2») 451/1١ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار‎ )١( 
واي 1 1ض بور عير بمرترنا وى السعيج والصر كال‎ 
. لابن أبي حاتم‎ ) 1١8/١ ( الحديث‎ 

2) 1١585/ وابن عدي في الكامل ( ه‎ ») ١ رقم‎ 47١/1١ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
[ . ) 7١١/ والبييقي ( ؟‎ 
وقال الدارقطني : عمر بن أبي عمر بجهول ونيو قال ابم اعلا كر الور‎ 
00 قلت : بالإضافة إلى ما تقدم فالحديث منقطع » ب ب‎ 

(8) تقدم قريبا . 


سس 


راف أن التروه ن الصاراك: الرواة عزو ان لق بون" 016 لزان يوا ١‏ لا 
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . شبه القضاء بالأداء» وقد رأت المالكية 
ارساريي اشاس بج ارلن اع بي الال اليا 107 
( فليصلها إذا ذكرها 7 قالوا : فوقت المنسية وهو وقت الذكر . ولذلك 
.وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت » وهذا لا معنى له 
لاه إن كان :وفك الدكر وهنا للعتدية ثيو سه أينا وقف الحاضرة أ ,واقت 
للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق 
أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في 
أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذ 
كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب؛ وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن 
يجعل أصل في هذا الباب في المسحاتت: إل الجمع عند من سلمه » فإن 
الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد 
بعينه للصلاتين معا . فافهم هذا فإن فيه غموضاً . وأظن مالكاً رحمه الله إنما 
أقاى لعل اكمس وزنا سار الحمع: إل احا ايوق لساك ]ذا 
كنف :نوات الكاضترة لصلققة 22 الضلوائق «المتمس روع لد 
وقد احتج بهذا ف وحن القضاء على العامد » ولا معنى لحذا. فان هذا 


. مر قرِيبا‎ )١( 

)5 أعرجه أحمد 7 /؟ ) » والنساقي ( 7 /11 ) » والطحاوي في شرح معاني الث 
عن حديك "ان معت المدري:: 
قال شغلنا المشركون يوم الختدق عنم صلاة الظهز حى. غريت الشنمس .ذلك قبل 
أن ينزل في القتال ما نزل . فانزل الله عر وجل ِل وكفى الله المؤمنين القتال # فأمر 
رسول الله يفاك بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاهًا ا كان يُصأيها لوقتها ء ثم أقاء 
للعصر فصلاها م كان يُصَلْيها في وقنهاء ثم أَذْنَ للمغرب قصلاها ا كان يُصلْيبا 
في وقتها . 


ل 


منسوخ » وأيضا فإنه كان تركا لعذر وأما التحديد في الخمس فما دوتها فليس 
له:وجه إلا أن يقال ؛إنه إنما ع فهذا حكم القضاء الاي يكون في.قوات: جملة 
الصلاة » وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات » فمنه ما يكون 
يديه التسناة 6 تومته ها :ك3 سبي سيق العام للها مو اعتق أن يفتونت ألما مويم 
بعض صلاة الإمام» فأما إذا فات المأأموم بعض الصلاة» فإن فيه مسائل ثلاثًا قواعد: 
إحداها : متى تفوت الركعة ؟ ظ 
والثانية : هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء ؟ 
والثالثة : متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك . 

أما متى تفوته الركعة , فإن في ذلك مسالتين : إحداهما: إذا دخل والإمام 
قد أهوى إلى الركوع » والثانية: إذا كان مع الامام في الصلاة » فسها أن يتبعه 
في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره . 


أ المسالة الأولى : 
[ الماموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع ] 
فإن فيبا ثلاثة أقوال : 
أخدها : وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها » وهؤلاء اختلفوا : 
أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟ » وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة 
نوى بها تكبيرة الافتتاح » وهو مذهب مالك والشافعي » والاختيار عندهم 
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تكبيرتان ؛ وقال قوم : لابد من تكبيرتين » وقال قوم: تجرىء م وإن لم ينو 
ها تكتيرة الافتتاح . 
والقول القاني : أنه إذا ركع الامام فل قائنه الرسكعة + وأنه لأ يدركها مالم ركه 
قائمأ وهو منسوب إلى أبي هريرة . 
والقول الثالث : أنه إذا انتبى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع 
بعضهم » فأدرك ذلك أنه يجريه لأن بعضهم أئمة لبعض » وبه قال الشعبي . 
وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي 
هو الانحناء فقطء أو على الانحناء والوقوف معاًء وذلك أنه قال عَهِ: «من أدرك 
م الضلاة .ركعة افقد: أدرك املكو" :قال أنه المذر 2 ثنت...ذلك. عن 
رسول الله عَتُهِ » فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا 
قال : إذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة » ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده 
على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكاً للركعة » والاشتراك الذي عرض 
لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعني الشرعي » وذلك 
أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء » وينطلق شرعاً على القيام والركوع 
والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عه : « مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةَ ) 
على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال : 
لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال أعني : القيام » والانحناء » والسجود , 
ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل 


60 أخرجه البخاري (؟ لاه .رقم ٠ه‏ ع ومسلم ( 488/1 رقم 5.19/31 ) : 
وأبو داود 559/١١‏ رقم ١5١١)ء‏ والترمذي 105/15١‏ رقم 554 ). 
راجو 1ه رويط واطارة رزتى اللراوه وم را مم 


عن أي هريرة . 


حر 


عليه الاسم هاهنا؛ لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء 
إنما أدرك منها جزءاً واحداً فقط . فعلى هذا يكون الخلاف ايلا إلى اختلافهم 
في الأخذ ببغض دلالة الأسماء أو بكلها . فالخلاف يتصور فيها من الوجهين 
جميعاً . وأما من اعتبر وكوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة 
قد تضاف إلى الإمام فقط » وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين . فسبب الاختلاف 
هو الاحتال في هذه الإضافة : أعني قوله عَيْلُهِ : « مَنْ أذْرَكَ رَكعَة مِنَ الصّلاةٍ ) 
وما عليه الجمهور أظهر . وأما اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان ؟ 
أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع . فسببه هل من شرط تكبيرة 
الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل 
.فيه تعلقاً بالفعل أعني فعله عَيْلّهِ » وكان يرى أن التكبير كله فرض قال : لابد 
من تكبيرتين . ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله عي : 
وتحريمها التكبير )'' وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال : 
يجريه أن يأتي بها وحدها . وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ول ينو با 
تكبيرة الإحرام » فقيل: يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست 
بفرض » وقيل: إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة 
الاحرام » لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في 
الصلاة » لأن تكبيرة الاحرام لا وصفان : النية المقارنة » والأولية -أعني: وقوعها 
في أول الصلاة ‏ فمن اشترط الوصفين قال : لابد من النية المقارنة » ومن اكتفى 
بالعطة لو اعد اكت كير و اع واف 1 اتقارنا ‏ الفدي ‏ 


. » تقدم في الفصل الأول : في أقوال الصلاة عالمسألة الثانية « لفظ التكبير‎ )١( 


دك 


© وأما المسالة الثانية : 
[ سهو المأموم عن اتباع الإمام ] 


00 

قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه . فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها , 
وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم 'من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى 
الركعة الثانية » وقوم قالوا : يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء 
ف الركعة النائية » .وهذا الاخعلاف. موجود لأصحاب. .مالك + وفيه 'تفصيل 
واكاذقك دعيو أن كول عر اسان أ أذ كونا قن ضام 4 ونان اذ بكرت 
في جمعة أو في غير جمعة » وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 
الأولى أو في الركعة الثانية » وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه » وإنما 
الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصوها » فنقول : إن سبب الاختلاف في 
هذه المسألة هو : هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام ؛ أو ليس من 
شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؟ أعني القيام 
والانحناء والسجود, أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله 
فعل الإمام اختلافا عليه ؛ أعني : أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلا ثانيا » فمن 
رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة؛ أعني: أن يقارن فعل المأموم 
فعل الإمام . وإلا كان اختلافاً عليه » وقد قال عَُّهُ : « فلا تختلفوا عليه 0 
قال : متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالر كعة » ومن اعتبره ' 
في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة 


)1١‏ تقدم» وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ( ٠١8/7‏ رقم 757 ) . ومسلم 
٠7١9/1١‏ رقم 1١4/855‏ ). 


الثانية وليس ذلك اختلافاً عليه » فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف 
عليه في الركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية , 
فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن ضار ع ببق ل العام بلا 
كله وإغااعن ,قرظه أن .يكون يعده فقط .»وزقا الفقرااعل أنه إذا قامتمن 'الانات 
في الركعة الثانية أنه لا يعند بتلك الركعة إن اتبعه فيها » لأنه يكون في حكه 
الأولى والإمام في حكم الثانية » وذلك غاية الاختلاف عليه . 


© وأما المسألة' الثانية : 


[ إتيان المأموم ما فاته من الصلاة ] 


من المسائل الئلاث الأول التي هى أصول هذا الباب وهى : هل إتيان 
المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟ فإ : في ذلك ثلاثة مذاهب 2 
قوم قالوا : إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول ‏ 
صلاته . وقوم قالوا : إن الذي يأَتِي به بعد سلام الإمام في ينها ادر 
هو أول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا : يقضي في الأقوال 
يعنون في القراءة » ويبني في الأفعال يعنون الأداء » فمن أدرك ركعة من صلاة 
اقرب كل ملعتي الأول + أعتى بطتاهب:التضناء :قم 37 ستل :العام إل كتين 
يقرأ فهيمنا بأم. القرات :وسورة من غير أن علس يشما + :وغل المذهب القان+: 
. أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها يأم القران وسورة ويجلس» ثم يقوم 
إلى ركعة يقرأ فيها بأم القران فقط , وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقراً 
فيها بأم القران وسورة , ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيا أيضاً بأم القران 
وشووة:وقد اكت الأقاويا: الثلاثة إلى المذهب ». والصحيح عن مالك أنه يقضي 
في الأقوال ويبني في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة 


شك 


أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس » ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران 
وسورة وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات اديت المتدهوو : « فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 6''' والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول 
صلاته وفي بعض رواياته «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 6“ والقضاء 
بوحنه اناما أدراة بهو اخ بعتلاتة :كين ذه دهي الأغام :قال تنا ارك 
هو أول صلاته ؛ ومن ذهب مذهب القهاء قال جنا أدرك نهو اع ضلخته ؛ 
ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال » وهو 
ضعيف : أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء » واتفاقهم على وجوب 
الترتيب في أجزاء الصلاة » وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة . 
ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام 
في الترتيب فتأهل هذاء ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما 


أدرك فهو انكر صلانه . 


وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول : 


[ إلزام الملأموم حكم صلاة الإمام ] 
وهي 3 متى يلزم الملأموم حكم صلاة الامام 5 الاتباع ؟ فإن فيها مسائل : 


6 أخره الخاري 3/15 اتزف واطلاع سبلم ب رف 16 3) 
بن لخديف آل هريرة . ظ 
وأخرجه البخاري ( ” ١١5/‏ رقم )ء وسلم ١/١ ١‏ رقم ه٠١/70‏ ) 
من حديث أبي قنادة بنحوه . 

9 أخرجه أحمد ( * /70؟ )غء وأبو داود ( 580/١‏ رقم +07 ) غ والنسالي 


ومن مدنت أن اعريرة 
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إحداها : متى يكون مدركاً لصلاة الجمعة . 

والثانية : متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو : أعني سهو الامام . 
والثالفة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام :يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة 
الامام بعضهاأ . 


ه فأما المسألة الأولى : 


7 ولو يدرك صلاة الجمعة ] 


فاق اكوم قالراا زذا ادك يه من الجمعة فقد أدرك الجمعة » ويقضي 
ركعة ثانية » وهو مذهب مالك والشافعي » فإن أدرك أقل صلى ظهراً أربعاً . 
وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك » وهو مذهب ألي حنيفة , 
وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عتم : « ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمًوا )”'' وبين مفهوم قوله عه : ٠‏ من أدراة 3-8 

اه الصّلاة »'' فإنه من صار إلى عموم قوله ع : « وما 
فاتكم فوا ٠‏ ' أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن 
كان المحذوف عنده في قوله عَرَِتُهِ : « فقد أدرك الصلاة ”2 أي فقد أدرك 
حكم الصلاة وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدراه 
حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل #اقانة كن أن يراد به فضل 
الصلاة » ويمكن أن يراد به وقت الصلاة » ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله 
ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني » فإن كان الأمر كذلك كان من 
باب المجمل الذي لا يقتضي حكما . وكان الآخر بالعموم أولى » وإن سلمنا 
)0 تقدم قريياً . 
)١(‏ تقدم قريبا. 
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أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم 
يكن هذا الظاهر معارضاً للعموم , إلا من باب دليل المخطاب » والعموم أقوى 
من دليل الخطاب عند الجميع » ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر . 
وأما من يرى أن قوله عَدُهِ : « فقد أدرك الصلاة " ' أنه يتضمن جميع هذه 
لت أن هناك اصطلاحا 


ه وأما مسالة اتباع الملأموم للإمام في السجود : 
[ المأموم يدرك الإمام في السهو ] 
أعنى في سجود السهو فإن قوماً اعتبروا في ذلك الركعة : أعني أن يدرك 
من الصلاة معه ركعة » وقوم لم يعتبروا ذلك » فمن لم يعتبر ذلك فمصيا إلى 


عموم قوله عَيُهُ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به "2 ومن اعتبر ذلك فمصيراً إلى 
مفهوم قوله عله : « فقد أدرك الصلاة )2 . ظ 


[ متى يلزم المسافر اللإتمام إذا افر من صلاة الإمام بعضها ] 


© ولذلك اختلفوا ف فى المسالة النالنة فقال قوم : 


إن المسافر إذا أدرك من صلاة المام الحاضر أقل من ركعة لم يتم » وإذا 
أدرك ركعة لزمه الإتمام ا 0 
سبق الامام له . وأما حكم الققضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد 
)١(‏ تقدم قريب . 
(؟) تقدم في الفصل الرابع : في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام . 


عقف 


بن كل التسيان: 6 “قاتبم: تفقوا عل انرما كان بعتهاير كنا فهو يفطن + اعت 
فريضة . وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به » وفيه مسائل اختلفوا فيها » بعضهم 
اأونجيك فيا القضياء و بعضهم أوجب فيها الاعادة : هنل حكن السيق اريم سجدات 
من أربع ركعات سجدة من كل ركعة » فإن قوماً قالوا : يصلح الرابعة بآن 
يسجد ها » ويبطل ما قبلها من الركعات ثم ياتي بها » وهو قول مالك . وقوم 
قالوا : تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة » وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
ابن حنبل . وقوم قالوا: ياتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته » وبه قال 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين , 
وهو مدهب الشافعي . وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب . فمن راعاه في 
الركعات والسجدات أبطل الصلاة » ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات 
ما عدا الأخيرة قياض على قضاء ما فات المأموم من صلاة الأمام » ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة . لاسيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس 
هو واجبا في الفعل المككرر في كل ركعة ؛ أعني السجود . وذلك أن كل ركعة 
تشتمل على قيام وانحناء وسجود » والسجود مكرر » فزعم أصحاب أي حنيفة 
أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب » ومن هذا 
الجن تلاق أمبنات هالاك فيمى نم قراذة أم القر ان مونائر كفة الأرل فقيل :: 
لا يعتد بالركعة ويقضيهاء وقيل: يعيد الصلاة» وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة » 
وفروع هذا الباب كثيرة» وكلها غير منطوق به » وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري 
بجحرى ابول ش ظ 


الباب الثالث من الجملة الرابعة : ف سجود السهو 


والشكرة المنقول: ف الشريعة في الخد وفعي إناتعية الزياقة ال القضان. 
اللتوى قهات: ذق أنغا ل الحاذةاو اقران هن قبن النسيان: لاتمن مين العف إوأما 
عند الشك في أفعال الصلاة » فأما النحوة الذي يكوت: نين قبل السبيان لمن 
قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول : 
الفصل الأول : في معرفة حكم السجود . 
الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة . 
الثالث : في معرفة الجنس من الأفعال . والأفعال التي يسجد لها . ' 
الرابع : في صفة سجود السهو . 
الخامس: : في مغرفة من يجب عليه سجود السهو . 
السادس : بماذا ينبه المأموم الامام الساهي على سهوه . 


الفصل الأول 
ز حكم سجود السهو ] 


اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة » فذهب الشافعي إلى أنه 
سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة . وفرق 
مالف نين الماجود الهو :مالفال بوويق ادر السو ف الاقو ال ومدق الديافة 
والنقصان فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده 
من شروط صحة الصلاة » هذا في المشهور » وعنه أن سجود السنهو للنقصان 
واجب وسجود الزيادة مندوب والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله ملظل 
ف ذللق غل الوجوت أو عل الندنت قأما بو صحيفة تيفل أنفالة عكله فى السحود 
على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب م قال عَيلهِ: ( صلوا 
كا رأيتموني أصلي » ' وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندت وأخرجها 
غلا بالقنا فى جر رورذللت ابمكلا” كان :السسكرية عند اديور لعن اخ 
فرض وإما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب . 
وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال , لكونها من صلب الصلاة 
أكثر من الأقوال » أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال : 
ذكأبة راف 1 الاشفال كردن الأثو ال روزن كاك لين يوب هوف افيد 
إلا عما كان منها ليس بفرض . وتفريقه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على 
الرواية الثانية ليكوان: متخو القفضان شرع بدلاً نما سقط من أجزاء الصلاة 
55 الزيادة 1 استغفار لا بدل . ٠‏ 
(1) تقدم في الفصل الأول في أقوال الصلاة . المسألة الأول : التكبير . 
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الفصل الثاني 


[ مواضع سجود السهو من الصلاة ] 


اختلفوا في مواضع . سجود ار : فذهبت الشافعية إلى 
أن سجود السهو موضعه أبدا :قبل السلام » وذهبت الحنيفة إلى أن موضعه أبدا 

بعد السلام . وفرقت المالكية فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال ال 1 يسجد قبل السلام 
في المواضع التي سجد فيها رسول الله َيه قبل السلامء ويسجد بعد السلام في المواضع 
التي سجد فيها رسول الله عه بعد السلام» فما كان من سجود في غير تلك المواضع 
يسجد له أبدًا قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي 
سجد فيها رسول الله يِه فقطء وغير ذلك إن كان فرضاً أنى به» وإن كان ندب فليس 
عليه شيء والسبب في اختلافهم أنه َيه ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد 
بعد السلام » وذلك أنه ثبت من حديث ابن : اند فال غيل لا 
رسول الله عَتَْهِ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه » فلما قضى صلاته 
سجد سجدتين وهو جالس » وثبت أيضاً أنه سجد بعد السلام في حديث ذي 


(1) انظر ‏ مسائل الإمام أحمد رواية : إسحاق بن إبراهم بن هانىء النيسابوري ) 
(4/1لا -هل/ رقم الال )ء وسنن الترمذي ( 5 /5؟7 ) . 
606 أخرجه البخاري ( © /97 رقم ١554‏ )» ومسلم ( 599/1١‏ رقم 65 5/١/‏ ) ) 
وأبو داود ( 575/١‏ رقم ٠١84‏ ) » والترمذي ( 57/5 ا 
اع /9١)ء‏ وابن ماجه 581/1١0‏ رقم ١١١‏ ). 
وله عندهم ألفاظ .. 


لبدو" فقن رذ على م اننين + افتاه الذين وروا القانن :ل متحوة 
السهو : أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عه إلى أشباهها . 
في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب الترجيح. والثاني: مذهب 
المع "والتالاق »الهم ين لتم والترعميد » لدم :رمع مدديتة أبن بضية قال 
والح د قبل السلام ) واحتج لذلك بمحديث أبي سعد الخجدري7) الثابت أنه 
كه قال : ٠‏ إذا شك أحَدُكُمْ في صلايه كلم يَذرِ كَمْ صَلّى أفلانا م أزبعا فصل 
-" نخد سغتئين وهو عاني قل اكتلي قن كانت ال كمة الى ادها 

م بك اليا اين الستبااين دراك نا رايذة امار ترغِيم للشيْطانٍ ) 
قالرا : ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأمبا ممكنة الوقوع خامسة » واحتجوا 
اي " أنه قال : « كان اخرٌ الأمرَيْن من رَسُول الله 

َيه السجودٌ قبل السلام. ( وأما من رجخ حديث ذي اليدين فقال : السجود 


)012 وقد تقدم» أخرجه البخاري ( © /945 رقم 17717 ) , ومسلم ( ٠ 4/ ١‏ رقم 18 ). 

ء))٠‎ .5+ رقم‎ 57١/5١ ( رقم 88 /1ل5 )» وأبو داود‎ ٠ ./ ١( أخرجه مسلم‎ ١ 
رقم ٠)ء وابن الجارود ( رقم‎ 787/١ ( والنساني ( 7 /70 ) » وابن ماجه‎ 
وأحمد‎ 2) 77١/ 7 ( )ء والبييقي‎ ٠٠١ الف رقم‎ ١ ( )»ء والدارقطني‎ 0١ 
وغيرهم . ظ‎ ) 37/0 

(69) ذكر الحازمي في الاعتبار ( ص/ا١١‏ ) أن الشافعي م ؛ عن مطرف بن 
مازن » عن معمر عن الزهري : قال: «سجد رسول الله عي قبل السلام وبعده , 
وآخر الأمرين قبل السلام » . 
ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن ألي سفيان أن البى يِه سجدها قبل السلام : 
وصحبة معاوية متآخرة 

قلت : وحديث معاوية : أخرجه للحا ادر معاني الآثار ( ١‏ /59: )2 
والبببقي في السنئن ( ” /7614 ) . 
وقال البمقي : ولذلك فعله عقبة بن عامر الجهني » قال أبو داود : ٠‏ وكذلك سجدهما 
ابن الزبير » وقام قبل التسليم وهو قول الزهري » . 
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بعد السلام » واحتجوا ترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه 
٠‏ ديف النيزة ين “قفي ": ؛ أنه َيه قام من اثتين ولم يجلس ثم سجد بعد 
السلام ) قال أبو عمر :ليس مثله في النقل فيعارض :يه + واحتجوا أيضا لذلك 
بمحديث 00006 الثابت : « أن رسول اله عل ع كنبا اهيا وستحد 
لسهوه بعد السلام » . وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا : إن هذه 
الأحاديث لا تتناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة 
والسجود قبل السلام في النقصان » فوجب أن يكون حكم السجود في سائر 
المواضم ما هو في هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال : يسجد في المواضع التي 
سجد فيها رسول الله عه على النحو الذي سجد فيبا رسول الله َه » فإن 
ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله عه , 
فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيا عي 
قبل السلام » ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام » وأبقى سجود 
المواضع ان عمد فنا أعلل ينا اعسحدء فيا قن بحية أنه أرقن احكم هذه ارايخ 
على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض 
بين مفهومها ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض » وألحق به ا مسكوت 
1) أخرجه أبو داود ( 579/1١‏ رقم ٠١*10‏ )»ء والترمذي 3٠١١/ 5١‏ رقم 558 )ء: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /59؛ ) » والبميقي ( ؟ /544 ) ؛ - 
.)7٠09/4(‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قلت وهو حديث حسن ؛ وقد صححه 
الألباني في صحيح الترمذي . ش: 
)٠١‏ أخرجه البخاري ( “* /15 رقم ١١75‏ ) » ومسلم ( 101١/١‏ رقم 1١‏ )ء 
وأبو داود ( 715/١‏ رقم ٠١18‏ ) » والترمذي ( 754/١‏ رقم 545 ) » والنسالي 
د + / 2 ء وابن ماجه ( 580/1١‏ رقم ١١١٠‏ )ء والبييقي ( 541/١‏ ) وأحمد . 
١١7١لا"‏ ). 
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عنه فذلك ضرب من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام 
ولم يقس على الذي بعده . وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجاً عنها 
وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر اعرد بالسجود على هذه المواضع 
فقط.. وأما أحمد بن حنبل » فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر أهل 
القياس » وذلك أنه اققصر بالسجود كم قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد . 
فيها الأثر ولم يعده .» وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام » 
ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لأميجات 
القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس 
كا ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل » وذلك إما 
ع حيداحي بعهور وأصل لغيرها ء وإما من حيث هي كثيرة الوقوع . 
والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله عَكِل 

أحدها :أله قامتفين «الحين :عل دما جا ادك ابن 01 , 

والثاني أله ملم عن لين عل جا عاد لز فيك ذل يدن" 

والثالث : أنه صلى خمساً على ما في حديث ابن عمر "وخر سلج والبجاري... 


والرايعة : أنه صر ا في حديث عمران بن حصين”أ 

+ تقدم ينا‎ )١( 

29 لدم اج لجان السايع : ف معرفة لووط أي هي شروط في صحة الصلاة . 
(9) تقدم ري 


(4) أخرجه مسلم ( 104/2١‏ رقم 0/4/0 ) » وأبو داود ( 5١48/١‏ رقم 
٠ 2.14‏ )» والنساني 17/5 ) » واين ماجه.( ١‏ /784 رقم 6)ء والبييقي ‏ 
(1/ه855 ).2 وأحمد ( غ /4707 )ع والشافعي في ترتيب المسند ١١7/1١1‏ 
رقم 701 ) » عنه أن رسول الله َيه صلل العصر فسلم في ثلاث ركعات . ثم دخل 
منزله فقام إليه رجل يقال له : الخربّاق وكان في يدِهِ طول . فقال : يا رسول الله » 
فذكر له صَنِيعَهُ . فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال : « أصدق - 
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والخخامس : السجود عن الشك .على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ا 
وان يكل . واختلفوا لماذا يجب سجود السهو ؟ فقيل:يجب للزيادة والنقصان , 
وشو [الأشور عي كوفية اللتهه: تيه > روط قال اهز اللاغن:والشافعي + 


2 هذا ؟» قالوا: نعم » فصلى ركعة ثم سلم » ثم سجد سجدتين ثم سلم . 
وقد اختلف في حديث عمران هذا مع حديث أبي هريرة السابق » في قصة ذي اليدين 
هل هما قصة واحدة أم قصتان . 
وقد دعن اعدو دنس الرزو و اناهن رسو ولوق بان لقي 
لا يمترى فيه . وقد ورد في بعض طرق الحديث التصريح بذلك . 

(1) تقدم قريب . 


اذل 3 


الفصل الثالث | 
[ الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو ها ] 


وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل 
نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون 
عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لا شيء عندهم فيها : 
أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة » مثل ما يرى 
مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ».ويجب من أكثر من واحدة . 
وأما الفرائض فلا يجرىء عنها إلا الاتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها ما 
لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الاعادة وما يوجب 
القضاء » أعنى على من ترك بعض أركان الصلاة” 2 » وأما سجود السهو للزيادة 
فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا » فهذه الجملة لا اختلاف بينهم 
فيها » وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض » وفيما 
هو يكبا حتلة أو" لتقن نسنة + وفيبا عو هنبا بققة أق برضيية #مثال. ذللك إن عند 
مالك ليس يسجد لترك القنؤت لأنه عنده مستحب » ويسجد له عند الشافعي 
لأنه عنده سنة » وليس يخفى عليك هذا مما تقدَّم القول فيه من اختلافهم بين 
اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة » وينبغي أن تعلم أن السنة 
وم فشكنا عدف الغازة بالأسوال ‏ وقيااعد اقفوم نا الا تعن انلعل مداه 
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0 ا حم قرائن ا ا ا 
ا ا اي 
الواجب : أعني في تعلق الإثم بها » وهذا موجود كثيراً لأصحاب مالك » وكذلك 
تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السئن المتكررة بالجملة اثم , 
مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائماً لكان مفسقا اما » فكآن 
العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات 
الخمس . ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما 
أشبه ذلك من السنن . وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها 
ووو اعنجرها بق ما اسكناه' عن :هاللق م :اناك السحوره لكان من كير 
واحدة : أعني للسهو عنهاء ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها 
ا 5 لاله ,ء 
وجنسها . وأما أهل الظاهر فالسئنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عَيدهِ للأعرالي 
الذي عدا لفطو درون الأسلام : ١‏ فلح إن صدّق » دخل الجَنة إن صِدَق 0 
وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعنى الفرائض » 
وقد تدم :ذا اديوه وانفقوا من جنا النابيه شاد مضتو الهو لتك الللضة 
الوسطى واختلفوا فيبا هل هي فرض أو سنة » وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام 
ابعاي الوا ييا ااا ا اد روي يد 
إن فارق ب ع عه الي لاي اا 
على أن صلاته جائز يؤقال قوع :“تفلك عتاكة . 


(1) تقدم, أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 45 )ء ومسلم ( 40/١‏ رقم 8 ١١/‏ ). 


من حديث طلحة بن عبيد الله . 


دهء 


الفصل الرابع 


[ صفة سجود السهو ] 


وأما صفة سجود السهو فإِنهم اختلفوا في ذلك: فرأى مالك أن حكم 
سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منهاء وبه قال أبو حنيفة 
لأن السجود كله عنده بعد السلام» وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقطء 
وأن السلام من الصلاة هو سلام ا وبه قال الشافعي | إذا كان السجود كله 
عنده قبل السلام» وقد روي عن مالك أنه لا يعشهد للني قبل السلام» وبه قال 
جماعة . قال أبو عمر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي عه”'". 
وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت”". وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم 
8 نصحيح م ورد م ذلك ف حديثث 0000 أعني من أنه 2 
فل8 وقد تقدم في حديث المغيرة بن شعبة » وابن مسعود » وأبن بحينة .. 
وم قلت ور فال فحديث ابن مسعوة صعيب») وحايد عمران بن حصين 
تعن ركنا 
6 000000 و لاقن ظ 
في شرح معاني الآثار ( 44١/ ١‏ )» والدارقطني ( ١‏ /778 رقم ١‏ ) » والبيبقي 
امياد باتعو با اسل ع معو ااا د 
قال البييقي : وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه . ش 
قلت : والحديث مع ذلك منقطع ؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
من أبيه . 
حت أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أب داود . 5 
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«تشهد 9 سلم) و تشبيه سجدلي السهو بالسجدتين الأخيرتين ف الصلاة فمن 
شبهها بها لم يوجب لا التشهد وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر . 
. ابن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسالة على ستة أقوال: فقالت طائفة: لا تشهد 
فيها ولا تسلم» وبه' قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم: مقابل هذا 
وهو أن فيها تشهداً وتسليمًا. وقال قوم : فيبا تشهد فقط دون تسلم » وبه قال 
الحكم وحماد والنخعي » وقال قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تسليما وليس 
فييا تشهدء وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلمء وإن 
شاء ل يفعل» وروي ذلك عن عطاء. والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد 
بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد, وهو الذي حكيناه تحن أن 
مالك. قال أبو بكر قد ثبت: «أنه ع كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم) وفي 
ثبوت تشهده فيبا نظر. 


- © أما اللفظ المذكور فى الكتاب فهو من حديث عمران بن حصين . 
أخرجه أبو داود ( 550/1١‏ رقم ٠١*59‏ )2 والترمذي ( 510/5 رقم 5910 ), 
وابن الجارود ( رقم 5437 )» والحاكم 5١/1١‏ )» والبمقي ( ؟ /584 - 
هه ) عنه : « أن النبي عه تشهد في سجدتي السهو ثم سلم ؛. وهو حديث 


ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أببي داود وضعيف الترمذي . 
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الفصل الخامس 


1 سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 1 


تفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في المأموم 
يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل 
عنه السهوء وشذ مكحول فالزمه السجود في خاصة نفسه. وسبب اختلافهم 
اختلافهم فيما يحمل الامام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله» واتفقوا على 
أن الامام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم ا ا 
واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود 
سهوء فال قوم: يسجد مع الآمام ثم يقوم لقضاء ما عليه») وسواء كان سجو ده 
قبل السلام أو بعده» وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وقال قوم: يقضي ثم يسجدء وبه قال ابن سيرين وإسحاق. 
وقال قوم: إذا سجد قبل التسلم سجدهما معه, وإن سجد بعد التسلم سجدهما 
بعد أن يقضيء وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم: يسجدهما مع الإمام 
ثم يسجدهما ثانية بعد القضاءء وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم أن 
أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته» فكأنهم اتفقوا' 
على أن الاتباع واجب لقوله ا «إعما جعل الامام ليوْتم ا واختلفوا هل 
موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في اخر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت / 
سجود الامام؟ فمن اثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك 
شرطاً في الاتباع» أعني أن يكون فعلهما واحداً حا قال: يسجد مع الإمام وإن 
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ل يات ما ف موضع السجود. ومن ار موضع السجود قال: يؤخرها إلى اخر 
الصلاة» ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. ‏ 


الفصل السادس 


واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له. وذلك للرجل لا 
ثبت عنه عَِ أنه قال: «مالي أرَاكمٌ أكترتمُ مِنَ التٌصفيق؟ مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاته 
ليِسَبّحْ فإنّهُ إِذَا سبح الْتْفْتَ ليه وإِنّمَا التَصْفِيقٌ للنّساءه”" واختلفوا في النساء 
فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي وجماعة: للرجال 
التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله َيِه : 
النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن» ومن فهم من ذلك 
الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواءء وفيه ضعف لأنه خروج 
عن الظاهر بغير دليل» إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجلء والمرأة كثيراً ما 
بخالف حكمها ني الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس. 


.)) 15١/١١5 رقم‎ 8١/١ رقم 784 ). ومسلم‎ ١507/15 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 745/7 ( والنساني ( ؟/لالاء 74 )» والبميقي‎ ») 94٠ رقم‎ 5/8/١ ( وأبو داود‎ 
من حديث سهل بن سعد في حديث طويل . ظ‎ 
2) 175/1١١5 رقم‎ 7١8/١ ( ومسلم‎ 2») ١٠٠0* وأخرجه البخاري ( ” /لال/ا رقم‎ 
 ياسنلاو رقم 558 )ء‎ 7١٠/ ” ( رقم 488 ) ء والترمذي‎ 8/١ ( وأبو داود‎ 
رقم 514 ران 11 رعرع‎ 7١4/01١ ( وابن ماجه‎ ء»)١١/(‎ 
من حديث أي هريرة . ظ‎ 


1 


[ السجود للسهو لمن شك في الصلاة ] 


وأما سجود السهو يت الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك 
في صلاته فلم يدر م صلى اراق أذ اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على ثلاثة ثة :مذاهب؛ 
فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهوء 
وهو قول مالك والشافعي وداودء وقال أبو حنيفة: إن كان دن أمره فسدت 
صلاته وإ ن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد 
السلام. وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحرّء وإنها 
عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار ود 
ف هذا الباب» وذلك أن في هذا الباق ا ثلاثة آثان: | 
أحدها : حديث البناء على اليقين » وهو حديث أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله عِكَهِ : وإذا مَك أَحَدّكُم في صَلاتِه هَل يذْر كغْ صل آلا أم أزبعا 
فليطرزح. شتلك ول على ما استِقنَ ثم يَسْجْدُ سجدئين قَبْل أن يُسَلَم » فإن 
كان صَلَى حمسا سَْغْنَ لَهُ صلائهُ » وإِنْ كانَ صلَى إِثمَاما لأزيع كائتا تُرغيماً 
للشيطان) خرجه ميل 


والثافي : حديث ابن بنرك أن الب عه قال : «إذا سها أحذكم ف 


. رقم 071/8 ) وغيره وقد تقدم قريياً‎ 500/١ ( في صححيه‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 500/١‏ رقم 69 /0/ه ), والنسافي ( * ١9-58/‏ ) » وابن 
ماجه ( 7857/1١‏ رقم 7١15١)ء‏ وابن الجارود ( رقم :5414” ). والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /54: ) » والدارقطني 57/1١‏ رقم ” و8 ) » والبمهقي 
“65/١ (‏ )»ء والطيالسي ( ١١١/0١‏ رقم 0.5 - منحة المعبود ) . وأحمد 
(١1/:":؟:).‏ 0 
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صَلايِه هليحر وليسْجد سَجِدَّتين) وفي رواية أخرى عنه 7" «فليظظر أخرى ذلك 
إلى الصواب 2 لك 2 لِيسْجَدْ سّجُدتي السهو ويتَسَهَد ولا 
والغالك 4 ديت أنى.هزيرة جمالك" والبحاري"" أن رسول الله 2 
قال : «إن أَحَدَكَمْ إذا قامَ يُصلَىي جاءَهُ الشَيّطّان فلبّس علَيْه حتَّى لا يَدْرِي 5 
صَلَّى , فإدًا وَجَدَ ذلك أَعَدُكُمْ فيِسْجدْ سجدَئين وَهُوْ جالِسٌ » وفي هذا امعنى 
أيضنا دوف بغي لهمي تعفر © تخرعة أبر .ووه 7" أنروسؤل الك عكله قال" 
لذن علق للنفة تخد اخدها و4 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح .والذين 
اهيوا علقي اللرضيج امام امن اج بانفت إل الفارصي 6 وميم اتن ار تأويل 
المعارض وصرفه إلى الذي رجح » ومنهم من جمع الأمرين » أعني جمع بعضها 
. ورجح بعضها ء وأول غير المرجح إلى معنى المرجح » ومنهم من جمع بين بعضها 
وأسقط حكم البعض . فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض 


)1١(‏ أخرجه أحمد ( 458/١‏ )ء وأبو داود ( 570/١‏ رقم ٠١٠١‏ )ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /54 ) »ء والدارقطني ( ١‏ الفد رقم * ) » والبييقي 
"50/١‏ ). 
وهو حديث صحيح . زنك مبعب الأبان في صحيح أبي داود . 

(5) في الموطأاً ٠٠١/١‏ رقم .)١‏ 

0( في صحيحه ( 5 ٠١4/‏ رقم ١١717‏ ). ظ 
قلت وأعرجه مسلم ( 48/١‏ رقم 544/65 ) » وأبو داود ( 784/١‏ رقم 
٠)ء‏ والترمذي ( 5 /544 رقم 880 )», والنساني ( © /41 ) وابن ماجه 
584/1 رقم 1١5١١5‏ و7١؟١)ء‏ والبييقي "50/5١‏ ) وغيرهم . 

(4) في السنن ( 5١6/1‏ رقم .)1١‏ 0 

قلت : وأخرجه أحمد ( ١‏ /ه 3  )‏ والنساني ( 7١/7‏ ) : والبييقي ( ؟ /355 ) . 


وغو حدر اتعيف: نونك شفقه الآلبآان لمعف ان داود . 


د 


مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح . فمالك بن أنس فإنه حمل حديث 
أي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك » وحمل حديث أي هريرة عل 

الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه . وذلك من باب الجمع » وتأول حديث 
ظ ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين. فآثبت على مذهبه 
الأحاديث كلها . وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة » فإنه قال : إن حديث أبِي سعيد 
إعما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه » وحديث ابن مسعود 
على الذي عنده ظن غالب » وأسقط حكم حديث ألي هريرة وذلك أنه قال : 
م في حديث أببي سعيد وابن مسعود زيادة » والزيادة يجب قبوها والأخذ مها 
وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع . وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض 
فالدين قالوا إنما عليه السجود فقط ء. وذلك أن هؤلاء رجحوا حديت: الي هزيرة 
وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود » ولذلك كان أضعف الأقوال » فهذا 
ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة 
المفروضة . فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني .من الصلاة الشرعية » وهي 
الصلوات التي ليست فروض عين . 


الوك 


أ تن ا له 


دعق عت كك انيد عل لاأياة برا باعي ينا يجن 
ما هي نفل » ومنبا ما هي فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام منها ما 
قو امتقق عليه :: وا نا اق خبلك١فبة‏ ب .رأينا أن تعره القول في واحدة واحدة 
من هذه الصلوات , وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجر » والوتر » والنفل , 
وركعتا دخول المسجد » والقيام في رمضان . والكسوف » والاستسماء , 
والعيدان » وستجود القران » فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة 
أبواب » والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت 
د 0 "الننواءم وهو النض تعره اكاتي اها . 


ه؛ 


عه 


الباب الأول : القول في الوتر 


واخختلفوا في في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه » ومنبا في صفته ) 
ومنها في وقته » ومها في القنوت فيه » ومنها في صلاته على الراحله . 


[ حكم صلاة الوتر ] 
أما حكمه ققد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة 


[ صفة صلاة الوتر ] 


وأما امف نا همالك ره اه انمهي اندوزتر كلت نض يكرا ساد 
وقال أبو حنيفة :. الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام . وقال 
الشافعي : الوتر ركعة واحدة . ولكل قول ف هذه الأقاؤيا سلف من الصحابة 
والتابعين . والسبب في اختلافهم اختللاف الاثا ر في هذا الباب » وذلك انط تيت 
ال الليل ابقل ل كو * 
يوتر منها بواحدة » وثبت عن ابن عمر”” 3 رسول ماو مش ننه وماد 
© أخرجه مسلم ( 5.04/١‏ رقم 755/1١5١‏ )ء وأبو داود ( ؟ /84 رقم ١١88‏ )2 

والنساٌ ( * /84؟ ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /*58 ) » والشافعي 

في ترتيب المستد ( ١91/1١‏ رقم 88ه )ء ومالك ( ١١٠١/1١‏ رقم 8 ). 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /لالا؛ رقم 99٠.‏ ). ومسلم ( 5١7/1١‏ رقم 1749/١145‏ )2 


وأ داود.( ١‏ .م رقم )2 والترمذدي ( ٠ ./ ١‏ رقم 23007 )0ع والنسالي:. 


5 11/ 


| الليّل مْنَى مَتْنَى فإدًا رايت 3 الصبحَ يُدْرٍ كك قَأدي بواحدة ( وخترج مسلم'" 
عن عائشة ١‏ أنه عََكّهُ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس 


«الوثر حت قل كل شلللمر قن أحب أن يوتر يمت فليفتل+ وَمَنْ أححبٌ 


رت 6 هه نا سر© © © 2 


أن يور بكلاث فليفعل » وَمَنَ أحبْ أن يوتر بواحدّةٍ فليفعَل » وخرج أبو داود'” 


- (7/95١5؟‏ ) » وابن ماجه ( 4١8/١‏ رقم 157٠‏ ), وأحمد (5 /ه )ء ومالك 
١١15/١‏ رقم ؟١‏ ) وغيرهم . وله عندهم ألفاظ . 

.) ”*”ا/1١7 في صحيحه (١/08١.ه رقم‎ )١( 
مه/١‎ ( 1م ( وأبو داود‎ ١١ قلت : وأخرجه أحمد ( .م ( ؛ والدارمي‎ 
رقم 459 ).-والنساقٌ (4.0/8؟)ء‎ 55١/5 ( والترمذي‎ ») 1١*58 رقم‎ 

' والببيقي ( 77/37 ) . 

(6) في السنن ١75/5‏ رقم 1١871‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( © /418 ) » والدارمي ( 3/1/١‏ ) »؛ والنسائ ( //م؟؟ ). 
وابن ماجه ( 77/١‏ رقم ١١1٠0‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 91/١‏ )2 
والدارقطني (51-51/17؟ رقم ١‏ و4 و/7)» والحا 5 (7/1. 8-7 .8)» والبيبقي (77/5). 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير :)١7/7(‏ « وصحح أبو حاتم ادير والدارقطني في 
العلل والبممقي وقفه» وهو الصواب ») . 
قلت : وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لانه قد رفعه جماعة من الثقات. 
والرفع زيادة يجب قبوها ا تقرر في المصطلح. فالحديث صحيح. اولصي النووي 
في اججموع 37/5١‏ )0 'والحام ووافقه الذهبي» وصححه ان أيضاً في صحيح 
ابن ماجه. 


قلت "الس هو كاف انا سجكيت ونج زيزل ال الناوييف كلها مح روا لايق 
© فآأما الوتر بخمسء فتقدم أخرجه أبو دوه ررق 0171 وعرم عياة 
وأخرجه أبو داود ( رقم ١589:‏ ) عنها أيضاً . ظ 
© وأما الوتر بتسع وسبع ١‏ ففي حديثها الطويل الذي. رواه عنها » سعد بن هشام  »‏ 
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أله كن كوت بصع واتشيع وساي 4 مرح "اع عي دين قن قال بزاقلك 
لعائشة: بككم كان رسول الله عَيه يوتر ؟ قالت : كان يوتر يأربع وثلاث وست 
وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر ظ 
من ثلاث عشرة 0 وحديث ابن عمر”' عن النبى عَيْلت أنه قال : 9 المَغْربُ وثر 
صلاة الثهار ) فذهب العلماء : هذه الأحاديث مذهب الترجيح . 


نون دهي إل أن الوتن بر كعةة راكد ف فمضبير ا إل قرله ع1 هادا 


وأخرجه مسلم ( 0١١/1١‏ رقم 45/1١9‏ ) » وأبو داود ( ؟ /لأم رقم ١71417‏ )2 
والنساني ( 550/7 55١-‏ ) » والبييقي ( ٠١/5‏ ) وغيرهم . 

وفيه : قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله َك فقالت :© كنا اعد له 
سواكه وطهوره فيبعئة الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً » ويصلى تسع 
ركعات » لا يجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر الله وحمده ويدعوه ثم ينبض ولا يسلم » 


' ثم يقوم فيصلى التاسعةء ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليما 


يسمعنا » ثم يصل ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد , فتلك إحدى عشرة. ركعة يا بني » 
الحو او لا سو ا 0 
أبو داود في كو ويه رقم ١57517‏ ) . 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /80؟ ) والبيقي ( © /0؟ ) . 
وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 

أخرجه أحمد (؟ /0” 1٠١‏ )» والطبراني في الصغير ( ١‏ /١71؟‏ رقم 1١٠١8١‏ )2 
وأبو نعيم في الحلية 54/3 )2 والدولاني في الكنى ( 6١/١‏ )» موقوفا 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /775؟ ) » وابن ألي شيبة في المصنف 
78/5 )» من طرق . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه . وقال 


.الحافظ العراتي. : سنده صحيح . وقال المناوي في فيض القدير ( 4 /7؟١؟‏ ) » فاقتصار 


صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 78174 ) . 
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م *هره م ى ١ ١‏ ًِ 1 5 ( 
خشيت الصبح فاوتر بواحِدَةٍ / 00 حديث عائشة « انه كان يوتر بواحدة / 


ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر احكم الوتر على 


الثلاث فقط . فليس يصح له أن يحتج بشيء ما في هذا الباب , لأمها كلها تقتضي 
التخيير ما عدا خحديث ايخ من :+ آنه قال ع : « المغرب وتر صلاة النهار 92 
فإن لابي حنيفة أن يقول : إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان 
لمعته ييه لخر" أن يكون بتلك الصفة » ولا ش قييت: امقر مياق افيلؤة الثياز 
وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا . وأما مالك فإنه تمسك في 
هذا الباب بأنه عه الم يوتر قط إلا في أثر شفء”' » فرأى أن ذلك من سنة 
الوتر » وأن أقل ذلك ركعتان » فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة 
واحدة » ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع » وإما أن يرى أن الوتر المأمور به 
هو يشتمل على شفع ووتر » فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا » ويشهد 
هذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم , فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب 
من شفع ووتر » ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : 
كيف >يوتر بواحدة. ليس قبلها شيء , وأي شيء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله 
بإالله و يم ا )6 : ءِ ءِ 
جك ترق لننها قن مدي" فان تظاس هناك العزل أنه نوف أن الور 
)١(‏ تقدم قريبا . << (؟) تقدم قريياً. 
9) تقدم في الصفحة السابقة . 
4) “قلت : ماعوة ين امتقراء أحاديك :وكزه عق ا لكنه معارضن بقولة ع2 ١‏ لاومو 
اخب أن يوتر بواحدة فليفعل ») فر قزيا فيجعديك أن ابوت الانصاري ) الوتر 
حق على كل مسلم ). وهو حديث صحيح . 
وكذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ( ١‏ /8١ه‏ رقم *5١1/؟765‏ ) قال : 
فال تسوك ان لكلل تيل الزن وكفةة جر اخر ليل ؛ . وأخرجه مسلم ( 51/01 
رقم 755/1٠0‏ ) من حديث ابن عباس . 


وهو قول صريح مقدم على الفعل المحتمل . 


9 هو جزء من حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ( ؟ /لالا؛ رقم 2)99٠6‏ 


0 


الشرعي هو العدد الوتر بنفسه » أعني : غير المركب من الشفع والوتر» وذلك 
أن هذا هو وتر لغيره » وهذا التأويل عليه أولى . 
والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر م 
1 : 7 1 0 5*0 
الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله عَيكهِ ؛ والنظر إثما هو 
في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه » فيشبه 
أن يقال ذلك من شرطه ل كا انا قر وعد الل لل و ويشية أذ يقال 
لع : للق :فين اطروظه ) لأن سل" قن خاي ارا أنه 16 كان اإذا التو + 
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الوتر أر ل عائشة اتيك ( وظاهره أمها 1 توتر دول ان قم على وترها 


م 


ففما ز ايضا :ا نه قل حرا" 7 طزيق عائقنة نا أنه بوملول الله 232 كان 
بارج رات لس اناق راسد رن بم إلا في التاسعة ثم يصلى 
ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة 0006 د واكك الحو ارتر اسيم 
ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ونم يسلم اك السابعة » ثم يصلٍ 
ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات» وهذا.الحديث الوتر فيه متقده على 
الشفع ».ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع » وأن الوتر 
ينطلق عل الثلاث » ومن تلع ان ذلك انا روي ابو ار" عن اوترون كعنيه 
000 
0 في صحيحه (١1/١١ه‏ ل 
قلت : بل هو متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخا. ري ر ١‏ /لاره رقم *١1ه))غ‏ 
ولع 51م رقم 14" /١١ه‏ ) وقد تقد وله الفاظ .. ظ 
(؟) مسلم في صحيحه (١/١١ه‏ رقم 715/1١9‏ ) ) وقد تقدم قري . 
رم) في السنئن ١١5/5539‏ رقم .)1١17*‏ 
فلك + وأخرنينه الخد ره 1+ والساي 65 /54 :69 #بوابق ماجه 7/4/1 
رقم ١١1١‏ )» وابن الجارود رز رقم 57١:‏ ) » والدارقطني ر * /1* رقم ١‏ و5 )2) 
والبييقي ( ” /8” ) 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 


ا/اغ 


قال : ٠‏ كان رسول الله عَيهِ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل ايا أيها 
الكافرون 4 وقل هو الله ان (( وو ا مثله ) وقالت فق الثالثة ' بقل 


هو اله احكن والمعوذتين) . 
وقت صلاة الوتر ] 


وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر ؛ لورود ذلك من طرق شتى عنه عَرثُهُ ومن أثبت ما في ذلك ما خرّجه 
5 عن أببي نضرة العوفي أن أبا سعيل أخبر هم 5 الوا النبي 2 عن 
الوتر فقال : ١‏ الوثر قَبْل الصبْح, » واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر » فقوم 
منعوا ذلك وقوم أجازوه مالم يصل الصبح ٠‏ وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن صاحبا أي حنيفة وسفيان الثوري . وبالثاني قال الشافعي ومالك 
وأحمد . 

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار » وذلك أن ظاهر 
الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث ألي نضرة 
المنقدم » وحديث ألي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود”" وفيه : 


)01 أخرجه أبو داود ( * ١١/‏ رقم ١474‏ ) ء والترمذي 07/5 رقم 15 )2 
وابن ماجه ( 701/١‏ رقم ١١1/7‏ ) » والبميقي ( 58/8 ) », وأحمد 551/5 )2 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

.) 7814/١١ في صحيحه (١/١٠ه رقم‎ )١( 
اقلت : وأخرجه أحمد © /14 )» والترمذي ( 5 /7م رقم 458 ) ء والنساني‎ 

(*/١*؟)ء‏ وابن ماجه ( ١‏ /هلا" رقم .)1١89‏ ظ 

(9) في السنن ( 5 ١١8/‏ رقم .)١41١8‏ 

قلت : وأخرجه الترمذي ( 7١4/5‏ رقم 481 )2 وابن ماجه ( 8594/0١‏ رقم 


فده 


١‏ وجَعَلها لَكُمْ ما بيْنَ صّلاة العشاء إلى أن يَطْلَعَ الفَجْرٌ » ولا خلاف بين أهل 
الأصول أن ما بعد(إلى) بخلاف ما قبلها » إذا كانت غاية » وإن هذا وإن كان 
من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها » مثل قوله : 9 وأَتَمُوا الصيام 
إلى اليل 4”' وقوله: ط إلى المرفقين 4”" لا خلاف بين العلماء أن ما بعد 
الغاية » بخلاف الغاية » وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون 
بعد الفجر وقبل صلاة الصبح » ول يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا 
وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا ؛ فإنه ليس 
ينسب إلى ساكت قول قائل » أعني : أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف 
8010" ظ ظ 

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن 
الصحابة » وأي خلاف أعظم من خلاف. الصحابة الذين رووا هذه. الأحاديث , 
أعني : خلافهم لؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر » والذي عندي في 
هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفاً للآثار الواردة في ذلك اع : في إجازعهم 
الوتر بعد الفجر » بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ؛ 
وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من 5 الأداء فتأمل 
هذا » وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في : هل القضاء في 
العبادة المؤقئة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ أعني : غير أمر الأداء وهذا التأويل 


1١58‏ ) والدارقطني ( 5 /0“ رقم ١‏ ) » والحالم ( 505/١‏ ) » والببيقي 
4/5 )امن طرف ظ 
وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في الإرواء ( رقم :"5 ) . 
)١‏ البقرة : ١841/١‏ ). 
() الائدة : 51١‏ ). 
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بهم أليق » فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر 
قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول . 
أعني : أنه كان يقول : إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح . 
الم لي ا من الصحابة أنه يذهب هذا 
المذهب من قبل أنه أبصر يصل الوتر بعد الفجر ء : فينبغي أن تتآمل صفة النقل 
في ذلك عنهم . وقد حكى ابن المنذر في وقت الور عن الى مسة أقال . 


منها : القولان انير اللذان ذكرتهما . 

والقول الثالث : أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح » وهو قول طاوس 

والرابع : أنه يصليها وإن طلعت الشمس » وبه قال أبو ور والادوة الى 
والخامس : أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير 

وهذا الاختللاف ]كا سه لاتيم :قن تيده وريه ين وريد ار 

فمن راه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به » ومن رآه 
انعد أو حي القضاء في زمان أقرب » ومن راه سنة كسائر السنئن ضعف عنده 
القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات . وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء 
صلاة لعيد لمن فاتده » وينبغي ال يقرق ومهتد اين الندت ارات أعني : 
أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد ؛ أن يعتقد مثل ذلك في 
الندب » ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول ؛ أن يعتقد مثل ذلك في 8 ش 


[ القيرت في صلاة الوتر ] 


وأما اختلافهم في القنوت فيه » فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت 
فيه » ومنعه مالك » وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان . 
وأخازة: قوم" فق" التضف "الأول من. رعضاق 6 -وقوم: فق .رمضتافا كله ...واالسبيت 


22 


في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار » وذلك أنه روي عنه عَتُهُ القنورت مطلقا , 
وروي عنه القنوت شهرا » وروي عنه أنه اخر أمره لم يكن يُقنت ني شيء من 
الصلاة ,2 وأنه نبى عن لكان وقدل تقدمت هذه الشيالة 1 


أنااعيلاة اودر طن الرانحرة شيك يدوت ود رن الح جور حل دز 
ذلك ؛ لشبوت ذلك من فعله عَيَله » أعني : أنه كان يوتر على" الراحلة'" : وهو 
ما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه عه : « أنه . 
كان يتنفل على الراحلة » ول يضح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة . وأما 
الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة » وهو أن كل صلاة مفروضة 
لا تصلى على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ألا 
تصلي على الراحلة » وردوا الخبر بالقياس » وذلك ضعيف . ظ 
وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر 

ثانية » لقوله 2 : دلا وثران في ليله ) خرج ذلك أبو داود 0 وذهب ‏ 
بعضهم إلى أله وشاع الوتر الأول بان سنن لد ركية اتانيه ويزاتر الاق عد 


تفل شفعا » وهي السألة لني يعرفونا بنقض الوثر وفيه ضعف من وجهين : 


. قلت : تقدم جميع ذلك في الفصل الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح‎ )1١ 
. ) المسالة التاسعة : «( القنوت‎ 

(5) أخرج البخاري ( ” /488 رقم 999 )»و مسلم(١80/1:‏ رقم 7٠١/55‏ )2) 
وأبو داود ( 7٠١/5‏ رقم ١51714‏ ) »ء والترمذي ( 5؟ /885 رقم 475 ) » والنساني 
ل ا رقم ١٠٠١1)ء‏ وأحمد ٠/150‏ ). من 
حديث ابن عمر: 

(0) في السنن ( 5 / 4 ررق ارس وطن ل قل 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 978/7 رقم 47٠١‏ ) » والنساني ( « /١8؟‏ ) ء وقال. 
سني دياق يرن امزيقة جوقال انوا :الأ نال وهو كيف صكيع ززانة 
ثقات .. وصححه الألباني ف صحيح أي داود . 0 ظ 


هاسع 


أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . 

والثاني : أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع . وتجويز هذا ولا تجويزه 
حوابيب اخلات قولاللك واقمن راعن من الور العقول وغ و عند الشفع قال : 
قل كتها إذا ضيف اليد ر كن قاننة ومن راك عي الس الخرايى اقل 
عن ينقلب شفعاء؛ لأن الشفع نفل » والوتر سنة مؤٌكدة أو واجبة . 


تة 1 


الباب الثاتثي : في ركعتي الفجر 
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عَيكُه على فعلها أكثر منه على 


١ 7-6 0 0 5‏ 
سائر النوافل”' ' ولترغيبه فيها'”'' ؛ ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن 
الصلاة”" . 


(00 


ف 


ده 


[ ما يقرأ في ركعتي الفجر ] 


إخداها :“اق المسيحي دمن القالية "قينا فعس مالك المتعحب أن يقرا 


أخرج البخاري ( ؟ /9؟١‏ رقم 195 )» ومسلم ( 501١/١‏ رقم 1074/94 )ء, 


وأبو داود ( ؟ /44 رقم ١١54‏ ) » والنساني ( © /57؟ ) » والبييقي ( 1720/١‏ ) 2 
عن عائشة قالت « لم يكن النب له على شيء من النوافل , أَشدٌّ تعَاهداً منه على 
ركعتي الفجر ) (٠.‏ 


أخرج مسلم ( 501١/1١‏ رقم 9 /ه١07ا),‏ والنسابي ١0١/١‏ ).ء والترمذي 
(76/5؟ رقم 6١5‏ ) » وأحمد ( 5 /.ه -١ه‏ ) » والبييقي ( 1470/7 ) . عن 


عائشة » عن النبي عَيْيَهِ قال : ٠‏ ركعتا الَجُر خيرٌ من الدنيا وما فيها » . 


أخرج مسلم مطولاً ( 577/١‏ رقم 581/81١‏ )» وأبو داود 8١4/1١‏ رقم 40 ): 


من حديث أي قتادة أن النبي عَهِ كان في سفر له فمال رسول الله عي وملت 
معه ,» فقال : « انظر ) فقلت هذا راكب . هذان راكبان , هؤلاء ثلاثة » حتى صرنا 
سبعة » فقال : « احفظوا علينا صلاتنا » ؛ يعنى : صلاة الفجر . فضرب على اذانهم 
فما أيقظهم إلا حرٌ الشمس » فقالوا : فساروا هُنِيّة ثم نزلوا فتوضئوا » وأذن بلال 
فصلوا ركعتي الفجر , ثم صلوا الفجر » وركبوا ... وأخرج النساني ( 594/١‏ رقم 
ال ل ل ل 


رقا امك 


ا 


فيهما بأم القران فقط . وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القران مع 
سورة قصيرة » وقال أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب » وأنه يجوز 
أن يقرأ فهما المرء حزبه من الليل . والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته ع 
في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة » وذلك أنه روي عنه 
يه : « أنه كان يخفف ركعتي الفجر » على ما روته عائشة قالت : « حتى 
ني أقولٌ : أقرأ فيهمًا بأمّ القَآنِ أمْ لا ؟ 6" فظاهر هذا أنه كان يقرأ فييما بأم 
القران فقط . وروى عنه من طريق ألي هريرة خرجه أبو داود”" ١‏ أنه كان يقرأ 
فيهما : بقل هو الله أحد وقل يأيها الكافرون » فمن ذهب مذهب حديث عائشة 
اختار قراءة أم القران فقط . ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران 
وسورة قصيرة » ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله 
تعالى : 9 فاقرءوا مَا تسر من 4" قال:يقرأ فيهما ما أحب . ظ 


[ القراءة المستحبة في ركعتي الفجر ] 


والثانية : في صفة القراءة المستحبة فيهما » فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء 
إلى أن" المسعحب فييما هو الأسرار . وذهب قوم إلى أن المستحب فيبما هو 
الجهر » وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر . ظ 
والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار » وذلك أن حديث عائشة المتقدم 
(1). أخرجه البخاري ( 45/3 رقم .)1١١11‏ ظ 
ظ ومسلم ( ١/١‏ ٠ه‏ رقم 97/97 /١14/‏ ) من حديث عائشة . 
)١١‏ في السنن ( ؟ /ه: رقم ١١585‏ ). 
قلت : بل أخرجه مسلم ( ١٠/١‏ ١ه‏ رقم 44 /775)ء والنسائ (؟ /مهد- 
5 )ء وابن ماجه ( "57/1١‏ رقم ١١1448‏ ) وغيرهم . 
2١‏ المزمل م الآية >٠١‏ '). 
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المفهوم من ظاهره ١‏ أنه عله كان يقرأ فيهما سراً » ولولا ذلك لم تشك عائشة 
هل قرأ فيهما بام القران أم لا ؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما 
ب « قل يا أيها الكافرون » و « قل هو الله أحد » أن قراءته عَلّك فيهما جهراً ؟ 
« ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما » فمن ذهب مذهب الترجيح 
بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث أي هريرة » وإما 
باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة » ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير . 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ع 2 


والثالفة : في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل 
المسجد ليصليهما » فاقيمت الصلاة فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد 
فأقيمت الصلاة » فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام 
يفطل القرضن ون 11617 دحل الفسحد كان 1 غلك أن :يتوقه الامام جر كمة 
فليركعهما خارج المسجد وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس.ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله. 
وخالفه فق الكن فم ذلك فقا + كديا خارع ادها ظن أنه يدرك ركد 
من الصبح مع الإمام . وقال الشافعي : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما 
فياك لا ذاخل :الممعن رولا جا ره وشكن ابن المد و2 أن:قوها مدر روا 
ركوعهما في المسجد والإمام يصل وهو شاذ . والسبب في اختلافهم : اختلافهم 
في مفهوم قوله عَتلهِ : « إِذَا أقيمّت الصّلاة فلا صلاة إلا الممتُوبَة ”© : فمن 
ظ ر0: أحرخة صبلع را 11 رج 51 73٠١‏ )ء وأبو داود ( ؟ /0ه رقم ١556‏ )ء 
والترمذي 587/5 رقم 47١‏ )ء والنساني ( 5 »)١١7- ١١/‏ وابن ماجه 
555/١1(‏ رقم 2)١١١١‏ وأحمد 517/1 ) من حديث أي هريرة . وقال 
الترمذي: حديث حسن . ظ 
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حمل هذا على عمومه ؛ لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة 
لا خارج المسجد ولا داخله » ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج 
المسجد ما لم تفته الفريضة » أو لم يفته منها جزء » ومن ذهب مذهب العموم 
فالعلة عنده في النبي » إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة » ومن قصر ذلك 
على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معاً في موضع واحد لمكان ‏ 
الاختلاف على الإمام » كا روي عن أي سلمة بن عبد الرحمن' “أنه قال : وسمع 
قوم الإقامة فقاموا يصلون . فخرج عليهم رسول الله َيِه فقال : أصّلاتانٍ مع ؟ 
أصَلاتَانٍ مآ ؟ » قال : وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح . 
وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة 
الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل 
بركعتي الفجر , إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر ‏ 
فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال : يتشاغل بها ما 
ته ركع من القاكة التروضة نوم راض الديد له النضيل: إذا أدرك رعق 
من الصلاة لقوله ميلك : ١‏ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّلاةٍ فَقَدْ أدْرَكَ الصّلاة 9 . 
أي : قد أدرك فضلها ء وحمل ذلك عل عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير 
اخقيار ». قال : يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك إما يحمل هذا 
الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها » ولذلك رأى 
أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها . وأما من أجاز ركعتى الفجر في المسجد 
589 تقام , حيدم 0 ذلك أحد ارين : إما أنه يضح عنده هذا الأثر 


)١(‏ أخرجه الك 7 8/١‏ رقم 9١‏ ) . قلت : وهو مرسل . وفي إسناده أيضاً شريك ظ 
العاو اي العو واوا و د 
)١(‏ تقدم مخريجه في الباب الثاني القضاء في الصلاة . المسألة الأولى : المأموم يدرك الامام 


قبل الرفع من الركوع . 


مع 


0 م يبلغه . قال أل نكو ين اندو قو اا نانك أعتى : قوله عه ذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا لمكو . وكذلك صححه ابو عمر بن 


عبد البر» وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود . 
[ متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت ] 


والرابعة : في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح » فإن طائفة قالت : 

يقضيها بعد صلاة الصبح » وبه قال عطاء وابن جرع » وقال قوم : يقضببا بعد 
طلوع الشمس » ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع » ومنهم من 
جيه ذا سكعنا وقال > تعراس لذن طلزن الشدون لوقك را نازولا بقعم 
بعد الزوال » وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء » منهم من استحب ذلك » ومنهم من 
خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لها عَيْدُهُ بعد طلوع الشمس حين نام عن 
الصلاة”" . : ظ ظ 


41 انفده ريا »وهو عاية أخره مل 11 14 رب 5/5 وغيزة ومن 
حديث أبي هريرة . ظ ظ ظ 
)١١‏ تقدم عونا 76و قي حديث أخر جه مسلم ( ١‏ / 7 رقم ١*/1ى1ه‏ ( » وغيره 


ل د أ قتادة . 


م١‎ 


الباب الثالث في النوافل ' 


0 واخختلفوا في النوافل هلي تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : 
صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة 
إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينبما بسلام ؛ 
وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى » وصلاة 
النهار أربع . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب » وذلك 
الايوروة فى هذ الاقم مو حعديق زر تفي "1 أن رجلا سان ابي عَينُهِ عن 
صلاة الليل فقال : ٠‏ ضلاة اليل منتى تكنى , فإذًا تحني أحَدكُمْ البح صلَى 
زكعة واجدة تُوترٌ لَهُ ما قد صَلَّى » وثبت عنه عله" : ٠‏ أنه كان يُصلي قبل 
الى :التق + انارق بوبنا ارب ان ا ا ا 
وقبل العصرٍ ركعتين » فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل والنهار مثنى 
نتن وقيك أيضا عن عتديك كفي" آنا قالف: :وفك .ومققت هلد 


)02 متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ( ١‏ //401 رقم وم رمرم 
749/46 ). وقد تقدم قريباً . 

(؟) أخرجه البخاري ( 476/7 رقم 0 )ع ومسلم ( ١/4ءه‏ رقم 7١94/1١١4‏ ) 
من حديث أبن عمر . 

(6) أخرجه البخاري ( “ /5” رقم ١١141‏ )» ومسلم ( 5.09/١‏ رقم 178/1١5‏ )ء 
وأبو داود ( ” /87 رقم 154١‏ ) »ء والترمذي ( 5 7١7/‏ رقم 489 ) » والنساني 
ا وعرريه ان حدية أن ملي ين فك الزضري أمربا رقع فيك 
كانت صلاة رسول الله َيه في رمضان ؟ فقالت.: ما كان رسول الله مَك يزيد 
نار يان إزا واشوواجن سدم كر ريد قال ارجا لذ سالا له 


كك 


رسول الله عله : « كان يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن » ثم يصلي 
أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوطن. ثم يصلى ثلاثأء قالت: فقلت: يارسول الله 
أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عَيْئي نامانٍ ولا ينام قبي » وثبت عنه 
أيقا مره ريق أن ري ة” "آنه قال ع : ومَنْ كان يُصلَى بَعْدَ الجمعة ‏ 
ظ فليصل أربَعاً ) وزو عد سود عن 0 ( أن رسول الله َيه كان يصلي 
من الليل تسع ر ت فلما أسن صلى سبع ركعات » فمن أخذ أيضا بظاهر 
هذه الأحاديث ؛ جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام ؛ 
ليور عل أندالا فل وزاتئدة عرو ا عضن أن علدنا اذا : 


وطوهن... الحديث . ظ 
زاك أخرجه مسلم ( 500/5 رقم 74/519 /881 )» وأبو داود ( 7177/١‏ رقم 
1١١5‏ )ء والترمذي (5 /59494 رقم 558 )ء والنساقي ( 8 ١١*/‏ )» وابن 
ماجه ( ١‏ /8ه" رقم ١١88‏ )»ء والبييقي ( 5 /9؟7؟ )غ, وأحمد ( 551/5 ) . 
؟) تقدم في الباب الأول : القول في الوتر . [ 


م 


الباب الرابع : ف ركعتي دخول المسجد 


والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب , 
وذهب اهل الظاهر إلى وجوبها . 
وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عَإِْلُهِ  :‏ إِذَا جاءً أَحَدّكم 
المَْجدّ فَليْرَكَمْ رَكَعئين »!© محمول على الندب "أو على الوجوب » فإن 
الاصل هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب » وم | 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال : الركعتان واجبتان ‏ 
في الأوامر أن تحمل على الندب حتئ يدل الدليل على الوجوب ؛ فإن هذا قد 
قال به قوم قال : الركعتان غير واجبتين » لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل 
الأمر هاهنا على الندب ؛ لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التى تقتضي 
بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في 
صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرابى0") وغيرة 0 وذلك أنة إن حمل لان 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري ( ١‏ //اه رقم 444 ) ومسلم ( 4408/1١‏ رقم 
7١4/7٠/48‏ ). ظ 
وأخرجه أبو داود ( 5١8/١‏ رقم 451 ) » والترمذي ( 5 ١١9/‏ رقم 5١5‏ )2 
والنساني ( ؟* /5ه  )‏ وابن ماجه ( ١‏ /4؟51 رقم ٠١١+‏ ) » وأحمد ( ه /555 ) 
وغيرهم من حديث أبي قتادة . واللفظ للبخاري . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 45 ) » ومسلم ( 10/١‏ رقم 8 )١١/‏ وغيرهما, 
وقد تقدم في أول كتاب الصلاة . 
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هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس » ولمن أوجبها أن 
الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاً . كالأمر بالصلوات 
الأروضة م وللتقهاء أن قي وهر نبالكان شه قي وجري بالزغان عزو اهل 
٠‏ «القلاعر أن لكان المتصوهى: الب نعي قرط تيح العبلاقة» بو اومان فح اقرط 
ظ صحة الصلاة المفروضة . 

,والقدلك الالماء نمق هنا الثاق كنس جاء لسسع وقد ركم ر كن الفتدر 
في بيته » هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع » وهي 
رواية أشهب غن مالك » وقال أبو حنيفة : لا يركع » وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك . وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عَيْكّْهُ : « إذا جاء أحدكم 
المسجد فلير كع ركعتين )”' وقوله ع : « لا صلاة بَعْدَ الفجر إلا ركعتي 
الصبح اسان ار 


)010 وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم قريب . 

(5) أخرجه أبو داود ( ١‏ //ه رقم ١١1/8‏ )»2 والترمذي ( 5 /8ا؟ رقم 1١9‏ )2 
والدارقطني ( 415/١‏ رقم ١‏ و؟ ) ء والببيقي ( 5 /58؛ )» وأحمد ( 73١/5‏ ) 
من حديث أبن عمر . 
واقال الفرفد + ديك "ابن غيز تحدية غريي لآ تعرقة إلا من يدينك قذاعة اين 
مومبى »,وروى عنه غير واحد . 
قلت : وهو ثقة كأ قال ابن حجر في [ التقريب ] ( ” /4؟١‏ ) » واحتج به مسلم 
كا في رجال صحيح مسلم لابن منجويه ( ” ١49/‏ ) » ووثقه ابن معين وأبو زرعة . 
وقال المحدث الألباني في الارواء ( * /«7 -784 ) ١‏ وإنما علة الحديث من شيخة ‏ 
أيوب بن خصين +:وقال يعضهم : محمد بن خصين-. والصحيح الأول ؟ قال البريقي 
ومن قبله الدارقطني » وعكس ذلك ابن أبي حاتم فقال : « محمد أصح » . والأول 
أرجح عندنا . وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول . ولعله لذلك استغربه 
الترمذي » والله اعلم ) أه . 


قلق لك اللحدينة عن اي عم :طرق أو وكواهه عن حديف ان ريو 


همع 


أحدهما في الزمان » والآخر في الصلاة » وذلك أن حديث الأمر بالصلاة 

- عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة » والنبي عن الصلاة بعد 
الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة » فمن استثنى خاص 
الصلاة من عامها ؛ رأى الركوع بعد ركعتي الفجر , ومن استثنى خاص الزمان 

من عامه لم يوجب ذلك » وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب 

أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل » وحديث النبي لا يعارض به حديث 
الأمر الغابت . والله أعلم » فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع 


٠ خفن‎ 


5 وعبد الله بن عمرو » فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . وانظر : نصب الراية 
للزيلعي ( ١‏ /هه؟ -لاه؟ ) . 
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الباب الخامس : في قيام رمضان 


وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله 
كته : « مَنْ قامَ رَمَضَان إمانا واختسابا غفر لَهُ ما تقَدّمَ من ذَلْبِهِ » ' وأن 
التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها » وإن كانوا اختلفوا 
ني أفضل أهي أو الصلاة آخر لل ؟ أعني الني كانت صلاة وسول الله ع * 
لكن الجمهور على ان العيلاة اخ اللي أفضل لقوله عو عوط : ١‏ انق الصّلاة 
صَلامّكُمْ في بوتكم إِلّا المَكْيُوبَةَ '" ولقول عمر فيها : ١‏ والتي تنامون عنها 
أفضل ) واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضاك . 
فاختار مالك في أحد قوليه » وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود : القيام بعشرين 
ةا وف ارتو كر الى الفاقن فى بعالل 0577 يكبي هذا وناذدن 
ركعة والوتر ثلاث . وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك » وذلك أن 
مالكا”"' روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن 
الخطاب بثلاث وعشرين ركعة . وخرج اك أن كلينة "© عزن .داوق بن اق 


)) 853/١108 رقم‎ 01/1١ ( ومسلم‎ )) 70١09 أخرجه البخاري ( 4 / رقم‎ )١( 
1 . من حديث ألي هريرة‎ | 

2 )181/ 518 /29اه رقم‎ ١ ( رقم ١#/3)ء ومسلم‎ 5١54/ ” ( أخرجه البخاري‎ ٠ 
رقم 6 )2 والتسالي‎ 5١1/ 5 ( وأبو داود ( 7 /ه4١ رقم 14140 ) » والترمذي‎ 
.)١85/ه( وأحمد‎ ء)١9م/عو‎ 
. من حديث زيد بن ثابت‎ 

به في الموطاً ( ١١١/1١‏ رقم ه ). 

(4) في المصنف (”5 /”95” ). 


لام 


ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث » وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر 
القديم » يعني القيام بست وثلاثين ركعة . ' 
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الباب السادس : ف صلاة الكسوف 


اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة » واختلفوا في 
صفتها » وني صفة القراءة فيها » وفي الأوقات التي تجوز فيها » وهل من شروطها 
ل ل ل ل ال لل ا 
مسائل اضوول في هذا الباب . 


© المسالة الأولى : 
[ صفة صلاة الكسوف ] 


ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد : أن صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة زكزعاته وذفب ابو نجيفة بوالكردونة إل 01 «مناده 
الكسوف رععتان على هيئة صلاة العيد والجمعة . والسبب في اختلافهم : 
اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها » وذلك أنه ثبت 
من حديث عالة 7 انها فالات ١و‏ خعسفة القمي :ىق يد رسول عه 
فصلى بالناس فقام فاطال القِيام » ثم ركع فاطال الركوع ) وه فاطال القيام 
وهو فون القيام الأول ثم ركع فاظال الر كو ع » وهو رد الر كوع. الأول 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5 /593ه رقم 54 ا )2 

وأبو داود ( 596/1١‏ رقم 1١07‏ )ء والترمذي ( 5 /444 رقم 53١‏ )» والنسالي 

رم /؟1عء وابن ماجه ( 401/1١‏ رقم *57١)ء‏ ومالك ١85/١‏ رقم ١)ء‏ 


1)ظ 


ثم رفع فسجدء ثم فعلّ في الركعة الآخرة مثل ذلك » ثم انصرفٌ وقد تلت 
الشمس » ولا ثبت أيضاً من هذه الصفة في حديث ابن عباس”" » أعني : من 
ركوعين في ركعة . قال أبو عمر : هذان الحديئان من أصح ما روي في هذا 
الباب » فمن أخذ بهذين الحديئين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال : صلاة 
الكسوف رحعتان في ركعة . وورد أيضاً من حديث ألي بكرة”" وسمرة بن 


2)9.19/1107 ومسلم (؟ /5؟5 رقم‎ » ) ٠١6١1 أخرجه البخاري ( ؟ /10ه رقم‎ )١( 
١85/1١9 »ء ومالك‎ ) ١45/ »( والنسائ‎ » ) 1١8١ رقم‎ 598/1١ ( وأبو داود‎ . 
. رقم " )2 وغيرهم‎ 

)٠(‏ أخرجه البخاري ( ” /041 رقم ٠١+‏ )»ء والنسائي ( ١45/8‏ ) . والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( 760/0 ) »ء والدارقطني ( © /54 رقم 8 ) , والحاك 
564/1 -ه88 )ء والبييقي ( * /567 ) » والطيالسي ( ١48/1١‏ رقم 7١5‏ - 
منحة المعبود ) . 
عن أي بكرة قال : خسفتٍ الشمسُ على عهدٍ رسول الله عَله ٠‏ فخرج يجر رداءة 
حتى انتبى إلى المسجد » وثابٌ الناسُ إليه فصل بهم ركعتين » فانجلت الشمسٌ فقآل : 
« إن الشمس والقمر أيتان من ايات الله » وإنهما لا يخسفان موت أحد » وإذا كان 
ال ل ار بي 

: إبراهيم ) فقال الناسّ في ذاك . 

2( أما حديث سمرة بن جندب فضعيف . أخرجه أحمد ( ه ١١/‏ ) »ء وأبو داود 
و1 ترف 1166ل ممولتسان بردم ره 6نا مه بوالنا ار اتام بن 
والبيبقي ( ”* /65” ) في حديث طويل . وأصله عند الترمذي 45١/5‏ 0 
5ه )ء وابن ماجه ( 1١07/1١‏ رقم ١١514‏ ). [ 
وفيه : أنه عَيكّهِ صل فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط ء لا نسمع له صوتاً ‏ 
قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط . لا نسمع له صوتاً ثم سجد 
. بنا كاطول ما سجد بنا في صلاة قط ء لا نسمع له صوتا » ثم فعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك .. الحد 
قلت : إسناده ضعيف » ثعلبة بن عِبّاد العبدي من أهل البصرة ضعيف . انظر الميزان 


ه١‎ 


ع 


وطبد ال من عو" والعماة مدن يكير" أن قيلي افن. الكتديوقف 
ر كعتين كصلاة العيد . قال أبو عمر بن عبد البر : وهي كلها اثار مشهورة 
صحاح » ومن أحسنها حديث أ فلار عن الاين وق 1" قال ومين نا 
رسول الله عله في الكسوف نحو صلاتكم : يركع ويسجد ركعتين ركعتين » 
سان اله حتى تجلت الشمس» فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس » 
أعني : موافقتها لسائر الصلوات قال : صلاة الكسوف رععتان . قال القاضي : 
خرّجٍ مسلم حديث سمرة . قال أبو عمر الوباحمة نينا ضار لحرت يم 


(١/الالا‏ رقم ١١89‏ ). 
أن الحديث مخالف للحديث الصحيح الصرع المتفق عليه من حديث عائشة في 
1-1 بالقراءة . وانظر الإرواء ( 7 15١ - ١*60/‏ ) . 

(1) أخرجه أحمد ( 5 1١59/‏ ) »ء وأبو داود ( 7١4/١‏ رقم 1144 ) » والنسالي 
1١7/(‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١ 5/ ١‏ ) » والبميقي ( 775/7 ). 
عو ضة شين عمو ره العاضي قال انريف الشتعن عل عبت رسرن الله 12 
فقام رسول الله َه لم يكد يركع ثم ركع , فلم يكد يرفع ثم رفع » فلم يكد يسجد 
ثم سجد ء فلم يكد يرفع ثم رفع » فلم يكد يسجد ثم سجدء فلم يكد يرفع ثم 
رفع » وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك . 
ثم نفخ في آخر سجوده » فقال : « أَف أف »ثم قال : « رب ألم عدن الا تعذبهم 
وأنا فيهم ؟ ألم تعدني ألا تعذيهم وهم يستغفرون اللتبع بر 9 تكد ان لات 
وقد اخحصت الشمس » وساق الحديث . 
ال الأيال اق مبحيع أن ارد سمديك مضع لك ابا كر الر كوج ملك 

اامسحممن:: وانظر الإرواء ( 155/5 ) . [ 

66 59 أحمد ( : //ا5؟ )2 وأبو داود ( /١4/ ١‏ رقم 9١)ء‏ والنسالي 
(141/8١)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /.7 )» والحاكم ( 5517/1١‏ ) 
والمرقى 1 م 0 بن ظ 
وهو حورت مسب تانب الإسناد والمتن . 
انظر الارواء ( * ١١١/‏ ) . 


اندها ووه عو بااقس يلالق راع وطق أن الطلم. 1ن مقا كله عل لاسي 

وممن قال بذلك الطبري » قال القاضي : وهو الأولى » فإن الجمع أولى من 
الترجيح . قال أبو عمر : وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في 
ركعتين”' » وثمان ركعات في كي وست ركعات في ركعتين”" ع وأربع 


(00 


00 


(000 


أخرج أبو داود ( 599/١‏ رقم ١١87‏ ) ء والحجاكم ( 588/١‏ )ء والببيقي 


569/١‏ )ء وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ( ه /14 ١١‏ ) من حديث 


أي بن كعب » قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عله . وإن النبي عَيهِ 


صلى بهم فقرأ بسورة من الطول ..وركع خمس ركعات وسجد سجدتين » ثم قام 

الثانية فقرأ سورة من الطول » وركع خمس ركعات وسجد سجددتين ثم جلس "ا 

هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها » . 

وقال الخالم : ١‏ رواته موثقون » . وتعقبه الذهبي بقوله : و خبر منكر » وعبد الله 

ابن أي جعفر ليس بشيء » وأبوه لين » . 

قلت : الحمل فيه على الأب » فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحام . وضعفه البييقي ‏ 

ا عر ظ 0 
اولك لفعب أ ل ل اليد 

وود خضيوها عن مغر من كبار السابعة » . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في الآرواء رقم ( 551١‏ ). 

أخرج مسلم ( ؟ 5١1//‏ رقم 908/١4‏ )» وأبو داود ( 599/1١‏ رقم 1١١417‏ )ء 


٠‏ والنساني ١‏ /9؟١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5717/١‏ )» والبييقي 


(/007*)ء وأحمد 7١5/1١‏ ). 

ذو ديف البو عرانى 1 قال : صلى رسول الله عه حين كسفت الشمس ء 
ركعات » في أربع سجدات , وعن على مثل ذلك . 

أخرج مسلم ( ؟ /57 رقم 404/1٠١‏ )»ع وأبو داود ( 195/١‏ رقم 11١174‏ )ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ ١‏ |1 )ل والبيقي ( * /0؟١7‏ ) من حديث 
جابر بن عبد الله » قال :«اتكسفت الشمس في عهد رسول الله عه ... » فقام النبي 
عله فصل بالناس ميت ركعات بأربع سجدات ... ) 


ده 


ركعات في ركعتين' ' لكن من طرق ضعيفة . قال أبو بكر بن المنذر » وقال. 
اناق نين راهويه 1 كل ما ورد عن للف فززتلن. غير تلقن لان الاعقيا' 
في ذلك لتجلي الكسوف . فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي 
في الكسوفات التي صلى فيها » وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي 
مقر زل التعس !ذا وق ر ينال كرع كان كنض وذ نت جه رصاق 
إلها ركعة' ثانية » وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية » ثم 
نظن :إل الشمعن + فإن: كانت تملث يبيد وأطناقت إليها ثانية ب»:وإن كانت+ لم 
تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي . وكان إسحاق بن راهويه 
يقول : لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة ؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
َه أكثر من ذلك . وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول : 
الاختيار في صلاة الكسوف ثابت » والخيار في ذلك للمصلى إن شاء في كل ركعة 
ركوعين » وإن شاء ثلاثة » وإن شاء أربعة » ولم يصح عنده ذلك . قال : وهذا 
يدل على أن النبي عَييله صلى في كسوفات كثيرة . قال القاضي : هذا الذي ذكره 
هو الذي خرجه مسلم , ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنبا وردت من طرق 
ضعيفة . وأما عشر ركعات في رحعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط . 


© المسالة الثانية : 
القراءة في صلاة الكسوف ] 
واختلفوا في القراءة فيبا » فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر . 


2) 9.0١ رقم‎ 5١8/5( ومسلم‎ 2)١١44 أخرجه البخاري (؟ /9؟ه رقم‎ )١( 


والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها . 
وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس'' الثابت أنه قرأ سرأ لقوله فيه عنه عَيِْلٍُ : 
١‏ فقام قياماً نحو من سورة البقرة » وقد روي هذا المعنى نصاً عنه”” أنه قال : 
ا 00 
طريق ابن إسحاق عن عائشة ”' في صلاة الكسوف أنها قالت : « تحريت 
راركة تعاررت اله كرا وو لد ؛» فمن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة 
فيا سر » ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في 
الأولى البقرة » وفي الثانية آل عمران » وف الثالثة بقدر مائة وخمسين اية من 
اللقزةه وق ار ابه تدر خمينين يهن النقرة زوق كل جز لحلاف ام القرا 0+ 
ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه ع2 أنه قال : « صلاة النْهَارٍ 
م 0< وور وك هاف ابه] ا حاديك افد لكو نا ا و 1 
عله قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم 0" . ومفهوم هذا أنه 
جهر . وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن » عن 


/ ١0 رقم‎ ”5١6/ 5 ( ومسلم‎ ») ٠ أخرجه البخاري ( 5 /540 رقم 1ه.‎ . )1١ 
والببيقي‎ ) ١45/ 7 ( رقم 1186 ) أوالنسائ‎ .7/ ١ ( وأبو داود‎ ») 0 
(؟+/ه؟؟).‎ 

(؟) أي : عن ابن عباس . 

0 أخرجه أحمد 700/1١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( “5/١‏ )ء 
وأبو نعم في الحلية ( 5 /744 ) » والبيقي ( © /779 ) » وعزاه الميشمي لأني يعلى 
والطبراني في الكبير ( ؟ 7١37/‏ ) . 

(*) أخرجه أبو داود ( 7١1١/١‏ رقم 1م١١‏ ) » والبييقي ( + /وع© ) . وهو حديتث 
حسمن انان رمح ١‏ داود . 

(:) ليس بحديث » وإنما هو من كلام بعض الفقهاء . 

)5( ل اك سوسوي 


21535: 


الزهري ؛ عن عروة » عن عائشة”" : ١‏ أن النبي َيه جهر بالقراءة في كسوف 
الشمس » قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوي . وقال : وقد تابعه على ' 
ذلك عن الزهري . عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير » و كلهم ليس في 
عتية الزهري نهم انسحديث ابن إنيحاق لتقم عن عائاقة يعارطة بواج 
ظ هؤلاء أيضاً لمذهبهم بالقياس الشببي » فقالوا : صلاة سنة تفعل في جماعة نبارا ؛ 
فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء » وخير في ذلك كله الطبري وهي 
طريقة الجمع » وقد قلنا : إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت ء ولا حلاف 
في هذا أعلمه بين الأصوئيين . ظ 


ه المسألة الثالغة : 


[ وقت صلاة الكسوف ] 


واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه » فقال الشافعي : تصلى في جميع 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيها وغير المنبي . وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات 
لمنبي عن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : 0 
لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم : 
سنتهأ أن تصلى ضحى إلى الزوال . 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصللى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ؟ /407 رقم 5ه ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
ا ل لل ل ا تت الع ظ 
الألباني في صحيح سَدْن التررهدي م 

قلت : بل أخرجه البخاري ( ١‏ /19ه رقم ٠١565‏ )2 ومسلم ( 57١/17‏ رقم 
ه / ١‏ )ء والبييقي (* /ه78 ) . 
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لم يجز فيبا صلاة كسوف ولا غيرها » ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل 
وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة ؛ أجاز ذلك » ومن رأى أيضاً أمها من 
النفل ؟ لم يجرها في أوقات النبي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها 
وجه إلا تشبيبها بصلاة العيد . ظ ظ 


© المسآلة الرابعة : 
[ الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا ؟ ] 


واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة ؟ فذهب الشافعي إلى 
أن ذلك من شرطها. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة 
الكو > 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله 
عله الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة”") وذلك 
أنها روت : 9 أنه لما اصرف من الصلاة وقد تجلت الشمسن مد الله وأثنى عليه 
ثم قال إن اللتتس والفكر اياوه اناقواك لا عفان ترف أعرؤولة عاب 
الحديث . فزعم الشافعي أنه إنما خطب », لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال 
في صلاة العيدين والاستسقاء . وزعم بعض من قال بقول أولىك أن خطبة النبي 
يله إما كانت يومعذ ؛ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما ‏ كسفت لموت إبراهيم 
ابنه عليه السلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١9/17١‏ رقم 2)١١44‏ ومسلم 570١6 5١4/0105(‏ رقم 
5/١‏ /ا١؟).‏ 


غك الم ل انقا ف 


[ صلاة كسوف القمر ] 


واختلفوا في كسوف القمر » فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة , 
وغل وها يتل ف كوت الشمن ويه قال أحد"وداود وجماعة » وذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة » واستحب أن يصلي الناس له 
أفذاذاً ركعتين كسائر الصلؤات النافلة . ظ 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عه : « إن الشمس والقمر 
ايتان من ايات الله لا فاق لوك اندلا رن :اذا ر ريا اقادهرا اند 

وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا ريه اللخاري وس" 5 
فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحداً وهي الصفة التي فعلها في كسوف ظ 
الشمس ؛ رأى الصلاة فيها في جماعة . وماعري ادي 0 07 
يرو عنه لله أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه ' . قال : المفهوم من 
ذلك أقر ما ينطلق عليه 0 صلاة في الشرع » وهي النافلة فذّا » وكأن قائل 


.) ١١44 رقم‎ 0 4 

رلك ارم ارو كوا حرف 1 ل ظ 

(9) قلت ف و اد كن انا لاه 
ابن .عبد الله . 
© أما حديث أبي بكرة 3 الحام ر ١‏ ع عم .هع )ء والبميقي ( © 7*2 ) 
عنه . أن النبي عَيَكتُّهِ صلى زكعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر . 
عط الجا 1 صر خترطيما "ةوقال الذفتى 25 إنتادة سن وما هو عل خرط 
واحد منهما . وانظر تخريح ابن عباس وعائشة وجابر في كتابنا « إرشاد الامة .. » 
جزء الصلاة 


20 


هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر' 
بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك » 
فلما دل فعله عه في كسوف الشمس على غير ذلك ؛ بقي المفهوم في كسوف 
القمر على أصله » والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر 
به من الصلاة فيهما ؛ فوجب الوقوف عند ذلك . وزعم أبو عمر بن عبد البر 
. أنه روي عن ابن عباس وعفان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل 
ركعة ركوعان مثل قول الشافعي . وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريج . 
والظلمة وغير ذلك من الآآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه وَل 
على العلة في ذلك » وهو كونبها اية » وهو من أقوى أجناس القياس عندهم ؛ 
لأنه قياس العلة التي نص عليها » ؛ لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة 

من أهل العلم . وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج . 
وروي عن ابن عباس ل ل ين ل 
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الباب السابع في صلاة الاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إل الامكتنقاء 6و الروز غر المطن .و الدعاء 
إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر ؛ سنة سنها رسول الله ع . واختلفوا 
في الصلاة في الاستسقاء » فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء 
إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس من سنّته الصلاة . 


وسبب الخلاف أنه ولق نفس اانا أنه استسقى وصلى » وفي بعضها 
لوو ا 
عباد بن تمبم عن عمه : « أن رسول الله عَيُكِ خرج بالناس يستسقي , ٠‏ فصل 
بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة » ورفع 0 منكبيه » وحول رداءه ‏ 
القن القئلة. و انيقي بغر الببقاري' © وقييلك' "٠و‏ وان الاجاديظه الى 
ذكر فيها الاستسقاء وليس فيبا ذكر للصلاة » فمنها حديث أنس بن مالك خرجه 
مسلم"” أنه قال : ٠‏ جاء رجل اك وموك اك 2ك «فقال دعي برسد ل الس 


0 ١؟/4١ه‏ رقم ٠١78‏ ). 
6 ايده رقم 144/١‏ ) ورقم ( 864/4 ). 
: إن ذكر الجهر بالقراءة من إفراد البخاري . < 

5-58 عذج اذا لوجر اعنم والدارمتي ونه نهد رابو دون 
(1/ثتمدءعلامه رقم »)١1١71١‏ والترمذي ( 5 /4417 رقم 255 ) » والنساني 
١154/8(‏ )» وابن ماجه( 107/01١‏ رقم ١١71‏ ) » وابن الجارود رقم 5505 ) , 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 557/١‏ ) » والدارقطني ( 51/5 رقم  ) ٠‏ 
والبييقي 7417/7 ) . 


م في صحيحه ( 7/7 رقم 8م /891 ) . 


2 


هلكت المَوَائي » وتقطعت السّبل » فادعٌ الله هدعا رسول الله عه ممُطزا. 

من الجمعة إلى الجمعة 5 ونا ديك عند الله بير ويف اماق “وزيه انال » 
١‏ اخري وول لاملل ساني » وخزل عابم عين المبقيل ايل اول ار 
فيه اضلاة م ووغم القائلوق :رطاف بهذا الأثر أن ذلك مرو صن مر بن التظانيه+ 
أعني : أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل”” ؛ والحجة للجمهور أنه لم . 
يذكر شيئا + فليس هو بحجة على من ذكره . والذي يدل عليه اختلاف الآثار . 
فق تذلله: لمن ناي فيه نتن 2 1ك مين . أن تالقيلاة” رسك فى ار فل ايف 
الامسيشاف إذنهة دع أنه ملت قن العم ع الي لذ اجا سمه 
سنته 15 ذهب إليه أبو حنيفة . وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة 
أيضاً من سنته ؛ لورود ذلك في الأثر . قال ابن المنذر نت أنارسورن انه 2 
عل صلؤة الامكسقاء و عن 1 


حِّ قلت : وأخرجه البخاري ( ؟ /8. ٠ه‏ رقم ه١١.‏ 14 )ع ومالك ؤي ترف 0 
)01 أخرجه البخاري ( 5١5/١‏ رقم 7/8. اي ا ا 
ظ ومالك ١4١/1١‏ رقم .)١‏ 
(5) أخرج البخاري ( ؟ /414 رقم ٠.‏ 
عرق ادن أن تمر + بن الخطاب 0 لله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب ٠.‏ فقال الهم إنا كنا توسل إليك بدينا فتسقيا ء ونا نتوسل ليك 
ْ بعم نبينا فاسقنا . قال افيسفون 18 : 
(؟). أخرجه البخاري ( 501/1١‏ رقم ٠١١‏ 000000 
وأبو داود ( 597/١‏ رقم 1١74‏ ) ء والنسائ ( 8 ١0/‏ )ء وابن الجارود ( رقم 
7)ء والطحاوي ( 50١/١‏ ) » والببيقي ( ” /ده” ) من حديث أنس . 
(:) قلت : أما تقديم الصلاة على الخطبة : ظ 
فقد أخرج أحمد ( ؟ /757 ) » وابن ماجه ( 407/1١‏ رقم 1558 ) ء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( "١5/١‏ ) » والبييقي ( © /8417 ) من حديث ألي هريرة » 
قال : خرج رسول الله عه يوم يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة . 


واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار في ذلك » فرأى 
قوم أنها بعد الصلاة قياساً على صلاة العيدين » وبه قال الشافعي ومالك . وقال 
الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة : قال ابن المنذر : ٠‏ قد روي عن النبي عَيه 
أنه استسقى فخطب قبل الصلاة » وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه | 
نأخذ . قال القاضي : وقد خرج ذلك أبو داود”" من طرق » ومن ذكر الخطبة 
فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة » واتفقوا على أن القراءة فيها جهراً » واختلفوا 
هل يكبر فيا كا يكبر في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فها 5 يكبر في 
سائر الصلوات » وذهب الشافعي إل اليك فيا 37 يكبر في العيدين . 


وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة اديه . وقد احتج 


2 خطنا مدعا ات وول ههه تو الفيلة رافعا يتبية ثم قَْتَ ردامه » فجعل الأمن 
عل الار والأيس هل الأعرن . 
قلت : إسناده ضعيف . النعمان بن راشد صدوق سينْء الحفظ ا قال الحافظ في 
التقريب ( ؟ 3١4/‏ ) . ظ 
وقال ان ن خزيمة ( 788/5 ): : « في القلب من النعمان بن راشد » فإن في حديثه 
الزهري تخليط كثير » . 
فالحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 
وأما تقد , الخطبة على الصلاة. : فأخرجه البخاري ( 5 /5١ه‏ رقم 7" 5007 
ني إسحاق : حرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البَراءُ بن عازب وزيدٌ 
دام ع الا اي و با ل 
, صل ركعتين يهَرٌ بالقراءّة » ول يُوَّذْنْ ول يقم . قال أبو إسحاق : ورأى عبد الله 
ابن يزيد النبي عَيْه » . 
.وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /957)» والبيبقي ( 5 /559 ) . 
0 في السئن 588/١‏ رقم 1١1١0‏ ) من حديث ابن عباس , وسيأتي » وأخرج 
أبو داود ( 597/1١‏ رقم ١١1‏ ) من حديث عائشة . 


.مه 


الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس”" : « أن رسول الله عَئلُه صلى 
فيا ركعتين كا يصلي في العيدين » واتفقوا على أن من ستتها أن يستقبل الإمام . 
القبلة واقفآ » ويدعو » ويحول رداءه رافعا يديه » عل ما جاء في الآثار » واختلفوا 
في كيفية ذلك » ومتى يفعل ذلك لا يس بي 
ماعل عد باعل قال وما على شماله على يمينه 


,) رقم هه‎ 445/١ ( )ء والترمذي‎ ١١50 رقم‎ 588/١ ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم 755١1)ء وأحمد (570/1)غع‎ 405/١ ( وابن ماجه‎ » ) ١55/5 ( والنساني‎ 
2) 58 »ء وابن الجارود ( رقم‎ ) “64/١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
-0؟” ) . والبييقي‎ "95/1١ ( والحاكم‎ . ) ١١ والدارقطني ( ؟ /58 رقم‎ 
. ) 401١/ 5 ( )ء والبغوي في شرح السنة‎ ”47/ *“( 
3 قال التومدي :«محديك: عدن يدي‎ 
وقال.الحام : « هذا حديث رواته مصريون ومدنيون , ولا أعلم أحدًا منهم منسوبا‎ 
. إلى نوع جرحر ء ول يخرجاه .. ) ووافقه الذهبي‎ 
. قلت : هشام بن إسخاق قال عنه ابن حجر في التقريب ( 5117/5 ) : مقبول‎ 
: وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 57/29 8ه ) وسألت أبي.عنه » فقال‎ 
ظ‎ < 0 00 
. ولكنه توبع في الجملة‎ 
من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك . عن أبيه » عن طلحة قال : أرسلني‎ 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ؟ فقال : سنة الاستسقاء هي سنة‎ 
الضلاة في العيدين ...الحديث . ظ‎ 
د يح ع ار وا لجا سا‎ 
.. وقال الحام : « صحيح الإسناد » . فرده الذهبي بقوله : « ضععف عبد العزيز‎ 
0 قليك حا تر كيه التشبان ( الضعفاء رقم ؛1هه ), وقال البخاري في‎ 
. رقم 1494 ) : منكر الحديث‎ ١57/١ 
. وهذه المتابعة لا نجدي ؛ فالحديث ضعيف‎ 
. رقم 550 ) رغم ما تقدم‎ ١/8 ( وقد حسنه المحدث الألباني في الإرواء‎ 


.6ه 


وقال الشافعي ارال اع ري الس يد 
وغل يسار عل جين ظ 

وسبب الأختلاف : اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه جاء في حديث 
عبد الله ينزيد" بوأأنه: كله خري إل الضلق. يقي +“ فانشقيل القبلة» 
وقلب رداءه , وصل ر كعتين » وفي بعض رواياته' ' قلت : أَجَعَلَ الشّمالٌ على 
مين » والِينَ على الشمال » أم جَعَلَ أعلاه أسْفلهُ ؟ قال : بل جَعَل الشمال على 
المين والبمين على الشمال . وجاء لكا اف درف كين اا بها أنه قال : 
اشع وس ل لو لل روطان رين ال سواه قازاة نايا حلي نقلي 
فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » وأما متى يفعل الإمام ذلك » 
فإن مالكا والشافعي قالا : يفعل ذلك عند الفر اع فى الكولة بزقال ابو ابوسقت ‏ 
يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة » وروي ذلك أيضأً عن مالك » وكلهم 
يقول : إنه إذا حول الإمام رداءه 0 انا أرذيغيي: جلوسا » لقوله 


ل ا الع ين لمعه رايت من 


2 0 ومسل و ا كيرف ا قا 

0 أخرجها أبن ماجه 1 5غ رقم /ا5١١1‏ )2 و الطحاوي في شرح معاني الآثار 
رواسسم -يعسغ. ظ 
020002000 جانك ناركريى مد بن غدرو ين حرم 
أجعله أعلاه أسفله » أو اليمين غك الشمال ؟ ال كتين القن هل الحتمال:.» 
وهؤ عند البخاري ( ؟ /ه ١ه‏ رقم ٠١*17‏ ) » عن سفيانٌ قال : فأخبرني المسعودي » - 
عن أبي بكر قال : جعل المين عل الشمال . ظ | 

(؟) أخرجه أبو داود ١(‏ /5184 رقم 4)ء وأحمد ( 4 4١/‏ )ع والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ 751 )» والحام ( 60/١‏ )ء وقال لحريس 
ووافقه لضا الألباني في صحيح أبي داود . 

و القن ارا 


59 وبعض أصحاب مالك » فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل 
الإمام ؛ لأنه لم ينقل ذلك في صلانه عله بهم » وجماعة من العلماء على أن 
الخروج لا وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال . وروى أبو داود' ' عن عائشة : 
«أن رسول الله ع خحرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس 0 


(1) في السنن ( 597/1١‏ رقم 1١7*‏ ) وقد تقدم . وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم 
(558). 


الباب الثامن في صلاة العيدين 


[ استحباب الغسل لصلاة العيدين ] 


أجمع العلماء على استحسنان الغسل لصلاة العيدين » وأنهما بلا أذان 


ولا إقامة ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله عفلكه”" . إلا ما أحدث من ذلك معاوية 
في أصح الأقاويل » قاله أبو عمر . وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة 


00 


قلت : في ثبوت الغسا نظر . 

لأنه لم يصح الحديث فيه » وفيه حديثان ضعيفان : 1 

© حديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجه ( 1١1/1١‏ رقم ١5١8‏ )»2 وابن عدي 
ف الكام 3ع كيه اط ليقي 5 ارا 0 


ال ل البخاري : حديثه الل ا 


5 دل 9 )) لقي ١١‏ / 4 )2 ا ١)‏ / 04107 ]. 
فهو حديث ضعيف »© وقل ضعفه الألباني ف الإرواء رقم ) 5ة ١‏ . 


© حديث القاكه + أعريسية ابن تأ 1 زقم 1715 )» وعبد الله بن 
عن ل توراه طن مدت 4 ونام والدراكي ل الح برا قار 
٠‏ قلت : فيه. « يوسف بن خالد السمتي ) فإنه كذاب خبيث 5 قال أبن معين 


ز المجروجين (* /١؟1‏ ) والميزان ( 4 /457 ) ] . 

ربو جد عضي بها ب رتس اعيعقة انان لي روي 11 

© وأما كونبما بلا أذان ولا إقامة » فمتفق عليه . ظ 

رو عتلاوقة اند كدان جاتر كو علد الل 

أخرج. البخاري (” /451 رقم 0005-05 ٠‏ رقم اه 006 
ابن عباس وعن جابر بن عبد الله » قالا : ولم يكن يوْذْنْ يوم الفطرٍ ولا يوم 


الأضحى ) . 


على الخطبة ؛ لثبوت ذلك أيضاً عن رسول الله علقه0"' » إلا ما روي عن عهان 
ابن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة ؛ أثلا يفترق الناس قبل المخطبة » وأجمعوا 
أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين » وأكثرهم استحب أن يقرأ في 
الأولى ب ١‏ سح ؛ ولي الثانية ب ١‏ الغاشية » لتواتر ذلك عن رسول الله 
ا واستحب الشافعي القراءة فههما ب « ق والقرآن المجيد » و ١‏ اقتربت 
الساعة » ؛ لثبوت ذلك عنه عقو" . | 


(1) أخرج البخاري ( ؟ /55؟ رقم 5ه ), ومسلم ( 5/< رقم 6 /حمه)» - 
والترمذي ( 1١١/ ١‏ رقم 55١‏ ) ء والنساني (* /187 ) ء وابن ماجه ( 401/١‏ 
رقم 11371 ) » والبمبقي ( 557/5 ) » وأحمد ( ١١/5‏ ) . من حديث ابن عمر 
قال : كان رسول الله عَيُْكِ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة » . 
وني الباب : عن ابن عراس » وجابر بن عبد الله » وأنس . والبراء بن عازب وأبي سعيد 
الخدري . انظر تخريجها في كتابنا ‏ إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنئة © جرء الصلاة . 

١١‏ قلت : المتقدمون يطلقون التواتر على الشهرة » فإن هذا المعنى لم يرد إلا من : حديث 
أبن عباس . وأنس بن مالك . وسمرة بن جندب والنعمان بن بشير . 
فحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ( 108/١‏ رقم ١58+‏ )ء. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 4١/١‏ ) ء وار بن ألي شيبة ( ؟ ١717/‏ ) عنه : « أن النبي عَيْله 

ظ كان يقرأ في العيدين ؛ فإ سبح اسم ريك الأعلى 4 » و «( هل أتالة حديث الغاشية 04. 
وفي سنده مومى بن عبيدة ضعيف . ظ ظ 
والحديث حسن بشواهده . انظر الارواء ( م /5ظد حملا 5 تخري بات 
الاحاديف:.. ظ 

ف أخرج مسلم ( ١‏ /707 رقم 841/١5‏ )» وأبو داود ( 588/١‏ رقم ,)1١١4‏ 
والترمدي :218/151 رم 8ع بوالميان 2 6086-16 يزاين اج 
٠ 57‏ رقم 5 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4١7/ ١‏ ) » والبميقي 
(554/9)» ومالك ٠ ١/١١‏ رقم 8 )ء والشافعي في ترتيب المسند ( ١١8/١‏ 
رقم 55١‏ ). . 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل 
أا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله َل في الأضحى والفطر فقال : كان يقرأ- ١‏ 


كوه 


[ التكبير في صلاة العيدين ] 


واختلفوا من ذلك في مسائل . أشهرها اختلافهم في التكبير » وذلك أنه 
حكن يفلد أى بكر بي ادر كرا ان 


ب ماك إل أ كم أل م وك اليد مع ع تكد 
الاحرام قبل القراءة » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . و 
الشافعي : في الأولى ثمانية' '» وفي الثانية سست مع تكبدرة القيام من السجود . 
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها » ثم 
يقرأ أم القرآن وسورة , ثم يكبر راكعاً ولا يرفع يديه » فإذا قام إلى القاية وكير 
ولح يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة , ثم كبّر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ) 
ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه . وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة » وهو 
مروي عن ابن عباس » والمغيرة بن شعبة » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » 
وبه قال النخعي . ظ 

0 اختلافهم : اختللاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة ؛ فذهب 
مالك”") رحمه الله إلى ما رواه عن ابن غمر أنه :قال شهدت الأضحى والفطر 
مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ) وق الاح ميا يز 
القراءة » ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا » وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي ‏ 
إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة اعرف © الس ف امن تكويرة 
0 فييما و ق القمر © . 


. ا وهنا تكبيرة الاحرام .. اهسىمد مصححه‎ .)١١ 
.) 9 رقم‎ ١8٠0/1 (؟) في الموطا‎ 


القيام » ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع » ويعد 
78 القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك » فكانه عنده / 
ظ من الجمع ين الأثر العمل » وقد خرج أبو اود" معنى حديث أي هريرة 
0 عن عائشة » وعن عمرو بن العاص'' . وروي أنه سئل أبو موبى 
الأشعري وحذيفة بن الهان”" : كيف كان رسول الله عَيُه يكبر في الأضحى 
والفطر. ؟ فقال أبو موبى : « كان يكبر أربعاً على الجنائز » فقال حذيفة : صدق 2 
فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم ؛ وقال قوم 
97 

< وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود ‏ 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإنها 
صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسآلة ؛ لأنه لم يثٍ يغبت فيها عن 
لبي عه .: ية:+ ومطوم أن قعل سبحا إن لك هر واي + 5 ل متيل 


1( ل نمضي زج قار رمج اتام عرورة كاك ارق وسو علث رأعري 
ابن ماجه ( 7/١‏ رقم ١١8٠١‏ )» والبييقي ( “ /785 78070 )2 وأحمد 2 
(70/5)» والدارقطني (؟ /7ع رقم 1١4‏ )© 45/350 رقم ١١‏ )ء, والحاكم 
)١9448/10(‏ من طرق 200 وناك ررك اوبيجي سد 
وقد صححه الألباني في الارواء رقم ( 599 ). 

6 قلت : هذا وهم أو نحريف . وإنا هو نلك الله..بى عتترق انزو العاض ‏ أخرييية لكين 
18/7 )» وأبزداوة 241/١‏ رقم 1183 ) » ولين ماجه ( 200/1 رقم 
١"‏ )ء وابن الجارود رقم ( 515" )ء, والدارقطني ( ١‏ /. رقم "'" ) 6 
والبييقي ( 7 /588 -585 ) . 00 
وهو حديث صحيح بشواهده . انظر ١‏ 5 النقي » لابن التركاني ( * /85؟ ) . 

() أخرجه أحمد ( 5 /415 )» وأبو داود ( 585/١‏ رقم 1١16+‏ ) , والطحاوي في 

[ شرح معاني ا اع 6 
وهو حديث صحيح بشواهده . انظر الجوهر 520000 001 


ه٠‎ 


للقياس في ذلك . وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة » فمنهم من 
رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ؛ ومنهم من ل ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ؛ 


ومنهم من خير . 
[ على من تجب صلاة العيد ] 


واختلفوا فيمن تخب عليه صلاة العيد » أعني : وجوب السنة » فقالت 
لانقة يقدلة) الحاضر والمسافر » وبه قال الشافعي والحسن ال وكذلك ش 
قال الشافعي : إنه يصليها يصليها أهل البوادي » ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : إنما تجهب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار واكداترة.: 
وروي عن علي أنه قال لقتعي لا تفريم إلا في مصر جامع . وروي عن 
الزهري أنه قال : لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر . 

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة » فمن قاسها 
على الجمعة ؛ كان مذهبه فيبا على مذهبه في الجمعة » ومن لم يقسها ؛ رأى أن 
الأصل هو أن كل نكليك امل نا حتى يثبت استثناؤه من الخطاب . قال 
القاضي:قد فرقت السنة , ولب سي 00 
أنه ميال أمر النساء بالخروج للعيدين' ' ولم يآمر بذلك في. الجمعة . 


وكذلك اختلفوا في اوضع الذي يبب منه الي* | إلا ٠‏ كاختلاقهم فق 


)01 أخرج البخاري ( لو رقم 2100 6٠‏ رقم 15 )غ2 
وأبو داود ( 570/١‏ رقم ١١57‏ )ء والترمذي ( رقم ق ا والفشان. + 
و /عحديى وابن ماجه ( 5١54/1١‏ رقم ا1.١2)1»‏ أوأحمد ر ه /4 ) من 
حديث أم عطية قالت : أمرنا رسول الله ييه أن تخ جهن في الفطر والأضحى العواتق 


صلاة لعي من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام 2 واتفقوا على أن وقتبا من 
تتروق مر كٍ الزوال . راعجانوا فيمن لم 5 8 يانه الفين اله بد 


مالك والشافعي وأبو ثور . ٠‏ وقال اخرون : يخرجون إلى 5 2 غداة ثاني 


العيد » وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال أبو بكر بن المنذر : وبه نقول 
لحديث رويناه عن النبي َه : ه أنه أمرهم أن يفطروا » فإذا أصبحوا أن يعودوا 
إلى مصلاهم » قال القاضي شرج ابر ا ' '» إلا أنه عن صحابي مجهول , 
ولكن الاضل فوع يرط الله عنهم حملهم على العدالة » واختلفوا إذا اجتمع في 
يوم واحد عيد وجمعة .» هل يجزىء العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : يجزىء العيد 
عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط . وبه قال عطاء » وروي 
ذلك عن ابن الزبير وعلي . وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون 
الأمصار للعيد والجمعة خاصة » كا روي عن عفان أنه خطب في يوم عيد وجمعة 
فقال من أحب من أهل العلية أن ييتظر الجمعة فليتظر » ومن أحب أن يرجع 
فليرجع » رواه مالك في الموطأ” ' » وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال 
الشافعي » وقال مالك » وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب 
جما ها » العيد عل انناسنة + والخمة خل آنا رض وله ينوب اددع 

عن الآخر » وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه » ومن 
تحسك بقول عؤان"”' ؛ فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي 0 هو 
)1١‏ في السئن ؟” ]765 رقم 77889 ) . 

وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
(؟) 174/١١‏ ). وزاد في معناه عن أي هريرة مرفوعاً : أخرجه أبو داؤد ( ١‏ /417 
رقم 1١٠١١0“‏ )ء وابن ماجه ( 4١5/1١‏ رقم ١5١1١‏ ) وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني ف صحيح أبي داود . 

(6) * قلت : بل ورد مرفوعاً ك] تقدم . 


أه 


اتوقيفاء» وليس هو بخارج عن الأصول كل المخروج . وأما إسقاط فرض الظهر 
و او 


واكضاقنا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام » فقال قوم : يصلي أربعا , 
وبه قال أحمد والثوري » وهو مروي عن ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضهها 
على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره » وبه قال 

الشافعي وأبو ثور . وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيبما ولا يكبر تكبير 
العيد . وقال قوم : إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين » وإن صلى في غير 
الفنن مدل أريف ير كفا وقان :قزم الا قطان حليه امياد وهو مالك 
وأصحابه . وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي » فمن قال : أربعاً شبهها 
بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف » ومن قال ركعتين كا صلاهما الامام فمصيراً 
إل أن الأضل هو أن القضاء عت أن ركون خل :مينفة الأداء:: ومو هم الفضاء ) 
فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والامام كالجمعة » فلم يجب قضاؤها 
ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلاً من شيء » وهذان القولان هما اللذان يتردد 
فييما النظر : أعني : قول الشافعي وقول مالك . وأما سائر الأقاويل في ذلك ' 
فضعيف لا" معنى له لان صلاة الجمعة بدل من الظهر » وهذه ليست ب 
من شيءء فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء » وعلى الحقيقة 
فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء » بل هي أداء ؛ لأنه إذا فاته البدل ؛ 
وجبت هي ٠‏ والله الموفق للصواب . 


ال ايل العذ وبعده ] 


واختفوا ف الل بل صل لذ وده المهرر ع أ ل فل ظ 


اه 


لا قبلها ولا بعدها » وهو مروي عن علي بن أبي طالب » وابن مسعود . 
500 قال أحند . وقيل: يتنفل قبلها وبعدها » وهو مذهب أنس 
وعروة » وبه قال الشافعي . وفيه قول ثالث وهو : أن يتنفل بعدها ولا يفل 
قبلها » وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة » وهو مروي أيضاً عن ابن 
مسعود » وفرق قوم بين أن تككون الصلاة في المصلى أو في المسجد . وهو مشهور 
مذهب مالك . وسبب اختلافهم : أنه ثبت : « أن رسول اللم َيه خرج يوم 
فِطْرٍ أو يوم أَضْحَى قَصَلَى ركعتين لم يصل يعدا بِعدَهُمًا ”” . وقال 
َه : ١‏ إذا جاء أحد؟ المسجد فليركع ركعتين 7 .. وترددها أيضا من حيث 
هي مشروعة ين أن يكين حكمها ف اجات التتفل قبلها وبعدها حكم 
الكو أو :لآ يكوان اذلف سكي © 0010 تركه الصلاة قبلها وبعدها 
هو من بأعد ترك الفلاكة ناد السئن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على 
المصلى ؛ مسحب لقا فليا درا هك «رالاك تردد المذهب في الصلاة 
قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول » أعني : 
أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع » ومن حيث هو مصل 
صلاة العيد يستحب له ألَّا يركع تشبها بفعله عَيله .ومن رأى أن ذلك من 
باب الرخصة » ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها . 
)1١(‏ أخرجه البخاري.( 475/5 رقم 986 ) » ومسلم ( 5 /505 رقم +1 /884)ء 
١‏ وأبو داود ١‏ 086/01 رقم ١١55‏ ) » والترمذبي (70 4١17/‏ رقم 8ه ) ء والنساي 


50 /195١1)ء‏ وابن ماجه ١١(‏ / «اللرو 0 رعرم 


من حديث أبن عباس ؛: 
للد” عن أنه قشر ود اعرد الدوري ‏ رقيك: الله يزه عرز بن. 
العاص » وعا ب:ء أي طالب » وعبد الله بن مسعود » وكعب بن عجرة » وعبد الله 


ل ات 
ابن أبي أوفى . انظر ترج أحاديئهم في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسئة ». 
جزء الصلاة .. 


2 أخخر جه مسلم 50 7ه رقم /أه وذه /هلام 4 3 وقد تقدم 06 


اه 


. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها م قلنا . ورأى قوم 
أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز » لا من باب المندوب » ولا من 
باب المكروه » وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى . واختلفوا في 
وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : 
ولُكْيلوا العدّةَ وكيوا الله على ما هداكُم 4" . فقال جمهور العلماء : 
كر عد الفادو إل الصلاة » وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين » 
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال قوم : يكبر من ليلة الفطر إذا 
أُوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام » وكذلك في ليلة الأضحى 
عندهم إن لم يكن حاجاً . وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر 
الامام » واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا في 
توقيت ذلك اختلافاً كثيراً » فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق . وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور . وقيل : يكبر 
من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آاخر أيام التشريق » وهو 
قول مالك والشافعي . وقال الزهري : مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار 
دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من اخر أيام التشريق ٠‏ . 
وبالجملة فالخلاف في ذلك كو حكن ابرع النتار فا عشرة وال 
وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل » ولم ينقل في ذلك قول 
محدود”” ؛ فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم . والأصل في هذا 


(0) البقرة : الآية ( ه4١1‏ ). ظ 0 

0) قلت : بل ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الدارقطني ( 59/5 رقم 0" ) »؛ 
والبيقي ( 7١6/8‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . قال : كان النبي عَييْهُ يكبر 
يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخخر أيام التشريق . وسنده ضعيف . قال 
ابن القطان: جابر الجعفي سّىء الحال »وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه ؛ بل هو من 

. المالكين . وقال البخاري وأبو حاتم : عمرو بن شمر : منكر الحديث » والخلاصة أن - 


ه١‎ * 


لباب قوله تعالى : 99 واذْكْرُوا الله في أيّامِ مَعْدُوداتٍ 04" فهذا الخطاب وإن. 
كان المقصود به أولاً أهل الحج » فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم , 
وثُلقي ذلك بالعمل » وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك » ولعل التوقيت 
في ذلك على التخبير ؛ لأمهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه . وقال قوم 
التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام » إنما هو لمن صلى في جماعة » وكذلك اختلفوا 
في صفة التكبير في هذه الأيام , فقال مالك والشافعي : يكبر ثلاثاً الله أكبر 
الله أى اله أكبر . وقيل : يزيد بعد هذا ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) . وروي عن ابن عباس أنه يقول : 
( الله أكبر كبيرا ) ثلاث مرات » ثم يقول : الرابعة ( ولله الحمد ) . وقالت 
جماعة : ليس فيه شيء مؤقت . والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد ني ذلك 
في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت : أعني : فهم الأكثر . وهذا 
هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير » أعني : ة فهم التوقيت مع عدم 
النص في ذلك » وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى 
المصلى . وأن لا يفطر يوم الأضحى سيد من الصلاة '» وأنه 


ادك سمحي عدا , 
)١١‏ البقرة : الايقته ومن 
١‏ أخرج أحمد ( د /508 ) » والترمذي ( ؟ /475 رقم 547 ) , وابن ماجه ( ١‏ /./6ه 
لسع ل ار ل يس 
787/0١‏ ) من حديث بريدة قال : « كان النبي علي عه لا يخرجٌ يوم الفطر حتى 
ع ب ل وه الأضحى حتى يصلى » . 
قال ١١‏ لترهدئ:: حديث غريب . ظ 
اال ررإسااه مدحق موري ل الاك عير ررد عور راكد برضي 0و2 
روى عنه جماعة » ووثقه غير واحد من الأئمة . 
وقال ابن حجر في التقريب ( ١١١/١‏ رقم 48 ) : مقبول . 
فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه . وقد صحح الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه . 


517 


يستحب 


أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها ؛ لثبوت ذلك من فعله 


1 0 


2-00 


قلت : وفي الباب : عن علي بن أبي طالب » وأني سعيد الخدري » وابن عباس » 
وجابر بن سمرة » انظر تخريح أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الآمة .. » جزء الصلاة . 
© أخرج البخاري ( 475/5 رقم 48 ) عن جابر قال : ١‏ كان النبي عَيْته إذا 
كان يوم عيدٍ خالف الطريق » . [ 

© وأخرج أحمد ( ٠١9/5‏ )ء وأبو داود ( 187/١‏ رقم 1155 )2 وابن ماجه 
417/١(‏ رقم 599١١)غ‏ والحالم ( .)١9/١‏ والبييقي ١١9/5١‏ ). 

من حديث ابن عمر ء أن رسول الله عَيُهِ أخذ يوم العيد في طريق ؛ ثم رجع في 
طريق آخر . 00 ظ ظ 
© وأخرج أحمد ( ١‏ /م؟© )ء والحام ) )١‏ والترمذي 154/370 رقم 
١عه)ء‏ وابن ماجه ( 4١5/١‏ رقم ١١١١‏ ). 

من حديث أبي هريرة قال : كان النبي مه إذا خحرج يوم العيد في طريق رجع في 


غيره . وقال اللراميدى:: حديث حسن غريب . 


هت ١ت‏ 


ظ الباب التاسع ف سجود القران 


والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول : في حكم السجود . وفي 
عدد السجدات التي هي عزام » أعني : التي يسجد لما . وني الأوقات التي 
يسجد لما عجاري الى اود ا 0 
مسنون 3 بوااجب ٠‏ وسبب الات لاتير سين الأوافز ا 
والأخبار التي يذاها بعتي وار بالسجود مثل قوله تعالى : © إذا تتلى عَلَيهِمِ 

) 

أيات الرَحْمَن خروا سجّداً وَبْكْياً 4" . هل هي محمولة على الوجوب أو على 
الندب ؟ فابو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب » ومالك والشافعي اتبعا في 
مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما ثبت 
كان في الجمعة الثانية وقرأها تبي الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله م 
يكتبها علينا إلا أن نشاء . قالوا : وهذا بمحضر الصحابة » فلم ينقل عن أحد 
منهم خلاف , وهم أفهم بمغزى الشر ااال ور 
إذا يكن ه مخالف حجة . 

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت”" أنه قال : 


)١(‏ هريم الآية : ومه). 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /4هه رقم ٠١/7‏ و78 ٠‏ )ء ومسلم 105/١(‏ رقم [ 
ظ 5" ٠‏ لاه )ء وأبو داود ( ١١١/5‏ رقم ؛ ). والترمذي ( 155/57 رقم 
0/5 ) ع والنساني ( ١170/37‏ ) »ء والدارقطني ( ١‏ /. ل يي لف 
2780/50 ). 


«كنت أقرأ القرآن على رسول الله عَيِيلُهُ فقرأت سورة 5 فلم يسجد 597 
ا ل ري : « أنه لم يسجد في 
اللفصل )”" وبما روي أنه سجد فيها' ' ؛ لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي 
ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدّث بما رأى . 
من قال : إنه سجد » ومن قال : إنه لم يسجد . وأما أبو حنيفة فتمسك في 
ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة 
الأوامر , وقد قال أبو المعالي : إن احتجاج اق حنيفة بالأوامر الواردة الك 
جلك لاعن لد نإ إباني النسنوة مانا أبس باتني وجيوية جين ودر 
لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التى فيها الأمر بالصلاة » وإذا لم يجب ذلك 
فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي نا لاس السجردهن الام بالفييتوة.: 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود 
01١‏ أخرجه أبو داود ( ١7١/5‏ رقم ١10*‏ )ء والطيالسي ( ١١7/١‏ رقم 1ه - 

منحة المعبود ) » والبييقى ( 5١/5‏ ) من حديث ابن عباس . 

وقال البيبقي : هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أي قدامة الأيادي البصري » 

وقد ضعفه يحيى بن معين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ؛ يكتب حديثه ولا يحمج 

به .. ممذيب المهذيب ١١١/51‏ رقم 554 ). 

والخلاصة أن الحديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف ألي داود . 
7 أخرج أبو داود ( ١7١/ ١‏ رقم ١501‏ ) »ء وابن ماجه ( ١‏ /ه*,؟ رقم لا8١2)1‏ 

والدارقطني ( 508/١‏ رقم 8 ), والحاكم ( 5١7/1١‏ )ء والبميقي ( "١4/5‏ ) 

من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله مُه أقرأه خمس عشرة سجدة في القران . 

منها : ثلاث في المفصل . وفي سورة الحج سجدتان 

قلت : في سنده عبد الله بن منين » لم يوثقه غير يعقوب بن سفيان » ولم يرو عنه 

سوى الحارث بن سعيد العتقي » وهو مجهول . ظ 

والخلاصة أن الحديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 


/ا اه 


عند تلاوة القران هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع » وإذا كان ذلك كذلك 
فقن .ورف الام الوه قينا بالتلاوة » أعني : عند التلاوة » وورد الأمر به 
. مطلقاً ؛ فوجب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك بالسجود ء كالأمر 
بالصلاة » فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر . وأيضا فإن النبي مُه قد سجد 
فبها فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها » أعني : أنه عند التلاوة , 
فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه . 


[ عدد عزاءم سجود القران 1 


وأما عدد عزاتم سجود القران » فإن مالكأ قال في الموطأ”" . الأمر عندنا 
أن عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء . وقال : 
أوها : نحاتمة الأعراف : 
وثانييبا : في الرعد عند قوله تعالى : 9 بِالعْدُو والاصال 2 
وثالثها : في النحل عند قوله تعالى : إ وَيفعَلون مَا يُوْمَرونَ #'" . 

6 0 5 انبره 1 ع 
ورابعها : في بني إسرائيل عند قوله تعالى : 9 ويَزِيدُهُمْ محشوعا # ' . 
وخامسها : في مريم عند قوله تعالى : ف حروا مكدا وبكيًا 2.1 
وسادسها : الأولى من الحج عند قوله تعالى : «( إن الله يَفْعَل مَا يَشَاءُ 4#" . 
)١1١‏ ١١/ا١7‏ ). 
(0) الرعد : الآية ( .)1١‏ 

(5) النحل : الآية ( 80 ). 
(4) الاسراء : الآية .)١١9(‏ 
:25 مريم : الآية ( 8ه ). 
() الحج : الآية .)1١8(‏ 


وسابعها : في الفرقان عند قوله تعالى : وَزَادَهُم لفؤر 41 . 
وثانها : في الفل عند قوله تعال : ا َب القرش العم 94 . 
وتاسعها : في «! الم تنزيل » عند قوله تعالى : 8 وَهُم لا يَستَكبِرُونَ 4" . 
وعاشرها : في حص - عند قوله تعالى : 35 وَحرٌ راكعا وأنات 274 . 
والحادية عشرة : في ل. حم تنزيل # عند قوله 0 إن ثم إِيَاهُ 
َعبُدُونَ 4”” وقيل : عند قوله : © وَهُمْ لا يَسأمُونَ #” ' » وقال الشافعي : 
أربع عشرة سجدة : ثلاث منها في المفصل : في ( الانشقاق ) وفي ( النجم ) 
وني : إ اقرأ باسم ربك » ولم ير في ( ص ) سجدة ؛ لأنها عنده من باب 
الشكر . وقال أحمد : هي خمس عشرة سجدة » أثبت فيها الثانية من ( الحج ) 
وسجدة ( ص ) وقال أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة . قال الطحاوي : وهي 
كل سجدة جاءت بلفظ الخبر . ظ 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح 
عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة » ومنهم من اعتمد القياس » 
ومنهم من اعتمد السماع . أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه . وأما الذين 
اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه » وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي 
أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر » وهي سجدة : الأعراف , والنحل » والرعد ؛ 
والإسراء » ومريم » وأول الحج » والفرقان » والمل ٠‏ والم تنزيل ؛ فوجب أن 
تلحق بها سائر السجدات اله ي جاعت بصيغة الخبر » وهي التي في ( صن ) وفي 
)1١‏ الفرقان + الآية ( ٠‏ ). 


(5) اهممل : الآية (175). 
8 السجدة : الآية .)١5١‏ 
(4) ص : : الآية (1؟). 
٠665‏ فصضلتك :> الآية 83 )4 
| 6 فصلت : الاية “8١‏ ). 


( الانشقاق ) » ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر وهي التي في : ( والنجم ) 

وف ني الثانية من ( الحج ) وفي ف اقرأ باسم ربك * وأما الذين اعتمدوا السماع 
0 نهم صاروا إلى ما ثبت عنه عَيّهُ من سجوده في ( الانشقاق ) وفي ذإ اقرأ 
7 ربك * وني ( والنجم ) خرج ذلك مسلم ' . 


وقال الأثرم : سكل أحمد ك في الحج من سجدة ؟ قال:سجدتان . وصحح 
حديث عقبة بن عامر عن النبي عَيُهِ أنه قال : « في الحج سّجدئَانِ » وهو قول 


) /8لاه‎ ٠١8 رقم‎ 105/١ ( في صحيحه‎ )١( 
. قلت : هو كذلك ولكن ليس في حديث واحد‎ 
)ء‎ ١400 رقم‎ ١١7/ 5 ( /8لاه ) » وأبو داود‎ ٠١8 فخرّحٍ مسلم ( رقم‎ 
875/١ ( وابن ماجه‎ ») 171/٠ ( والترمذي ( 457/5 رقم +017 ) » والنساني‎ 
وغيرهم . ظ‎ ) ٠١58 رقم‎ 
4 من حديث أبي هريرة . قال : سجدنا مع رسول الله عله في <9 إذا السماء انشقت‎ 
. ] ١: ع و 8« اقرأ باسم ربك الذي خلق * [ العلق‎ ١: الانشقاق‎ [ 
0 وأخرج البخاري ( 7 /9هه الايي‎ © 
.:)1١507/5 9 لاه )ء والنساني‎ 
# من حديث رافع قال: صليت مع ألي هريرة العتمة » فقرأ # إذا السماء انشقت‎ 

فسجد ء فقلت : ما هذه السجدة ؟ فقال : سجدت فيها خلف أي القاسم فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاة . ظ 
© وأخرج البخاري ( 5 /001 رقم 1١51‏ ) , ومسلم ( 4١8/١‏ رقم 511/1١6‏ ): 
وأبو داود ( ١١١/5‏ رقم اسان رم 3 )بو لمن / 
.)8١4‏ من حديث ابن مسعود أن النبي َه قرأ والنجم فيها وسجد من كان معه... الحديث. 
© وأخرج البخاري ( 7 /17هه رقم ٠١1١‏ )» والترمذي ( 4554/7 رقم 2-8 
والبييقي ( ؟ 7١14/‏ ). 

0 ن اث ان على أن ل ل سجد باجم وسجد عه السو واشركوة 

والجن والإنس ٠‏ 


غير وغل .. قال القاضي : خرجه أبو داود'" 

وأما الشافعي فإنه إما صار إلى إسقاط سجدة ( ص ) لما رواه أبو داود"" 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي عَُهِ قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة 
(عن ) ؛ فنزل وسجد فلما كان وم برها فيا اللاي للسجود د فقال : 
د إِنّما هي تَوْبَة نبي رك كرون للسكوة فلت فسُجَدت:: وفي 
هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود ؛ لأنه علل ترك 
السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ؛ فوجب أن يكون 
حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة » وهو نوع من الاستدلال 
واللاعودا سي اح رح الاي وي م 0 
السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرة ال أن 
سيول لله ع اس 6 من المفصل منذ هاجر إلى المدينة » قال 


رن ١ق‏ السك رطا اروف 0145 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 570/١‏ رقم 8ه ) » والدارقطني ( 08/١‏ رقم 
)ء والحام 501/1 )» والبيقي ( 5١1/5‏ )» وأحمد ( 4 )1١١/‏ 
من حديث عقبة بن عامر . 
وقال الترمذي : حديث ليس إسناده بذاك القوي » وقال انرق ل خسم 
:)1١7/‏ وفي إسناده : عبد الله بن ليعة » ومِشْرَحٌ بن هاعان » ولا يحتج 
بحديثهما . 0 

ظ والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أني داود . 

() في السنن ١١14/50‏ رقم .)١41٠١‏ 
قلت : وأخرجه الحاك ( * /471 )»ء والبييقي ( 718/1 ) وقال : صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقال البميقي : هذا حديث حسن الإسناد صحيح 
وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

(م) في السنن ( ١١١/5‏ رقم .٠7‏ )غ وقد تقدم قريب . وهو حديث ضعيف . 


ه١‎ 


أبو عمر : وهو منكر ؛ لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه 
ع2 إلا بالمدينة . وقد روى الثقات عنه «١‏ أنه سجد ع في والنجم 6 
وأما وقت السجود فا: نهم اختلفوا فيه ؛ فمنع قوم السجود في الأوقات المنبي عن 
الصلاة فيها » وهو مذهب أي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في 
هذه الأوقات , ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ ؛ لأنها عنده من النفل » والنفل 
منوع في هذه الأوقات عنده . وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر . 
مالم تصفر الشمس أو تتغير » وكذلك بعد الصبح , وبه قال الشافعي وهذا بناء 
على أنها سنة وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب 
أو الظلوع:» بوأنا عل .من يتوجه.حكيها #فأجعوا عل أنه توه غل القارئاء 
في صلاة كان أو في غير صلاة . واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ 
فقال أبو حنيفة : عليه السجود . ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : 
يسجد السامع بشرطين : 2 
أحدهما : إذا كان قعد ليسمع القران . 
والآخر : أن يكون القارىء يسجد . 

وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى ابن القاسم عن 
مالك أنه يسجد السامع » وإن كان القارىء من لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه . 
وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارىء كبر إذا خفض 
وإذا رفع » واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة . وأما إذا كان 
في الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً . 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم من حديث أي هريرة وابن مسعود » وابن عباس‎ )١( 


حكن 


الفهرس 


اماه 


الموضوع الصفحة 
الأهداء و ل 
المقدمة اااي 
ترجمة المؤلف مر 1 ا 
منبجي في تحقيق الكتاب و تخريجه يي 0 
مصطلحات ابن رشد في كتابه از ا 
مقدمة المؤلف ا ا ااا 0 
١‏ - كناب ا أبواب الوضوء ) 0 
الباب الأول: ( الدليل على وجوب الوضوءء وعلى من يجبء ومتى يجب )2 "١‏ 
الباب الثاني : ( معرفة أفعال الوضوء ) 0 اا 000 ءءء 
فصل ( في المسح على الخفين ) 000 ا ل 90/7 
الباتب: الثالظة رق المياه ) 000000102102110 لا 
الباب الرابع : ( في نواقض الوضوء ) 0001 ا 0 
الباب الخامس : ( معرفة الافعال التي تشترط الطهارة في فعلها ) 0 
كد كانه الع ا 111 
الباب الأول : ( في معرفة العمل في هذه الطهارة ) مع 1 
الباب الثاني : ( في معرفة نواقض هذه الطهارة ) ا ا 
الباب الثالث : ( في أحكام هذين الحدثين» أعني: الجنابة والحيض ) . ١7”‏ 
أحكام الحيض والاستحاضة 0# 000 
الباب الأول : ( أنواع الدماء الخارجة من الرحم ) سا 
. الباب الثاني : ( علامات الطهر والحيض والاستحاضة ) 000000000 يون 


ا ا ا ا 0000 


9 - كتاب التيمم 111 11111111 م 


الباب الأول : ( في معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منبا ) 05 
الباب الثاني : ( في معرفة من تجوز له هذه الطهارة ) 000 
الباب الثالث : (١‏ في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ) ........ 6--000-0 
الباب الرابع : ( في ل هذة الظطهارة 0 مسسسس سي ا 50 
الباب الخامس : ١‏ فيما تصنع به هذه الطهارة ) 0000710 
الباب السادس : ( في نواقض هذه الطهارة ) 1100 
الباب السابع : ( في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 
استباحتها ) ا 
4 - كتاب الطهارة من النجس ‏ 2222-2-2 000 
الباب الأول : ( في معرفة:. حكم هذه الطهارة ) 100 
الباب الثاني : ( في معرفة أنواع النجاسات ) 5211011111 
الباب الثالث : ( في معرفة المحال التي يجب إزالتها عتها # .:... 555 
الباب الرابع : ( في الشيء الذي تزال به ) .............. 100000 
الباب الخامس : ( في صفة إزالتها ) ++ ©طش1/ 


الباب السادس : ( في اداب الاستنجاء ) 
8 - كتاب الصلاة 


شروط الصلاة 
الباب الأول : ١‏ في معرفة الأوقات  )‏ 


الفصل الأول : ( في معرفة الأوقات المأمور بها ) م00 
الفصل الثاني : ( في الأوقات المبي عن الصلاة فيها ) ...... 5006 
الباب الثاني : ( في معرفة الأذان والإقامة ) 


الفصل الأول 3 يةية يز زد د د 010512 00000 


القسم الأول : لا في صفة الأذان ) ل 
القسم الثاني : ( حكم الأذان ) 517000 


القع اقالف نونف الاذان) 15 
القسم الرابع .: ( شروط الاذان ) 0000 
القسم الخامس : ( فيما يقوله من يسمع الاذان ) 00 
الفصل الثاني : ( في الإقامة ) 0 
الباب الغالث : ( في القبلة ) 0000 
الباب الرابع : ( ستر العورة واللباس في الصلاة ) . 121 
"الفهين الأو :انض العونة 2 ل 51 
الفصل الثاني : ( فيما يجرىة في اللباس في الصلاة ) ا 
الات القائنس .زا اشتراط الطيارة. للضلذة 0 ل 
الباب السادس : ( في المواضع التي يصلى قينا ) استتب..... 520 
النانت السابع : ( في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة ) 
الباب الثامن : ( في معرفة النية وكيفية اشتراطها ني الصلاة ) 520 
الحملة الثالثة من كتاب الصلاة : ١‏ أركان الصلاة ) 52208 
البات 0 رق صلاة المنفرد الحاضر الاأمن الصحيح ) 250 
الفصل الأول : ( في أقوال الصلاة ) 20077( 
الفصل الثاني : ( في الأفعال التي هي أركان ) 00 
الباب الثاني : ( صلاة الجماعة ) ”2 
الفضل الأول : .9 في معرفة حك صلاة. الجماعة ) 577000 
الفصل الثاني : ( الإمامة ) ا 57 
الفصل الثالث : ( في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمامومين ) 00 
الفصل الرابع : ( في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام ) 
الفصل الخامس : ( في صفة الاتباع ) 00 00 
الفضير: حاف :+ ( نما له الاعام كي إلا مومية 6 2-00-0000 
الفصل السابع : ( تعدي فساد صلاة الإمام للمامومين ) المي : 


ه ”هج 


النامة: الكالت:: ١‏ صلاة الجمعة ) 0 


لباك القالك ابلق اللوافل 6 ا 527 


الفصل الأول : ( في وجوب الجمعة ومن تجب عليه ) 500 
الفصل الثاني : ( في شروط الجمعة ) 5( 
الفصل الثالث : ( في الأركان ) 0000 
الفصل الرابع : ( في أحكام الجمعة ) 0000 
الباب الرابع : ( في صلاة السفر  )‏ 000 
"الفملن الال رانم 'القلهمن ) جسن بس 55000 
القعطدل العاي از ف العامة ١)‏ ممسسسه سس اسع 0 
الباب الخامس : ( في صلاة الخوف ) 0000 
الباب السادس : ( في صلاة المريض  )‏ 0 
هله الزابعة ف اسراف القيلةة 1 2000000 
الباب الأو ل اق الاعادة )1 سوسس 05157100 
اانه الثاقي زد اقشاع ا د 0 
الباب الثالث : ( في سجود السهو ) 0 شظ1ك15 
الفصل الأول : ( حكم سجود السهو ) لم 5200 
الفصل الثاني : ١‏ مواضع سجود السهو من الصلاة ) اما 
الفصل الثالث : ( الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لا ) 50 
الفصل الرابع : ١‏ صفة سجود السهو ) ا 
الفصل الخامس : ( سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ) . 0 
الفصل السادس : (١‏ التسبيح لمن سها في صلاته ) ا 01000 
( السجود للسهو لمن شك في الصلاة ) 11 
ه/ - كتاب الصلاة الثاني 000 57 
الباب الأول : ( القول في الوتر ) 1 1 1211111 
5-000 الناق2 و قمر كع الع 


و ومع ع م وو ووووه و موو وهس ووعسيه عرس نو ع مويه هعس سا سود ووو ووه و وي ممعم سععدييه 


1ه 


